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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 ة: "لعله".)ع:...( اختصار لكلم  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / 

 رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  لذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.أي مسألة من الكتاب اومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة أو )....رجع(  -
 تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. : عبارة تستعمل غالبا في قال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.)كذا( انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم يتمّ ي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
موس كان يثبت هذه الألفاظ كما صاحب القا التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ لأنه 
 كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية كل  -
 خ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.جزء النس

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 )وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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 خة الفرعية(.أرقام صفحات النس    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

ص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ التدخل اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط الن  -
في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، سوى بعض 
الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي أخذ عنها 

حب القاموس كان ينقل صا صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 

ر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل الإباضية في مصاد
به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر أحاديث غير 
الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف المسائل بلفظها من 

 كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده فلان لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد إذا  -
للحديث أصلًا في الكتب التراثية  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ في كتاب...

 بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

نسخة مكتبة السيد رقم  :هما نسختين مخطوطتينتم الاعتماد على 
 )الفرعية(. 912وزارة التراث رقم )الأصلية(، ونسخة  67/01

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــ(، و 67/01) د، رقمهاالأولى: نسخة مكتبة السي   
 سالم بن حمد بن راشد بن سالم العامري.الناسخ: اسم 

 هـ.1275جب نصف النهار من شهر ر تاريخ النسخ: 
 .بن قيس بن الإمام أحمد البوسعيدي لإمام قيس بن عزاّنالمنسوخ له: ا

 سطرا. 18المسطرة: 
 صفحة. 486عدد الصفحات: 
"بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تأليف الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان بداية النسخة: 

لى من جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي: الحمد لله ولي الحمد على ما أو 
 المحامد...".

 والصداق برضا سيدها وغير رضاه، والله أعلم"...."نهاية النسخة: 
 تكاد تخلو النسخة من البياضات. البياضات:

 :إليها بـ )ث( يرمز(، و 912) رقمهاالثانية: نسخة وزارة التراث، 
 .عليهشطب وقد  ساعد بن سرور بن هميم بن سالم الشبيبي،الناسخ: اسم 

 هـ.1269جمادى الآخر  03الاثنين : تاريخ النسخ
 سطرا. 20المسطرة: 

 صفحة. 326عدد الصفحات: 
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"بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تأليف الشيخ العالم الفقيه جاعد بن بداية النسخة: 
 خميس بن مبارك الخروصي: الحمد لله ولي الحمد على ما أولى من المحامد...".

 ها وغير رضاه، والله أعلم".والصداق برضا سيد..."نهاية النسخة: 
 تكاد تخلو النسخة من البياضات. البياضات:

 :الملاحظات
النسخة الأصل عدة زيادات على النسخة )ث( أغلبها عن الشيخ في  الزيادات:-

 عامر بن علي العبادي، والشيخ ابن عبيدان.
اب كتالجزء الثالث والخمسون من   من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 المطلقات من التربص لمعنى العدة علىباب الأول ذكر ما ال

تُ : قـــال الله تعـــالى:  -وأظنــه كتــاب الضـــــــــــيــاء- ومن الكتــاب قََٰ وَٱلمُۡطَلَّ
ِۡۡۡن نبَّ  ُِ س

َ
ف نَ بَ  بَّصۡۡۡۡ ثَةَ قرُُوءٓ   يتََََ َٰ مَا خَلَقَ ثلََ ن يكَۡتُمۡبَ 

َ
لُّ لَُ بَّ أ يََن ٓ  وَلََ  ُ فِن  ٱللََّّ

رحَۡامن نبَّ 
َ
 ، والثلاثة قروء: هي ثلاث حيض.[228]البقرة:﴾أ

وهذا وإن كان في صـــــــــــــورة المطلق، فالمعنى لا ينطلق على كل  قال أبو نبهان:
المطلقات من النســــــــــــــاء، وإكا المعنى سرج في كل حرة مســـــــــــــلمة بالغة من ذوات 
المحيض، لا على العموم في كــل مطلقــة، يثبــت لخصـــــــــــــوص بعض المطلقــات من 

من الصــــــغار، والمؤيســــــات من الكبار والإماء،  نيحضــــــلم  يذوات الأحمال، واللائ
والتي تكون من المطلقات غير مدخول بها، أو مقرور لها بعد الدخول من الداخل 
أنـــه لم فس فرجهـــا، ولا نظر إليـــه، ولا كـــان منـــه إليهـــا جمـــاع، أو كـــان الـــدخول، 
والطلاق في نهار صـــــوم الواجب صـــــومه، قبل الغروب في يوم، أو كان الداخل بها 

لواطئ لهــا من كــان حكمــه في غير أحكــام البــالغين من الرجــال بعــد، بغير هــذا ا
من العدد المخصوصة بكل صنف منها، أو المسقوطة عنها بالكتاب،  /5الوجه /

هو خارج مخرج الرأي وفاقا، أو كان جار على  (1)أو الســـــــــــــنة، أو الإجماع، أو ما
ذا لم يوقف على حكم ذلك ســــبيل الاختلان المنســــاث في الحق ثبوته منها فيها، إ

الاجتهاد في أصــله، أو  (2)تصــريحا في نص الكتاب، أو الســنة، أو الإجماع، فشــاع
في تأويله عند وجود النص فيه المحتمل للتأويل منها، وهذا من مطلق الكلام في 

                                                 
 ث: بما. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ساث. (2)
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المطلقات المخصـــــوص بلاحقة الاســـــتثناء لبعضـــــها في مواضـــــع أخرى من الكتاب 
لك بالســنة، والإجماع بعضــها، وخرج في بعضــها الرأي تخصــيصــا له، وتقييدا، وكذ

القروء الثلاثة إلى ما دونها، وإلى إخراجها  (1)تأويلا، وتخريجا يوجب إخراجها على
عنهــا إلى غيرهــا أصـــــــــــــلا، ولولا ذلــك لوجــب في الكلام أن يجري على عمومــه؛ 

ة تمنع فيلحق كل من لحقها في التسمية اسم مطلقة، لكنه تلك التقييدات الأصولي
من جريان الآيــــة في المعنى على عمومهــــا، وتردهــــا إلى جــــانــــب الخصـــــــــــــوص في 
المخصــــوص بذلك من الحرائر المســــلمات بمعنى الاتفاق إجماعا، إذا كن من ذوات 
المحيض، والــداخــل بهن رجــل من البــالغين في وقــت فكن فيــه وقوع الوقــاع، فــ نهن 

ن، كــان الطلاق في الطهر قــد هن بالقروء الثلاثــة، تكون العــدة في الطلاق عليه
بمعنى من المعاني  (2)كان، أو كان في الحيض، أو النفاس، أو كان ]خروجها منه[

عنه بمقال، أو فعال يقتضي الحرمة، أو الخيار كيف ما كان؛ إذا كان  /6سرجها /
فعدتهن كذلك، وذلك لا سرج في إيلاء، ولا ظهار،  (3)لزوم العدة في ذلك بالقرء

من هذه الفصــــــــــــول معان، ولكل معنى حكم، وســــــــــــنورد الكلام على ولكل وجه 
 حكم كل معنى منها في موضعه.

: إنه الحيض؛ فصــحي ، قد قيل به، وذلك سرج في بعض وأما قوله في القروء
قــد قيــل عيــه ع ى مع  )خ: بالمجتمع( من القول عليــه، إذ  القول لا بالاجتمــاع

 فريقين على ذلك بدليل من: أنه الطهر، واستدل كل من الالتأويل له

                                                 
 ث: عن. (1)
 ث: عن. (2)
 ث: بالقروء. (3)



 السابع والستون الجزء  13  قاموس الشريعة

 

أنهما  وقول ثالث:واحتج فيه عليه بحجة.  (1)اللغة، والســـــــــنة، وأوضـــــــــ  فيه معنى
 كلاهما، في التسمية يسمى كذلك، والله أعلم.

: ومن طلق امرأتـــه، وهي طـــاهر، ثم طلقهـــا، وهي ومن الكتــاب مســـــــــــــألــة:
 حائض؟ ف نها تعتد بهذه الحيضة، وتكون عدتها من الطلاق الأول. 

إن الذي يشـــــــــــــبه في المعنى في المطلقة معنى الاتفاق عليه في  قال أبو نبهان:
العــدة، إذا ثبتــت العــدة لمعنى الطلاق عليهــا أنــه إن كــان وقوع الطلاق في الحيض 
عليها، أنها لا تحســــب ذلك من عدتها، وكذلك الطهر في المعنى، إذا كان الطلاق 

القرء: إنـه الطهر، ولكنهـا تعتـد  قـد كـان وقوعـه عليهـا فيـه على قول من يقول في
بالطهر الآتي بعــد الحيضـــــــــــــــة التي وقع الطلاق عليهــا من المطلق لهــا فيهــا، أو في 

هذا، وكذلك في الحيض الآتي بعد الطهر من الحيض، أو  /7الطهر قبلها على /
الطهر الذي كان فيه الطلاق على قول من يقول في القرء المنصــــــــوص في الكتاب 

بــه الحيض، ولا يبين لي في هــذين المعنيين من القول إلا هــذا، ولا  ذكره أنــه المراد
 أعلم أني أعلم في ذلك اختلافا. 

وأما إذا أردفها الطلاق في المحيض، أو الطهر بعد الطلاق الأول مرة ثانية، أو 
ثالثة في نفس القرء الأول، أو الثاني إن كانت العدة قرأين، أو الثالث إن كانت 

عقيــل في بع  غير أن يردهــا إن كــان لــه عليهــا في العــدة رد؛ العــدة كــذلــك من 
إنها من الأول تكون، وعلى معنى هذا؛ فالقرء الذي فيه الطلاق  القول في العدة:

الأخير، أو ما قبله مضــى من القروء عليها؛ صــحي ، وثابت لها غير منتقض، ولا 
ن بقي عليها شـــــيء عليها لما مضـــــى عليها من بدل، وإكا عليها أن تأتي بالباقي إ

                                                 
 ث: معان. (1)
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قرء لمعنى العدة عليها منذ دخلت فيها من  (2)العدة لآخر (1)بعد ذلك، وتنقضـــــي
التزويج بغيره، ولا يجوز له ردها، ولو كان له في الأصل  (3)الطلاق الأول، ويحل لها

وفي بع  ما كانت في العدة ردها إذا انقضــــــــــت به عدتها على معنى هذا القول. 
العدة من الثاني، أو الثالث، وليس لها أن تعتد بما كان من ا تســــــــتأنف إنهّ  القول:
أتى عليها قبل وقوع الطلاق الأخير عليها، وإذا ثبت معنى الاســـــــــــــت نان  (4)القرء

مــا كــانــت في العــدة، ولو كــانــت في آخر قرء من  /8للعــدة لمعنى الطلاق الثــاني /
ا إن كان له إليها في العدة عليها؛ لم يبن لي في الحق إلا أنه يدرك في العدة رده

العدة رد، ويتجدد لها عليه بتجدد العدة، أو الرد له بذلك عليها ما يلزمه لها في 
، والكســــوة على قول من يقول: "بوجوب الكســــوة (5)العدة من النفقة، والســــكنى

للمطلقة في العدة"، وإذا ثبت هذا على هذا القول؛ فينبغي أن تكون صورة القول 
ا أن تســـــــــــــتــأنف العــدة من آخر طلاق يلحقهــا منــه؛ ليكون إن عليهــبأن يقـال: 

منطويا في المعنى، والحكم على الكل من المطلقات اللائي تكون العدة في الطلاق 
بالحيض؛ لأنه يشـــتمل على ما كان له عليها في الأصـــل، أو ما هي عليه معه من 

ا قد الطلاق، إن كان قبل ذلك طلقها، وسرج ما زاد على ذلك، ويدخل تحته م
وقع الاختلان فيــه إن كــانــت المطلقــة اــا يلحقهــا الاختلان في الطلاق في أنــه 
واحدة، أو ثلاث، مثل: الكتابية، أو أنه يلحقها الأخير من الطلاق؛ أولا لمعنى 
الاختلان في خروجها عن العدة وبقائها فيها، فيســـــــــــــتدل الواقف عليه من أولي 

                                                 
 ث: تنقض.  (1)
 ث: بآخر. (2)
 ث: يحلها.  (3)
 ث: القروء. (4)
 ث: السكن.  (5)
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م أنــــه إكــــا يلحقهــــا الاختلان في الفهم على القولين كليهمــــا من خلال الكلا
الاســـــــــــــت نان على قول من يقول: "إنه يلحقها ذلك الطلاق الأخير المردن بها 
على أثر مــا قبلــه"، وعلى أنــه لا سرج الاختلان في موضـــــــــــــع مــا يلحقهــا ذلــك 

لها لبينونتها بالأول، أو الثاني، أو الثالث منه، أو لخروجها  /9الأخير من طلاقه /
 بلا خلان. عن العدة منه 

وإن كان ذلك الأخير من الطلاق قد كان على أثر رد صحي  منه لها، وثابت 
له عليها في الحق؛ كان عليها أن تستأنف العدة على ذلك من الآخر ولو لم يكن 
هنالك بعد الرد قبل الطلاق وطء، ولا جواز إذا كان من قبل وط ها، أو أنه جاز 

ز في معنى الحكم عليها، ولا أعلم أني أجد إلى بها، فثبتت العدة بالوطء، أو الجوا
 حد ما أثبت هذا في هذا غير هذا، والله أعلم.

: والنفساء إذا طلََقَتْ؟ لم تعتد بذلك الدم؛ لأنها مخاطبة ومن الكتاب مسألة:
أن تعتــد بــدم الحيض، ودم الحيض غير دم النفــاس؛ فعليهــا أن تعتــد بثلاثــة قروء، 

 جماع على ذلك.ولا تعتد بدم النفاس بالإ
نعم، إنه لخارج على معنى الصـــــــــــــواب في الحق إذا كان وقوع  قال أبو نبهان:

الطلاق في النفاس بأنه لا يكون ذلك النفاس من العدة في شـــــــــــــيء، ولا في حال 
من الحــال على كــل حــال؛ كــانــت العــدة للطلاق بالقرء، أو غيرهــا من الأيام، أو 

ل لو كان ذلك دم حيض في الاتفاق، الشــــــــــهور؛ فكله بمعنى في هذا المضــــــــــوع، ب
وكان الطلاق فيه؛ لم يكن لها أن تعتد به، فكيف وذلك ليس بقرء في التســـــــــمية، 
ولا في المعنى؟! وإكــا عليهــا التربص بنفســـــــــــــهــا لمعنى العــدة في الطلاق ثلاثــة قروء 

بعــد الطهر من ذلــك النفــاس إذا كــانــت من ذوات المحيض اللائي عليهن  /10/
لاق، أو غيره من ضـــــــــــروب الفراق بالحيض، وذلك خاص في الحرائر العدة في الط
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المســــلمات، لا على الإطلاق بالثلاثة القروء في ذوات المحيض من المطلقات؛ ]إلاّ 
نة عدتها قُرآنِ، وفي الكتابية بين المســــــــلمين الاختلان، وإن  (1)أن[ الأمة في الســــــــُ

رة، ونصـــف ذلك للأمة كانت من غير ذوات المحيض؛ فثلاثة أشـــهر للمســـلمة الح
 المقرة.

إنها في العدة،  وقيل عيها:وعلى الثابت من عدة الحرة المســــلمة عدة الكتابية، 
ولا أعلم أن عليهن من العدة في هذا الموضع أكثر من هذا الزوال الموجب للشبهة 
الموجدة لمعنى الاحتياط في العدة بمدة الحمل في التســــعة الأشــــهر قبل العدة ]لكل 

المختلفــة باختلان أجنــاس المعتــدات إلى مــا وراء ذلــك،  (2)هــا من العــدة[مــا يلزم
وزاد عليــه من الأجــل المســـــــــــــمى في مــدة الحمــل، في كــل قول على مــا جــاء من 
الاختلان في ذلـك في إلحـاق الولـد بـه في المـدة التي يلحقـه فيهـا؛ لأنـه لا يحتمل 

يكون بعد الوضـــــــع بقاؤه بعد خروجه، ولا حدوث غيره من بعد من غير ما جماع 
في هذا الموضـــع؛ لا معنى له  اله، فالتربص لمعنى الحمل على ســـبيل الاحتياط هاهن

حتى يص  كون غيره ثان معه، وبقاؤه بعد خروج هذا الموضوع به؛ فيجب لصحة 
وذلك نادر كونه، والنادر لا  /11بقائه بها لمعنى ما يســـتدل به بقاؤها في العدة، /

 الوجود موجود ما لم يصــــــ  وجوده؟ والأصــــــل في ذلك معنى لانتظاره، هل هو في
الغير بعد الوضــع منها لهذا العدم، حتى يصــ  له الوجود بدليل برهان صــحي ، لا 

  ريب فيه، والله أعلم.
                                                 

 ث: لأن. (1)
 زيادة من ث. (2)
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الباب الثاني في ذكر ما على المرأة من العدة إذا اختلط عليها الدم 

 واشتبه عليها حيضها

رأة إذا اختلط عليها الدم في الأشـــــهر، في الم : وقيل(ع: ومن كتاب الضــــياء)
 وطلقت: إنها تعتد ثلاثة أشهر.

نعم، قد قيل ذلك، ويشبه في المعنى أن يكون حكمها مشبها  قال أبو نبهان:
في ذلك لمعنى المبتدئة في ذلك إذا اســـــتمر بها الدم، واشـــــتبه عليها أمرها، أن تعتد 

إننن ٱرۡتبَتۡمُۡ  تبـــارك وتعـــالى:  لمعنى الطلاق ثلاثـــة أشـــــــــــــهر لمعنى الريبـــة؛ لقول الله
ُ ر  

شۡۡۡ
َ
َٰثَةُ أ تُُ بَّ ثلََ ، وذلك حســـــــــن من الأقاويل، بل هو قول أبي [4]الطلاق:﴾فعَندَّ

 .المؤثر، واختيار أبي سعيد 
إنّها تجعل لكل حيضــــــة وطهر خمســــــة وأربعين يوما، فذلك م ة وفي قول ثان: 

على أنه حســـاب الشـــهر  يوم، وخمســـة وثلاثون يوما، بأربعة من الأشـــهر ونصـــف
 ثلاثون يوما. 

 أربعة أشهر، وخمسة أيام.  إنها تعتد وفي قول ثالث:
إنّها تعتد من أول الحيضــة الأولى إلى آخر الثانية خمســة و انين  وفي قول رابع:

يوما حائض، وعشــــــرون يوما طاهر  /12يوما، على أنها في ذلك خمســــــة عشــــــر /
 ، وأقل الطهر بذلك. على معنى قول من يقول في أكثر الحيض

سرج بالمعنى على معنى ذلك أنها مع ذلك تعتد كذلك  قول خامس: (1)وفي
خمســــــــة وســــــــبعين يوما، وذلك على معنى ما قد قيل "في أكثر الحيض من الأيام، 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وأقل الطهر بالخمســة عشــر ســواء"؛ فتكون على معنى هذا خمســة عشــر حائضــا، 
قول ج بالمعنى على معنى المعنى أنه خمســـــة عشـــــر يوما طاهر، وبالســـــبعين يوما سر 

على معنى قول من يقول "في أكثر الحيض بالعشـــــــــــــر، وفي أقل الطهر  ســــــــــاد ،
بالعشــرين يوما"؛ فتكون على ذلك في كل حيضــة من الثلاث في العشــر حائضــا، 

 . وفي العشرين طاهرا
أنّها تعتد للثلاث على ذلك خمســـــة وســـــتين يوما، وذلك في  وفي قول ســــابع:

على أنها خمســـة عشـــر يوما حائض، وعشـــر طاهر على معنى قول من يقول  المعنى
"في أكثر الحيض، وأقل الطهر بذلك"، ولعله يشبه أن يكون شاذ من الآراء؛ لأنه 

 ذلك.  (1)جعل أكثر الحيض أكثر من أقل الطهر، ولا أكاد في النظر أستحسن
ض أنه عشر، وأن بالستين يوما على معنى ما قد قيل: "أكثر الحيوقول ثامن: 

أقل الطهر خمســـة عشـــر يوما"؛ فتكون على هذا في العشـــر حائضـــا، وفي الخمســـة 
 عشر طاهرا. 

أنها تعتد كذلك أيضـــــــا من أول الأولى إلى آخر الثالثة الأخرى  وقول تاســــــع:
سرج من معنى ما قيل في الطهر في أقله، وفي  /13خمسين يوما، وذلك في المعنى /

 بالعشر سواء.  الحيض في أكثره أنهما
أنها تقعد في كل حيضــــــــــة وطهر مثل ما كانت تقعد في ذلك  وقول عاشــــــــر:

أمهـــاتهـــا، وأخواتهـــا، ولا يبعـــد أن يلحقهـــا على هـــذا معنى القول بأنهـــا تكون في 
الحيض على أقله، وكذلك في الطهر لمعنى الرد والصـــــــــــــلاة، وأن تفوت المطلق من 

ى هذا الحال من الأقراء ثلاثة، وذلك الرد، فلا يكون له ردها إذا أتت عليها عل
ستلف في الأيام لمعنى مــا جــاء فيهمــا من الاختلان في أقلهمــا إلا أنهــا لا تتزوج 

                                                 
 ث: يتحسن. (1)
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مع ذلك حتى يأتي عليها من المدة ما تكون فيها على أنها بمعنى الحساب في ذلك 
 للحيض على أكثره، وفي الطهر على أقله، ويقع في ذلك التفاوت بين الأيام لمعنى
وجود الاختلان في ذلــك، وذلــك إذا كــانــت لا تعرن أيام حيضـــــــــــــهــا، ولا أيام 
طهرها، وصــــــــارت في ذلك في معنى المبتدئة، وكانا في ذلك على ســــــــواء. وأما إذا 
كانت تعرن في الأصــــــــــــل أيامها، إلا أنها اســــــــــــتمر بها الدم في ذلك؛ ف نها تقعد 

ا، وكانت عادة لها من قبل، للحيض لمعنى العدة أيامها، وللطهر أيامها التي تعرفه
 وذلك قول. 
إنهــا تقعــد  وقيــل:إنهــا تكون في الحيض أيامهــا، وفي الطهر عشـــــــــــــرا.  وقيــل:

تقعد للحيض  وقيل:للحيض في كل حيضة أيامها، وفي الطهر خمسة عشر يوما. 
أيامها، وفي  /14إنها تكون حائضــــــــــا / وقيل:أيامها، وفي الطهر عشــــــــــرين يوما. 

ف ذا أتت عليها على قياده ثلاث حيض؛ فقد  ل قول:وع ى كالطهر شـــــــــــــهرا. 
 انقضت عدتها معه. 

: "ولا يبعد أن يلحقها في هذا الموضـــــــــــع معنى ما قيل من الأقاويل وع ى قوله
فيها، إذا كانت لا تعرن في ذلك أيامها إلّا ما جاء في ذلك من أنها تكون في 

معنى ذلـك، ولا معنى مـا ذلـك كـأمهـاتهـا، وأخواتهـا"؛ فـ نـه لا يبين لي أن يلحقهـا 
خرج من أنــه لا يبعــد في المعنى أن تكون في الحيض أقــل أيامــه إذا كــانــت تعرن 
أيامها أنها أكثر من ذلك، وإن كانت أيامها كذلك ســــــــــواء؛ فهناك يلحقها معنى 

إن عدتها  وقيل عيها:محل الموافقة.  (1)ذلك المعنى لمعنى اتفاق ذلك في شـــــــــــــيء
للمحيض على حال، كانت تعرن أيامها من قبل،  تســــعة أشــــهر للحمل، وثلاثة

أو لا تعرفها، وإذا ثبت هذا؛ أشــبه في الحق أن يلحقها القول بالســنتين على قول 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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في الحمـــل، وبالثلاث في قول آخر، وبالأربع ســـــــــــــنين في بعض القول، ثم العـــدة 
بالأشـــــــــــــهر ملحقــة بأثر كـل قول لمعــاني مـا قيــل بهـا في احتمــال مكــث الحمــل في 

، وإلحاقه بالفراش في هذه المدد، كلها على ما جاء من الاختلان بذلك، الرحم
لمعنى  ولا يبين لي على حال خروج شـــــيء عن الصـــــواب منها؛ لأنها كلها مشـــــبهة

الحق، وغير بعيدة من أن يلحقها ما لم ينقطع الدم قبل مضــي هذه المدد، ويصــ  
لارتفــــاع علــــة  /15لهــــا المحيض على أثر الطهر اللــــذان لا إشـــــــــــــكــــال فيهمــــا /

 الاستحاضة الموجبة حكم الاختلان في مدة العدة، وكيفيتها، والله أعلم.
: وعدة المســــــــتحاضــــــــة التي لا ينقطع الدم ثلاثة قروء، ومن الكتاب مســـــــألة:

 وأقرآؤها تلك الأيام التي تعرفها أنها حيضها، والاستحاضة لا تحسب من العدة. 
من الحيض في صـــــحي  الكلام  إكا الاســـــتحاضـــــة لا تحســـــب قال أبو نبهان:

الجاري على معنى الصواب في الأحكام. وأما العدة على هذا؛ فلا يبين لي أنها لا 
تحســــــب؛ لأن هاهنا في هذا الموضــــــع معدودة حيضــــــا، وطهرا على  و ما بينا في 
هــذا البــاب من الكتــاب، فكــأنهــا صـــــــــــــــارت في خلال الوقون عن المحيض فيهــا 

ســــــــــوب لمعنى الانتظار للاتي من المحيض؛ لتأخذ فيه معدودة في الطهر، والطهر مح
لمعنى العدة، والصــــلاة أيضــــا بعد انقضــــاء أقل الطهر على ما جاء من الاختلان 
فيه في عدد أقله من الأيام، إذ لا ســـــــــــــبيل إلى معرفة )ع: القروء( على قول من 

قرء يقول فيه "أنه المراد به الحيض، لا كذلك"، وكذلك على قول من يقول في ال
"أنه الطهر"؛ لا يبين لي في هذا الفصـــــــل إلا أنه محســـــــوب؛ لأنه العدة على هذا، 
ولا يبلغ إلى علم ذلك حتى يعرن بدون الحساب، لانقضاء العدة في هذا الموضع 

المعتدة في إقرائها، كلا، ولا أعلم أن هذا من قوله سرج في  (1)إن اســـــــــــتحيضـــــــــــت
                                                 

 ث: استحصيت. (1)
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على أثر أول قرء من العدة على الصــــــــــحي  إلا أن تكون  /16الاســــــــــتحاضــــــــــة /
عليها، إذا ارتفعت بعد ذلك قبل أن يثبت لها حكم الدخول في الثاني، أو أنها 
تكون آخر قرء من أقرائهـــا على قول من يقول في القرء "أنـــه الحيض"، وإلا فلا 
يبين لي في الحق وجهه على القولين جميعا، وقد مضــــــــى من القول ما يســــــــتدل به 

 إن شاء الله، فانظروا فيه. على معنى هذا، وحكمه
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 الباب الثالث ذكر حكم المطلقة التي لم يدخل بها في العدة 

نََٰتن ثُمَّ قــال الله تعــالى:  : (ومن كتــاب الضـــــــــــيــاء ع:) إنذَا سكََحۡتُمُ ٱلمُۡؤۡمن
دَّ    بۡ ِۡۡن من بَّ  مۡ ن لَ َِ كُمۡ  عَ ا  َ مَۡۡ وهُبَّ  ُّۡۡۡ تَمَِ ن 

َ
لن أ قَبۡۡۡ ب  من مُوهُبَّ  تُ قۡ لَّ  طَ

، فكل امرأة لم يجز بها زوجها، ثم طلقها قبل الجواز؛ فلا [49]الأحزاب:﴾ونََ اتَعۡتَدُّ 
 عدة عليها، ولها أن تتزوج من حين ما طلقها. 

: أما -فيما أحســـــــب-قال الشــــــيخ أبو نبهان جاعد بن ريس ا روصــــــ  
العدة في الطلاق؛ فكأنها في دليل الخطاب من الله، إكا يكون بالمس لزوم فرض 

ا على من كـان من البـالغـات، وحضـــــــــــــر من لم يكن حكمـه في أحكـام العمـل بهـ
البالغين من الصـــــــــــبيات، كان بالواحدة وقوع الطلاق على المطلقة من المطلق لها، 
أو الاثنتين، أو الثلاث على قياد الســــنة كان، أو كان على وجه البدعة، بل ذلك 

عن المطلقات  حكم كل بائنة بعد المســيس، ومعنى الخطاب صــري  طســقاط العدة
الذي أراده الله، وكذلك أخواتهن من البائنات،  /17اللائي لم فســـــــــــســـــــــــن المس /

 (1)والمفـــارقـــات بغير الوفـــاة في الإجمـــاع، وذلـــك على العموم من غير تقييـــد لمطلق
المعنى بوجوب ذلك من العدة بالجواز المفهوم طرخاء الحجاب، من رفع ســـــــتر، أو 

لقضاء سرج ثبوته، لا في ما سصهما في ذاتهما، إغلاق باب؛ ف ن ذلك معنى في ا
ويحــل، ويحرم عليهمــا بــه على الأبــد، أو مــا كــانــت في العــدة منــه فيمــا عنــد الله، 
وليس كلما أوجبه الله الحكم بالظاهر يكون عند الله واجبا يلزم أداؤه، والدينونة به 

لا بغيره من  في معنى التعبــد من الله بــه، بــل قــد يوجــب الحكم في الظــاهر بالحق
الباطل حل ما هو محرم في الباطن على من علم أصـــــــــــــله، وحرام ما هو حلال في 

                                                 
 ث: للمطلق. (1)
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، ويوجب أداء (1)الباطن في أصـــــله، ويحط فرض ما أوجب الله أداءه على من لزمه
 ما ليس بواجب في الباطن عند الله، والعدة. 

ية عليها وإن أوجبها حكم الحق في الظاهر بالخلوة الجوازية المطلق في التســـــــــــــم
اســـــــــــــم الدخول؛ ف ن ذلك إكا أوجب العدة على من صـــــــــــــ  عليها ذلك لمعنى 
احتمال وقوع المس؛ لأنه مقدمة له، وسبب داع في الغالب إلى وجوده، لا بالجواز 
نفســـــــــــــه المعرون بين الناس الآن فيما يلزم التعبد به في الباطن في العدة عند الله، 

التضــــييع له من  /18الترك له على ســــبيل /حتى لا يســــع جهله بعد العلم به، ولا 
ذلــك بعــد وجوب فرضـــــــــــــــه، لنزول بليتــه، وقيــام الحجــة بــه؛ لأنــه إكــا ذلــك بالمس 
يكون، لأن الله إكـــا أوجـــب العـــدة بالمس في دليـــل معنى الآيـــة، مع التصـــــــــــــري  
طســـــــــــــقـــاطهـــا عن المطلقـــة التي لم تمس، والمس: هو الجمـــاع، وقـــد يكون باليـــد، 

س الجماعي على الأصــــــــــ  دون ما دونه، وذلك نفس الدخول والموجب للعدة الم
في التســـــمية الموجب للعدة على الصـــــحي  عند أولي العلم في الحقيقة، وعليه ينزل 

الربائــب بالــدخول على من دخــل  (2)معنى مــا جــاء في الكتــاب عن الله في تحرم
رخــاء بأمهـــاتهن على الحقيقـــة، لا في حكم الظـــاهر، فـــ ن ذلـــك منوط بالخلوة، وإ

الحجاب، وما رفع الله التعبد به، ولم يبتل به أحدا من خلقه؛ فليس لغيره أن يلزمه 
ذلك المرفوع عنه فرضـه في الباطن في فتيا، ولا في خصـام من حاكم، ولا أحد من 

ســــــــــبيل  (3)الأعلام، وإكا يقع الحكم في الظاهر على قياد ما يوجبه الحكم لا على
في الباطن عند الله إلاّ ما قضـــــــاه أولوا الحكم، وأوجبه لا يســـــــعهما  (4)الإلزام؛ لأنه

                                                 
 ه.هذا في ث. وفي الأصل: لم لزم (1)
 ث: بتحرم. (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: بأنه. (4)
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حكم القضـــــــــاء في كل حال، كلا إن ذلك معنى في الظاهر لا في الباطن؛ لأنه لا 
يجوز للمطلق، ولا للمطلقة أن يلزما أنفسهما ما ليس بلازم عليهما، ولا أن يدينا 

ثبوت العدة  بتحرم ما قد أحل الله لهما من التزويج لمعنى ما ثبت، وصـــــــــــــ  من
الحكم الظــاهر، ولو حكم الحــاكم بــذلــك عليهمــا لمعنى الظــاهر  /19عليهــا في /

بالحق، ولكنــه يجــب عليهمــا التســـــــــــــليم لأمر الحــاكم، والانقيــاد لمعنى الحكم ل لا 
يلزمهما حكم الضلالة في الظاهر، وفي الباطن بوقوع البراءة من المسلمين عليهما، 

أتياه من الباطل في الظاهر، ولو كانا مصــــــــيبين  إن وجبت البراءة على ذلك الذي
في البــاطن عنــد الله، إذا كــان ذلــك في الظــاهر عنــد المســـــــــــــلمين محجورا؛ لأنــه لا 
تســـــــــــــعهما المجاهرة بالخلان لما أوجبه الحكم بلا خلان، ولا بالذي فيه بين أولي 
ة، العلم الاختلان، إذا حكم الحاكم من حكام العدل من المســـــلمين عليها بالعد

أو بما يجب من الوقون عليهما عنه على الأبد، أو كانت في العدة، ولهما ســــــــــعة 
في الوقون على غير التزام مــا ليس بلازم في الحقيقــة عنــد الله، لســـــــــــــقوط فرض 
العدة، لعدم المســــــــــيس الموجب للعدة، وغيرها بصــــــــــري  الكتاب، أو الســــــــــنة، أو 

في انقضـــــــــــــاء العدة، فتدعي الإجماع، حتى يأتي عليها من المدة ما تصـــــــــــــدق فيها 
الخروج عن العـدة لتخرج في الظـاهر منهـا، وكمـا لم تجـب العـدة في البـاطن بالخلوة 
المعبر عنها بالدخول، إذا لم يكن مع الدخول المس المنصــــوص في الكتاب أصــــله، 
وإن أوجبـــه الحكم بالظـــاهر؛ فكـــذلـــك تجـــب بالمس عليهمـــا مـــا يوجبـــه المس في 

 عليهما.  /20خول منهما، ولا /الأحكام، ولو لم يص  الد
 لاوإن كان في الحكم ذلك، وعند الحاكم إذا لم يصـــــــــــــ  الدخول، ولا المس؛ 

ـــد النكير منهمـــا، أو من  يوجـــب لمـــا والحجر ،عـــدةال يوجـــب ـــدخول حجره عن ال
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يحكم بالظاهر،  (1)أحدهما للدخول، ف كا هو في الحكم الظاهر، وفي حكم ]...[
الســـــــــــــرائر؛ فلا براءة لهــا من العــدة، ولا يجوز لكــل  وأمــا عنــد من هو المطلع على

منهمــا مــا هو محرم عليهمــا بالمس الجمــاعي، أو النظر، أو للمس إلى نفس الفرج 
على الأبد، أو ما كانت في العدة، والله سائل كلا منهما عما خصه به من التعبد 

 بذلك، ولمعنى ذلك. 
عنى حكم الظـــاهر، بعـــدم فـــ ن أتيـــا على ذلـــك مـــا لا يحـــل لهمـــا من التزويج لم

الـــدخول الموجـــب لمعنى المس في الظـــاهر؛ كـــانا من الهـــالكين، ولا عـــذر لهمـــا في 
ذلك، ولو حكم في ذلك بالحق لهما بذلك الحاكم، أو أفتاهما طباحته العالم لما لم 
يصـ  ذلك منهما، وعليهما، ودانا بكتمانه؛ ف كا ذلك قطعة من نار جهنم، وإن 

لجمــاعي، ولا اللمس، أو النظر منــه إلى فرجهــا قــد كــان، ولا كــان لم يكن المس ا
صــــــ  الجواز عليهما، ولو كان؛ فلا عدة عليها، ولا على كل منهما الامتناع عما 

 لا يوجب المنع فيه إلاّ المس، أو النظر، أو اللمس. 
وكذلك لو صــــــ  الجواز في موضــــــع ما لا يطلع عليهما من صــــــ  معه الجواز، 

كلا منهما على الانفراد اا لا فنع منه في الحقيقة، إلاّ المس واســـــــــــــتتر لهما ذلك،  
إذا أشــبه في شــيء  /21إذا لم يكن المس، أو ما يشــبه معناه من النظر، واللمس /

من الأشـــــياء الجماع، لاســـــتتار ذلك في الظاهر، وكونهما محقين في الباطن، فانظر 
الأشــــياء عند الله إلا كيف كان حكم الخلوة الدخولية، لم تكن موجبة لشــــيء من 

ما اقتضــــــــــــــاه حكم البراءة من الهلاك، لمعنى المجاهرة لخلان ما أوجبه في الظاهر 
حكم الحق بالحق، وإكـــا هو حكم العـــالمين من المتعبـــدين بمعنى أحكـــام الظواهر، 
وإلى الله تبلى الســـــــــــــرائر، والخطــاب من الله بهــذا، وإن كــان الظــاهر في صـــــــــــــورة 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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ؤمنات؛ فالمعنى عام في كل من كان من المطلقات من الخصــــــــــــوص للمؤمنين في الم
الأحرار، والإماء من أهل الأقرار، أو أهل الأنكار، ان يجوز نكاحهن من النساء 
للمسلمين، ويلحقهن الطلاق بعد ثبوت النكاح؛ كانت العدة في الأصل بالأيام، 

 حكمنا أو الشـــهور، أو التربص للقروء. وكذلك حكم أهل الكتاب فيما بينهم في
يكون، وكيف حكم أهل الكتاب، وغيرهم من المشـــــــركين في هذا المعنى إذا صـــــــ  
التزويج، لا يكون في حكم أهل الحق كذلك؟ والتخلف عن الشــــــرعة التي أرســــــل 

فيما بينهم إن وجب الحكم  (1)لا يســــــــعهم، ولا يســــــــعنا أن  كم الله بها النبي 
، وعلى الجميع من الثقلين، نا محمد فيما بينهم علينا بغير ما أنزل الله على نبي

به، وبالكتاب  /22الجنة، والناس أن يتبعوا هذا الرســـــــــــــول النبي الأمي، ويؤمنوا /
الذي أنزل معه، ويعملوا بالذي جاء به عن ربه، ويدينوا بترك ما خالفه بعد قيام 
الحجة، ولو كان عن الله في الكتب الســــــــــــالفة؛ لأنه الناســــــــــــخ لما قبله من الكتب 

لمنزلة، ولا يســـــــــع أحدا أن يدين الان دينه الذي دان به لربه، وعلى الكل بعد ا
 الحجة أن يتبع، ولا يبتدع، فلمعنى هذا قلنا ما قلناه من

إنا، وإياهم في هذا في حكم الحق لعلى سبيل واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال، 
 فأنى يصرفون.
مــات، وهي في العــدة،  : فــ ن طلقهــا قبــل الجواز، ثمومن الكتاب مســــــــــــألة:

لها الميراث ونصـــــــــــــف  عقيل:فحبســــــــــــــت نفســـــــــــــها على قدر العدة عن التزويج؟ 
 لها الصداق تاما، إذا حبست نفسها.  وقال بع  الفقهاء:الصداق. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يحكم. (1)
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أما كونها في العدة بالطلاق قبل الجواز؛ فلا أعلمه يصـــــــــــــ ،  قال أبو نبهان:
، والإجماع، وثبوت الميراث؛ كلا، ولا يبين لي وجهه؛ لأنه خلان لما في الكتاب

 لا أعلمه لها مهما كان الطلاق في الصحة، بل يشبه أن يكون في المرض. 
أنه إذا  وكذلك عن المســـ من من أهل الع م وجدمه مقيدا في غير موضـــع:

مات في مرضـــه الذي طلقها فيه، وحبســـت نفســـها مقدار العدة للمميتة؛ كان لها 
 /23ا الميراث، والصــداق تاما، وعليها عدة /له وقيل:الميراث، ونصــف الصــداق. 

إن لها الميراث ونصــف الصــداق، وعليها عدة المطلقة.  وقيل:المتوفى عنها زوجها. 
لها الصداق  وقيل:إن لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.  وقيل:

 لها نصـــــــــــف الصـــــــــــداق، والميراث إن وقيل:كله، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها. 
إن اعتـــدت؛ فلهـــا الميراث،  وقيـــل:مـــا لم تتزوج.  وقيـــل:مـــات في عـــدة مثلهـــا. 

 والصداق. وإن تزوجت؛ فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، والله أعلم.
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الباب الرابع في عدة المميتة وعدد البائنات، وفي عدة الطلاق هل 

 تنسخها عدة المميتة؟

إنّ  قال في عدة المميتة:و  عن القاضـــــ  أ، ع  ، ومن كتاب بيان الشـــــرع:
: وقيلما لم تقصــد إلى العدة؛ فلا تســقط عنها. منهم من يقول: فيها اختلان؛ 

 إنها تسقط بمرور الأيام، والله أعلم.
وهكذا القول في المطلقة أنها ما لم تنو العدة بقصــــــــــــــد، وإرادة؛ فلا قال غيره: 
 إنه يجزيها مرور الأيام، والله أعلم. وقول: يجزيها ذلك. 

وعن امرأة مات زوجها، وفي بطنها ولد، ولم تعلم بذلك؟  مســـــــــــألة: )رجع(
إلى وضـــــــــــــع حملهــا إن كــانــت تعرن أنهــا حــامــل. وإن كــانــت امرأة تتهم  عقيــل:

 بنفسها، أو امرأة استتر عليها؛ تربصت تسعة أشهر.
وإن كانت واحدة من هؤلاء حاملا؟ فعدتها أن تضـــــــــع حملها، بلغنا  مســـــــألة:

الحارث الأســـــــــلمية، وكانت  (1)أمر ســـــــــبيعة بنت»أنه  / /24عن رســـــــــول الله 
، وبلغنا عن عمر أنه قال: لو وضعت (2)«وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تزوج

ما في بطنها، وزوجها على سريره؛ لانقضت عدتها، وحل لها أن تزوج. وبلغنا عن 
و   : (3)ابن مســـــــعود أنه كان يقول: من شـــــــاء باهلته أن ســـــــورة القصـــــــرى

ُ
لََٰتُ وَأ

                                                 
 ث: ابنة. (1)
؛ ومسلم، كتاب الطلاق، 4909أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم:  (2)

 .1194، أبواب الطلاق واللعان، رقم: ؛ والترمذي1485رقم: 
 في النسختين: القصير. (3)
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ن يضََعۡبَ حَۡۡلَُ بَّ 
َ
جَلُُ بَّ أ

َ
حَۡۡالن أ

َ
أنه نزلت بعد أربعة أشهر وعشر ، [4]الطلاق:﴾ٱلۡۡ

 في سورة البقرة.
فهو الحق، ولكن لم يصــــ   الله أعلم، وما قاله رســــول الله  ومن غيره: قال:

، ولا عن عمر، ولا عن ابن مســـــعود صـــــلى الله على معنا هذا عن رســـــول الله 
ورحمة الله على عمر، وابن مســـــعود، ولا يصـــــ  ذلك معنا لمخالفة ذلك، رســـــوله، 

ولكتاب الله؛ لأنه وإن صــــــــ  أن هذه الآية نزلت بعد الآية التي في ســــــــورة البقرة؛ 
ف نها )خ: ف كا( نزلت هذه الآية على أثر خبر آية الطلاق، وإكا قال الله تعالى 

  ذلــك في الطلاق: 
َ
الن أ حَۡۡ

َ
لََٰتُ ٱلۡۡ و 

ُ
عۡبَ حَۡۡلَُ بَّ وَأ ن يضََۡۡۡ

َ
، [4]الطلاق:﴾جَلُُ بَّ أ

فكمــا أن عــدة المميتــة إذا لم تكن حــاملا، كــانــت ان تحيض، أو ان لا تحيض؛ 
غير عدة المطلقة، وهي أربعة أشــــهر وعشــــر، كذلك قد بين الله فيها بعينها، وبيّن 

أدخـــل أجـــل  /25أجـــل الإيلاء، وبيّن أجـــل الطلاق فيهـــا، وأجـــل الظهـــار، ثم /
الحمل على جميع ذوات العدد من غير أن ينســـــــــــــخ عدة من العدد التي بينها في 
موضــــعها، فعدة المميتة الحامل أبعد الأجلين، إن وضــــعت حملها قبل أربعة أشــــهر 
وعشر؛ فعدتها أربعة أشهر وعشر. وإن انقضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع 

 يصـــــــ  نســـــــخ هذه حملها؛ فأجلها أن تضـــــــع حملها، وهكذا الكتاب الناطق حتى
الآية في الحامل، وأنها خاصــــــــــة في غير الحامل، والله أعلم بتأويل كتابه، وهو أعلم 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعبالحق. 
والعدة على البالغات الحرائر من النســـــــــاء  من كتاب منهج الطالبن: مســــــــألة

ى ذلك، ولا ، وإجماع الأمة علالعاقلات فرض في كتاب الله، وســــنة نبيه محمد 
تصـــــ  العدة إلاّ بقصـــــد، وإرادة؛ لأنها عبادة تعبدها الله تعالى بها، قال الله تعالى: 

نيبَ   لََ َ ُ ٱين َ مُُۡلنصۡۡۡن بُدُوا  ٱللََّّ عَۡ منرُوٓا  إنلََّ لِن
ُ
مَآ أ : ، وقـــال النبي [5]البينـــة:﴾وَ
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َ مَا لى:  ، والعدة هي حق للزوج على المرأة، قال الله تعا(1)«الأعمال بالنيات»
نِدَّ    مۡ نبَّ منبۡ 

لَ َِ ونََ ا عَكُمۡ  ، وكذلك القول في الصـــــــــــــغيرة، [49]الأحزاب:﴾تَعۡتَدُّ
العدة في الموت  وقيل:وإن كان الفرض لا يلزمها؛ لأن العدة من حقوق الزوج. 

لاَ حقَ للمرأة )ع: للزوج( فيها؛ لأنها تجب وإن لم يدخل بها، وليس ســــبيل العدة 
 لها في الموت.في الطلاق سبي

إذا علمت بالطلاق،  /26إن المرأة / مسألة عن الشيخ أ، الحسن البسياني:
فــاعتــدت ثلاث حيض بغير نيــة، وقصـــــــــــــــد؟ إن عــدتهــا تنقضـــــــــــــي، ولا ثواب لهــا 

 بالتربص، وترك النية، والقصد لذلك، والله أعلم.
وأمــا التي فوت عنهــا زوجهــا، وهي حــامــل، من جامع ابن جعفر:  مســــــــــــألة

أبعد الأجلين إن وضـــعت حملها قبل أن تنقضـــي أربعة أشـــهر وعشـــرا؟ فلا  فعدتها
تنقضي عدتها؛ حتى تخلو أربعة أشهر وعشر. وإن خلا لها أربعة أشهر وعشر قبل 

 أن تضع حملها؛ لم تنقض عدتها حتى تضع حملها.
وكذلك كل امرأة طلقها زوجها في مرضـــه ثلاثا، ثم من كتاب الحي :  مســألة

قضــــــي عدتها؟ ف ن عليها عدة أربعة أشــــــهر وعشــــــرا تســــــتكمل في مات قبل أن تن
ذلك ثلاث حيض، وإكا جعلنا عليها الشــــــــــــهور لما أخذت من الميراث، وألزمناها 
عــدة الطلاق لمــا وقع عليهــا من الطلاق، وأخــذنا بالثقــة في ذلــك كلــه، فــالثلاث 

 حيض عليها، وإن لم تحض إلا في سنة، هذا في قول أبي حنيفة. 
 ليس عليها إلا ثلاث حيض، وهذا قول أبي يوسف. ر:وقول آخ

                                                 
؛ وأبو داود، 01؛ والبخاري، باب بدء الوحي، رقم: 01أخرجه الربيع، باب في النية، رقم:  (1)

 .2201كتاب الطلاق، رقم: 
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حســـــــــــــن القولين جميعــا، وقــد قيــل ذلــك، والقول الآخر هو  ومن غيره: قال:
 الأكثر فيما عرفنا من قول أصحابنا.

قال صاحب وقد  ،هذه عدتها عدة المطلقة في أكثر رأي المسلمينقال غيره: 
 /27/ الكاعية:

 عــــــــــدتهــــــــــا كــــــــــعــــــــــدة الــــــــــطــــــــــلاق
 

ـــــــة   ـــــــهـــــــا وارث ـــــــكـــــــن ـــــــلشــــــــــــــــــــاقـــــــيل  ل
في امرأة  مســـألة من منثورة الشـــيخ ســـا  بن ســـعيد الصـــا   : وعن الم ل : 

سمعت بموت زوجها من غير صـــــــــــــحة، فاعتقدت العدة، ثم سمعت بحياته، فنوت 
ترك العدة إلى أن خلا ما شــــــــــاء الله من المدة، بقدر انقضــــــــــاء العدة، أو أقل، أو 

عن العدة إن كان مضــــــى لها ما مضــــــى  (1)أكثر، ثم بان لها صــــــحة القول، يجزيها
بقدر انقضاء العدة؟ أم تبني عليه، وتعتد به؟ أم ذلك لا يفيدها بشيء، وتستقبل 

 عدة أخرى من حين ما ص  عندها موته؟
إن كان قد خلا لها من الأيام، والشــــــــــــهور  قول:في ذلك اختلان؛ الجواب: 

انقضــــــــــــــاء  بقدر انقضــــــــــــــاء عدتها، أو أكثر؛ ف نه يجزيها ذلك. وإن كان أقل من
إن العدة الأولى لا تجزيها وقول: عدتها؛ ف نها تبني على ما مضى في العدة الأولى. 

حتى يصـــــــــ  عندها موته، وتنوي هي العدة، وتســـــــــتقبلها، وتتمها بعد أن صـــــــــ  
عندها موت زوجها، والعدة الأولى كلها لا تجزيها على حال، كانت العدة الأولى 

رى بعد أن صـــــــ  عندها موت زوجها، تامة، أو ناقصـــــــة، وتســـــــتقبل هي عدة أخ
 وهو أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

في تفسير  مسألة من كتاب الجوهر الشفاف المنتزع من م اصات الكشاف:
نكُمۡ  ۡ نيوَٱعَّ    /28قول الله تعالى: / ائٓ َِ ن

ن مضن منب ن بَ منبَ ٱلمَۡحن ِۡ ن : [4]الطلاق:﴾يئَ
                                                 

 ث: أيجزيها. (1)
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الأقراء، فما عدة اللائي ي سن؟ فنزلت، روي أن أناسا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات 
، أي: أشكل عليكم ﴾إننن ٱرۡتبَۡتمُۡ  أي: والآيسات من الحيض من نسائكم. 

شُۡ ر   حكمهن، وجهلتم كيف يعتددن؛ 
َ
َٰثَةُ أ تُُ بَّ ثلََ ، وهو حكمهن، وقيل ﴾فعَندَّ

في دم البالغات مبلغ اليأس، أهو دم حيض؟ أم دم  ﴾إننن ٱرۡتبَۡتُمۡ  معناه: 
شُۡ ر   ستحاضة؟ ا

َ
َٰثَةُ أ تُُ بَّ ثلََ ، ومذهبنا أن مبلغ اليأس ستون سنة، وأن ﴾فعَندَّ

خمسون سنة، وقد وقيل: الدم بعد الستين ثم )ع: دم( استحاضة لا دم حيض. 
وهن الصغار، فعدتهن ثلاثة أشهر،  ﴾،لمَۡ يََنضۡبَ  ۡ نيوَٱعَّ   قدر امس وخمسين، 

حَۡۡالن لكن حذن لدلالة ما قبله عليه،  
َ
لََٰتُ ٱلۡۡ و 

ُ
﴾، يعني: ذوات الحمل من وَأ

جَلُُ بَّ النساء،  
َ
ن يضََعۡبَ حَۡۡلَُ بَّ ﴾، أي: عدتهن،  أ

َ
﴾، ف ذا وضعت الحامل؛ أ

اللفظ مطلق في   انقضت عدتها، مطلقة كانت، أو متوفى عنها زوجها، قال
ود، وأبّي، أولات الأحمال، فاشتمل على المطلقات، والمتوفى عنهن، وكان ابن مسع

 وأبو هريرة، وغيرهم لا يفرقون.
: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، وابن عبا ،  وعن ع  

نيبَ ؛ لأنها داخلة تحت هذه الآية، وتحت قوله:   /29وهو مذهب آبائنا / وَٱلََّّ
زۡوََٰج  

َ
نِ نبَّ يُتَوَفَّوۡنَ مننكُمۡ وَيَذَرُونَ أ ُِ س

َ
نف بَّصۡبَ َ شُۡ ر  ا يتََََ

َ
رۡبَعَةَ أ

َ
 أ

شۡ   َِ  فوجب أن يثبت فيها حكم الآيتين كلتيهما.، [234]البقرة:﴾اوَ
أن سبيعة الأسلمية، ولدت بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت  وعن أم س مة:
، رواه الجماعة إلا «(1)قد حللت، فانكحي»فقال لها:  ذلك لرسول الله 

 الترمذي، وهذا حجة للمخالف.
                                                 

 في النسختين: فانكي. (1)
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أتجعلون عليها  قال:في المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، : وعن ابن مسعود
لََٰتُ الغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، لنزلت سورة القصرى بعد الطولى:   و 

ُ
وَأ

ن يضََعۡبَ حَۡۡلَُ بَّ 
َ
جَلُُ بَّ أ

َ
حَۡۡالن أ

َ
 ، رواه البخاري والنسائي. [4]الطلاق:﴾ٱلۡۡ

 يا رسول الله   قلت: وعن أ،  بن كعب قال:
ُ
ن وَأ

َ
جَلُُ بَّ أ

َ
حَۡۡالن أ

َ
لََٰتُ ٱلۡۡ و 

للمطلقة ثلاثا، » :، للمطلقة ثلاثا، أو للمتوفى عنها زوجها؟ فقال﴾يضََعۡبَ حَۡۡلَُ بَّ 
 ، رواه أحمد، والدارقطني.(1)«وللمتوفى عنها زوجها

أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له، وهي  وعن الزبير بن العوام:
ليقة"، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجع، وقد حامل "طيب نفسي بتط

سبق الكتاب » :فقال "مالها خدعتني خدعها الله"، ثم أتى النبي  :وضعت، فقال
 ، فينظر في ذلك.انتهى ، رواه ابن ماجه.(2)«أجله، أخطبها إلى نفسها /30/

في وأما المعتدة بالأشــــــهر إذا طلقها زوجها الشـــــيخ أ د بن مداد:  مســـــألة:
إنها لا تعتد ببقية الأيام، التي طلقت  قول:بقية من الشهر؛ ففي ذلك اختلان؛ 

إنها لا تعدد  وقول:فيهن، وإكا تعتد بالأهلة قياســــــــا على المطلقة، وهي حائض. 
بالأيام، وتحســـــــب بالكســـــــور ثلاثة أشـــــــهر من حين طلقت بســـــــاعاتها، وأوقاتها، 

 أعدل منهما، والله أعلم.ولياليها، وبهذا القول الأخير نعمل، إذ هو 
ومن طلق زوجته الصـــغيرة، قال أبو محمد: : ومن كتاب بيان الشــرع مســألة:

وقد مضــــــــى من الشــــــــهر أيام؟ فالعدة تكون من رأس الشــــــــهر عند الهلال، وتلك 
                                                 

؛ والدارقطني 03أبي يعلى في معجمه، رقم: ؛ و 21108أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)
 .3801في سننه، كتاب النكاح، رقم: 

بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه،  . وأخرجه2026أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم:  (2)
 .19242؛ وابن شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم: 11721كتاب الطلاق، رقم: 
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قال  قدالأيام لا يحســــــــبن لها من العدة، وهو أكثر القول عند أصــــــــحابنا؛ إلاّ أنه 
ا تعتد من يوم طلقها، وكذلك عدة الكبيرة التي : وليس العمل عليه، وإكبعضـــــهم

 لا تحيض؛ مثل عدة الصغيرة في الأيام. 
أنها  الذي ذكره أبو محمد: محمد بن ســــعيد بن محمد بن عبد الســــ م: قال

والذي نعمل به نحن في عصرم،  تعتد بالأهلة قياسا على المطلقة، وهي حائض،
ســــــــب ثلاثة أشــــــــهر من حين طلقت أنها تعتد بالأيام، وتح ونفتي به من ســـــــألنا:

ولا نخطئ  /31بســـــــــــــاعاتها، وأوقاتها، وليالها، وبهذا نعمل، إذ هو عندنا أعدل، /
من خالفنا في ذلك، إذ هو اختلان بالرأي، وكل الرأيين صــــــــواب إن شــــــــاء الله، 

 والله أعلم.
أنها طلقها  قال: مع فالمطلقة التي ترثه في العدة ما هي؟ ق ت له:  مســـــــــألة:

طلاقــا فلــك رجعتهــا فيــه، ثم تكون في العــدة، فيموت زوجهــا، وهي في  زوجهــا
 العدة؛ فهذه يكون لها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. 

ف ن مات الزوج، وقد بقي من عدة الطلاق يوم واحد، أتجزيها هذه ق ت له: 
 ل: مع قا؟ -عدة الوفاة-العدة الأولة من الطلاق، أو تكون عليها عدة ثانية، 

 أنه يلحقها عدة المتوفى عنها زوجها.
ف ن بقي من عدة الطلاق أيام، ثم مات الزوج، أيكون عليها أن تعتد ق ت: 

أن عــدة  قـال: مع عــدة الطلاق؟  (1)بــه عــدة الطلاق مع عــدة الوفــاة، أم تبطــل
 الوفاة تنسخ عدة الطلاق، وتبطل عنها، ولا يكون عليها إلا عدة الوفاة.

                                                 
 تبطل.هذا في ث. وفي الأصل: لا  (1)



 السابع والستون الجزء  35  قاموس الشريعة

 

مات المطلق في المرض؟ اعتدت زوجته أقصـــى العدتين. ف ن كان وإذا  مســألة:
أربعة أشـهر وعشـرا أكثر من ثلاث حيض؛ اعتدت أربعة أشـهر وعشـرا، وإن كان 

 ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشرا؛ اعتدت ثلاث حيض.
عـدة  /32: إن كـان طلاقـا فلــك فيــه الرجعــة؛ اعتــدت /قال غيره: وقد قيل
هــا عــدة الطلاق، وتبتــدم ذلــك من حين الموت، ولا تنظر الوفــاة، لا تــدخــل علي

فيما مضــــــى، وإن كان لا فلك فيه الرجعة؛ اعتدت الطلاق، وتبني على العدة بما 
 مضى قبل الموت، حتى تستوفي بالحيض، كانت عدتها بالحيض، أو بالشهور.

فيمن طلق زوجته تطليقة، ويلحقها أخرى؟ ومن طلق امرأته واحدة،  مســـــألة:
تعتد بما مضــــــــى  قال: منهم منلقها أيضــــــــا، وهي في العدة؛ ففيه اختلان؛ ثم ط

تســـــــــــــتــأنف العــدة من  وقــال آخرون:من العــدة من يوم طلقهــا الطلاق الأول. 
 وبالقول الآخر أخذت أنا.  وقال هاشم:الطلاق الآخر. 
إن يكن ردهــا من الطلاق الأول، وأتبعهــا بطلاق ثان؛ اعتــدت  قال النـاظر:
، وإن طلقهــا، ولم يردهــا، ثم طلقهــا ثانيــة؛ اعتــدت بالطلاق الأول، بطلاق الثــاني

ولم تســـــــــــــتـــأنف على مـــا حفظنـــا، وبـــه وخـــذ، والله أعلم، وبـــه يقول أبو الحواري 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 

أن كل امرأة مات  الشيخ أ د بن مداد، عما يوجد في الأثر: سئل مسألة:
عدة في وجه بالشـــــــــــــهور، ووجه بالحيض، اعتدت عنها زوجها، وكانت تلزمها ال

بالشــهور، والحيض؟  /33العدتين جميعا، ما صــفة هذه المرأة التي تلزمها العدتان /
صــــــــــفة ذلك أن يكون للرجل زوجتان، ثم يطلق أحدهما في صــــــــــحته ثلاث  قال:

عليهمــا جميعــا أن  عقيــل:تطليقــات، ثم فوت بعــد ذلــك، ولم تعرن التي طلقهــا؛ 
حيض، وأربعة أشـــــهر، وعشـــــرة أيام إذا لم تعلم المطلقة منهما، فتأخذ  تعتدا ثلاث
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 ثلاث طلقــةبالثقــة في ذلــك؛ لأنــه باليقين، إحــداهمــا مطلقــة ثلاثا، عليهــا عــدة الم
ثلاثا، عليهما عدة المميتة، فلما خفيت المطلقة، ولم  مطلقة غير حداهماإو  ،حيض

، والاحتياط (1)خذ بالوثيقةتعلم بعينها؛ وقعت الشـــــــــــــبهة عليهما جميعا، فكان الأ
 أن يعتدا جميعا ثلاث حيض، وأربعة أشهر، وعشرة أيام، والله أعلم.

مـــات الرجـــل، وترك امرأة حبلى؟ فعـــدتهـــا آخر  (2)وإذا من الأثر: مســـــــــــــألــة
الأجلين، أربعة أشــــــهر وعشــــــرا، وإن وضــــــعت حملها قبل أربعة أشــــــهر، وعشــــــرا؛ 

نفس من ذلك؛ فأجلها أن تضـــــع أكملت أربعة أشـــــهر وعشـــــرا. وإن كان حملها أ
 حملها، قضى بذلك أبّي بن كعب، وعبد الله بن العباس.

تنفخ الروح في  ومن غيره: عن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غي ن، قال:
 الجنين في أربعة أشهر.

ومن تزوج امرأة تزويجا فاسدا، ثم طلقها،  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
عدتها، أعليها عدة المميتة تبدأ  /34أن تنقضـــــــــــــي / أو فرق بينهما، ثم مات قبل

إذا كان التزويج في الأصــل فاســدا عند المســلمين؛ لم تلزمها عدة  قال:بها، أم لا؟ 
المميتــة، طلقهــا، أو لم يطلقهــا، وإن كــان التزويج ثابتــا، وطلقهــا طلاقــا فلــك فيــه 

ا لا فلك فيه رجعتها، ومات وهي في العدة؛ لزمتها عدة المميتة، وإن كان طلاق
 رجعتها؛ لم تلزمها عدة المميتة، والله أعلم.

إذا كان الطلاق رجعيا، ثم مات مطلقها قبل انقضـــــــاء ابن عبيدان:  مســــــألة:
عدتها؟ ف نها ترجع إلى عدة المميتة فتســـــــــــــتأنفها من يوم مات مطلقها، ولها منه 

                                                 
 ث: الثقة )خ: الوثيقة(. (1)
 ث: ف ذا. (2)
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الطلاق بائنا؛ أن تزوج. وإن كان  (1)الميراث، وإذا انقضـــــــــت عدة المميتة؛ جاز لها
فلا ميراث بينهمــا، وليس عليهــا إلّا عــدة المطلقــة ثلاث حيض، ولو مــات قبــل 

 انقضاء عدتها، والله أعلم.
وفي أي حالة تجتمع على المرأة  :مســـــــــألة عن الشـــــــــيخ ورد بن أ د 

من ذلك: إذا فُقِد زوجها، وتم أجل فَقدِه، واعتدت، وتزوجت، ثم  قال:عدتان؟ 
وبين الأخير،  (2)قبل أن يعلم خياره؛ ف نه يفرق بينها صـــــــــــــحت حياته، ثم مات

لم يردهـــا زوجهـــا، وكـــذلـــك من لـــه  (3)وعليهـــا عـــدة المميتـــة، وعـــدة الطلاق، إن
 زوجتان، فطلق إحداهما ثلاثا، ومات قبل أن يعُلم التي طلق، والله أعلم.

زوجها،  /35في امرأة فارقت / الشـــيخ مســـعود بن هاشـــم البه وي: مســـألة:
ردها وهي في العدة، ولم يدخل بها، ثم أنه طلقها طلاقا آخر، أتبني على  ثم أنه

إن ردها وهي في العدة من الطلاق  قال:عدتها؟ أم تبتدم عدة أخرى من أولها؟ 
الأول، ثم طلقها ثانية؛ وجب عليها أن تبتدم بالعدة، ولا تحســــب ما اعتدته من 

لاق الأول، ثم أنه تزوجها الطلاق الأول، وإن اســـــــــــــتكملت العدة الأولى من الط
 تزويجا جديدا، ثم أنه طلقها قبل الدخول بها؛ فلا عدة عليها، والله أعلم.

والعدة فرض على المرأة لا حق فيها للزوج، لقوله تعالى: ابن عبيدان:  مسألة:
نِدَّ     مۡ نبَّ منبۡ 

لَ َِ ونََ ا َ مَا عَكُمۡ  هي من حقوق وقول: . [49]الأحزاب:﴾تَعۡتَدُّ
هي من حقوق الله تعالى، أراد أن يذهب بها عبادة الشبهة، وقول: وج عليهن. الز 

كعدة المتوفى عنها زوجها، والتي لم تبلغ الحلم،   وجه عدد:وهي على ثلاثة أوجه: 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: بينهما. (2)
 ث: ف ن. (3)
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لقوله  ووجه وضـــــــع  ل:وهي المطلقة البالغة بالحيض.  أقراء: ووجهوالموئســـــــــة. 
جَلُ ُ تعـــــالى:  

َ
الن أ حَۡۡ

َ
تُ ٱلۡۡ لََٰ و 

ُ
عۡبَ حَۡۡلَُ بَّ وَأ ن يضََۡۡۡ

َ
، وتكون [4]الطلاق:﴾بَّ أ

 بقصد، ونية، وإرادة؛ لأنها عبادة تعبدها الله بها، ولا تؤتى إلاّ بنية، والله أعلم.
وإذا مات المطلق في المرض؟ اعتدت زوجته أقصـــــى العدتين، إن كان  مســــألة:

 أربعة أشهر؛ اعتدت، وأكثر من ثالث حيض؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا.
فلك فيه الرجعة؛ اعتدت عدة  (1)طلاقا /36إن كان / قال غيره: وقد قيل:

الوفـاة، ولا تـدخـل عليهــا عـدة الطلاق، وتبتــدم ذلـك من حين الموت، ولا ينظر 
فيمـا مضـــــــــــــى، وإن كـان لا فلـك فيـه الرجعـة؛ اعتـدت عـدة الطلاق، وتبني على 

ا، أو بالشــهور. العدة بما مضــى من قبل الموت حتى تســتوفي، بالحيض كانت عدته
 وإن كانت ثلاث حيض، أو أكثر من أربعة أشهر وعشرا؛ اعتدت ثلاث حيض.

والمفارقات على ثلاثة  ومن كتاب ا صـــــــــال: قال أبو إســـــــــحا : مســـــــــألة:
 أقسام: 

امرأة  الثاني:المفارقة قبل الدخول بطلاق، أو فســــخ؛ فلا عدة عليها.  أحدها:
ا، إن كانت حرة. وإن كانت أمة؛ مفارقة بالموت؛ فعدتها أربعة أشـــــــــــــهر وعشـــــــــــــر 

فشــــهرين وخمســــة أيام، كذلك إن كانت مدبرة، أو أم ولد، أو وضــــعت حملها إن 
امرأة مفارقة بعد الدخول بطلاق، أو خلع، أو فســـــــــــــخ  الثالث:كانت حاملا. 

نكــاح؛ فعــدتهــا ثلاثــة أقراء، إن كــانــت ان تحيض. وإن كــانــت ان لا تحيض من 
هذا إن كانت حرة. وإن كانت أمة، أو مدبرة، أو  صـــــغر، أو كبر؛ فثلاثة أشـــــهر،

أم ولد؛ فحيضتان، أو خمسة وأربعين يوما، إن كانت ان لا تحيض من صغر، أو 
 كبر. وإن كانت حاملا؛ فعدتها أن تضع حملها، حرة كانت، أو أمة.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: طلاقها. (1)
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 /37صحي  ما في هذه المسألة. / قال الناظر:
خصــــــــال توجب على المرأة وأربع  قال أبو إســـــــحا : ومنه: مســـــــألة: )رجع(
 عدتين: 

: أن يطلق أحد نسائه، ولم يعلم أيهن طلق )خ: مطلقة( حتى مات، (1)أحدها
الكافر يســـــــــــــلم، وعنده أكثر من  الثاني:وأنه يجب عليهن عدة الطلاق، والوفاة. 

الأمة  الثالث:أربع نسوة، أو ان لا يحل له الجمع بينهن، ثم فوت قبل أن ستار. 
، وهي مدبرة، وفوت ســـــــــــــيدها )ع: الزوج(، ولم يعُلم أيهما مات يطلقها زوجها

أن فوت عنهــا، وهي حــامــل؛ فــ نهــا تعتــد أبعــد الرابع: قبــلُ؛ فــ نهــا تعتــد عــدتين. 
 الأجلين. 
معنى آخر؛ لم تبطـل عـدتهـا إلا في  (2)وكـل من اعتـدت بمعنى، ثم حـدث قال:

د ذلك قبل انقضــــــاء أن تعتد بالشــــــهور، ثم يأتيها الحيض بع أحدهما:خصــــــلتين: 
أن يطلقها طلاقا رجعيا،  الثاني:، ويبطل ذلك. (3)العدة؛ ف نها ترجع إلى الأقراء

فتعتد للطلاق، فلم تنقض العدة حتى مات؛ ف نها ترجع إلى عدة الوفاة، وتبطل 
 الأول. 
أن فوت عنها  أحدهما:وعِدة المدبرة، كعدة الأمة، إلاّ في خصـــــــــــــلتين:  قال:

لم يعُلم أيهما مات قبل صاحبه، أو فوتان معا في حالة واحدة؛ زوجها وسيدها، و 
أن يلحقهــا العتق وهي في العــدة؛ فــ نهــا تبني على  الثــاني:فــ نهــا تعتــد عــدة الحرة. 

 العتق في العدة. /38عدة الحرة، وكذلك الأمة، وأم الولد إذا أدركهما /
                                                 

 ث: أحدهما. (1)
 ث: وجدت. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الإقرار. (3)
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 صحي  ما في هذه المسألة.قال غيره: 
تعلم المرأة بطلاقها حتى مضــت من المدة ما تنقضــي به ف ذا لم  )رجع( مســألة:

لا  :وقولتكفيها العدة الماضية.  قول:عدتها؛ فيجري في ذلك معنى الاختلان؛ 
تكفيها، وتلزمها العدة بعد علمها بصــــــــــــحة الطلاق، وأرجو أن هذا القول الآخر 

 أكثر؛ لأن العدة عبادة، وهي لا تؤدى إلاّ بقصد، وإرادة، والله أعلم.
مات،  (1): وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، وومن كتاب بيان الشــــرع مســــألة:

وهي في العــدة؟ تمــت عــدتهــا التي هي فيهــا؛ لأن المطلقــة ثلاثا أجنبيــة، ولا زوجيـة 
بينهمــا، فموت المطلق لا يوجــب عليهــا عــدة الوفــاة؛ لأنهــا غير زوجتــه، والــدليــل 

هم على أنــه إذا طلق ثلاثا، على أن عليهــا عــدة الطلاق، لا عــدة الوفــاة؛ إجمــاع
وهو صـــــــــــــحي ، فمـات وهي في العـدة؛ أنه لا ميراث بينهمـا، فلو كانت زوجة؛ 

تَرََ  الله تـــعـــــــالى:   (2)اســــــــــــــــتـــحـــقـــــــت المـــيراث، وقـــول ا  مُ مَۡۡ كُمۡ سنصۡۡۡۡ عَ وَ
زۡوََٰجُكُمۡ 

َ
يَذَرُونَ وقـال في العــدة:   ،[12]النســــــــــــــــاء:﴾أ نيبَ يُتَوَفَّوۡنَ مننكُمۡ وَ وَٱلََّّ

زۡوََٰج  
َ
ِۡۡن نبَّ ا يَ أ ُِ س

َ
نف بَ َ بَّصۡۡۡ وهذه غير زوجة؛ فلا عدة عليها من ، [234]البقرة:﴾تَََ

 بين الصحي ، والمريض يحتاج إلى دليل. ، والمفرق طريق الوفاة
: إن المطلقــة ثلاثا، والمختلعــة، والملاعنــة، والمختــارة أصـــــــــــحــابنــا وكــذلــك قــال

للأزواج منهن، بائنـات لا ميراث لهن في العـدة، ولا  /39نفســـــــــــــهـا، كـل هؤلاء /
 وعدتهن على كل حال؛ ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر.

وعن المرأة يطلقها زوجها، أو يفترقا الع، أو غيره، ثم فوت الزوج  مســـــــــــألة:
بعد ســـــــــــــنة، فتجئ المرأة تطلب الميراث، وتزعم أن عدتها لم تنقض، هل يجب لها 

                                                 
 ث: أو. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لقول. (2)
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إذا ماتت، ويزعم  الميراث؟ وما يكون لها عليه؟ وكذلك الرجل يطلب الميراث منها
أن المطلقة التي فلك الزوج  قال: مع أن عدتها لم تنقض، ما يكون له، وعليه؟ 

رجعتها، ف ذا كانت تعتد بالحيض، وكانت ان تحيض؛ فقولها مقبول في انقضـــــــــاء 
العدة عليها، وأنها لم تنقض ما أمكن ذلك؛ فالقول قولها مع فينها فيما عندي 

مــا كــانــت في العــدة؛ فلهــا  ومع  أنـه قيـل: ،اختلافــا كذلــ في أعلم ولا أنــه قيــل،
الميراث من زوجهـا، ولـه الميراث منهـا. وأمـا المختلعـة، والبـائنـة بحرمـة؛ فلا أعلم لها 
ميراثا، ولا منها. ف ن كانت مطلقة؛ تعتد بالشــــــهور. ف ذا انقضــــــت ثلاثة أشــــــهر؛ 

 انقضت عدتها، وذلك شيء يص  بغير قولها.
عتد بالحيض في أقل، أو أكثر، ثم ماتت بعد ســـــــــــــنة، ف ن كانت ت قيل له: 

قال: وادعى الزوج أنها لم تنقض عدتها، أيكون مصـــــــــــــدقا في ذلك، ويرثها أم لا؟ 
ما يعلم أن عدتها قد انقضــــــــــــــت، وإن  /40القول قوله مع فينه / قيل: مع  أنه

 ادّعى ورثتها على الزوج انقضاء عدتها؛ كان معي عليهم البينة في ذلك.
والمختلعة، والملاعنة، والمختارة نفســــــــــــها إذا تزوج عليها أمة، والأمة  :مســــــــــألة

تعتق، فتختار نفســها؟ فكل هؤلاء بائنات على كل حال؛ فعدتهن ثلاث حيض، 
 أو ثلاثة أشهر.
وإذا طلقت المرأة وهي حائض؟ فلا تعتد بتلك الحيضــــــــة من عدتها،  مســــــألة:

بعد ذلك؛ ف ن عليها من  وعليها ثلاث حيض من بعدها. ف ن طلقها أخرى من
التطليقة الأولى ثلاث حيض غير الحيضــــة التي طلقها فيها، ثم تحل للأزواج إلا أن 
يكون ردهــا، ثم عــاد طلقهــا؛ فــ نهــا تعتــد من الطلاق الآخر، هكــذا حفظنــا، وبــه 

 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعوخذ، قول أبي الحواري. 
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 سعيد الصا   :  سا  بن (1)ومن أرجوزة الشيخ الفقيه
 يقـــلـــــــت لـــــــه الـــعـــــــدة حـــق الـــبـــــــار 

 
 أم حــــــــق زوج المــــــــرأة المــــــــعــــــــطــــــــار 

ــــــيـــــــل ذا وهـــــــذا  ــــــقـــــــال لي قـــــــد ق  ف
 

 عــــــــن اتــــــــبــــــــاع الحــــــــق لا مــــــــلاذا 
دد   قـــلـــــــت لـــــــه كـــيـــف وجـــود الـــعـــــــِ

 
دد   فـــــــقـــــــال لي ثـــــــلاثـــــــة في الـــــــعـــــــَ

 عـــــــــــدة أيام لمـــــــــــن قـــــــــــد مـــــــــــاتا 
 

 حـــلـــيـــلـــهـــــــا والـــعـــمـــر مـــنـــهـــــــا فـــــــاتا 
ــــــغ  ــــــل ــــــب ــــــتي لم ت  والمــــــوئســــــــــــــــــــات وال

 
 (2)ت فيهـــــــا بلغكمثلهـــــــا مـــــــا قلـــــــ 

 لــــــــذات الحــــــــيــــــــض وعــــــــدة الأقــــــــرا 
 

 /41/ووضع حمل في الشتا والقيض  
ــــعــــتـــــــد بالشـــــــــــــــــهــــور   وقــــيـــــــل مــــن ت

 
 

 على الـــــذي قـــــد جـــــاء في المـــــأثور 
 فطلقـــــــت في آخر الشـــــــــــــهر فمـــــــا 

 
ــــــاقي يقول العلمــــــا   تحســـــــــــــــــــب بالب

ـــــــــد بمـــــــــا عـــــــــداه  ـــــــــعـــــــــت ـــــــــكـــــــــن ت  ل
 

 ثـــــلاثـــــــة مـــــن أشــــــــــــــــــهـــــر ســــــــــــــــــواه 
 وبعضـــــــــــــهم قــــال لهــــا أن تحســـــــــــــبــــا 

 
 اــــــــــا وجــــــــــبــــــــــا بــــــــــقــــــــــيــــــــــة الأيام 

ـــــــــعـــــــــمـــــــــل  ـــــــــه قـــــــــول يجـــــــــوز ال  وأن
 

ـــــه وعن مـــــا قلـــــت فيـــــه فســـــــــــــلوا   ب
بَ قـال الله تعــالى:  ومن جامع بن جعفر:  مســــــــــــألة:  بَّصۡۡۡۡ تُ يتََََ قََٰ وَٱلمُۡطَلَّ

ِۡۡۡن نبَّ  ُِ س
َ
َٰثَةَ قرُُوءٓ   َنف ن يكَۡتُمۡبَ مَا خَلَقَ ثلََ

َ
رۡحَامن نبَّ إنن  وَلََ يََنلُّ لَُ بَّ أ

َ
ٓ أ ُ فِن  ٱللََّّ

َٰلنكَ كُبَّ يُ  نهنبَّ فِن ذَ نرَدن حَقُّ َ
َ
رن  وَبُعُولََُُ بَّ أ ن وَٱلَِۡوۡمن ٱلۡأٓخن نَٱللََّّ ، [228]البقرة:﴾ؤۡمنبَّ 

والثلاثة قروء، هي ثلاث حيض، وإن كانت ان لا تحيض من كبر، أو صـــــــــــــغر؛ 
فثلاثة أشـــــــــــــهر، هذه عدة الحرة المطلقة في الطلاق البائن، والطلاق الذي فلك 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: يبلغ. (2)
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عة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من انقضـــــــــــــاء الزوج فيه الرج
 العدة.

في  من كتاب الجوهر الشـــــفاف المت قم من م اصـــــات الكشـــــاف: مســـــألة
ۡۡن نبَّ تفســــــــــير قول الله تعالى:   ِ ُِ س

َ
نف بَ َ ۡۡۡ بَّص أراد:  [228]البقرة:﴾وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يتََََ

بَ المدخول بهن من ذوات الأقراء.   بَّصۡۡۡۡ أي: ينتظرن، وهو خبر في معنى  ﴾،يتََََ
الأمر، وأصل الكلام: "وليتربصن المطلقات"، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد 

يجب أن يتلقى بالمســــــــارعة إلى امتثاله، وقال هنا:  /44للأمر، وإشــــــــعار بأنه اا /
نِ نبَّ   ُِ س

َ
نف صۡبَ َ بَّ شُۡ ر  ، وفي آية الإيلاء:  ﴾يتََََ

َ
رۡبَعَةن أ

َ
، [226]البقرة:﴾ترََبُّصُ أ

ولم يذكر الأنفس؛ لأن ذكر الأنفس هاهنا تهييج لهن على التربص، وزيادة بعث؛ 
لأن فيه ما يســـــتنكفن منه، فيحملهن على أن يتربصـــــن، وذلك أن أنفس النســـــاء 
طوام  إلى الرجال، فأمرن أن يقمن أنفســـــــــــــهن، ويغليبها على الطموح، ويجتزيها 

 عن التربص، ثلاثة قروء. 
؛ (1)«دعي أيام أقرائــك»: ع قرء، أو قروء، هو الحيض؛ لقولــه القرء: جم

 ذي يُســتبرأ به الأرحام، دونولأن الغرض في العدة اســتبراء الرحم، والمحيض: هو ال
ن يكَۡتُمۡبَ مَا خَلَقَ الطهر،  

َ
رحَۡامن نبَّ وَلََ يََنلُّ لَُ بَّ أ

َ
ٓ أ ُ فِن من  [228]البقرة:﴾ ٱللََّّ

ذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها، فكتمت حملها ل لا الولد، ومن دم الحيض، و 
، أو كتمت (2)ينتظر بطلاقها أن تضـــــع؛ ل لا يشـــــفق على الولد ]فيترك تســـــريحها[

حيضـــــــــــــها، وقالت وهي حائض: "قد طهرت"، اســـــــــــــتعجالا للطلاق، ويجوز أن 
                                                 

 .822، كتاب الحيض، رقم: «دعي الصلاة أيام أقرائك»أخرجه الدارقطني في سننه بلفظ:  (1)
 ث: فيتركها تسريحا. (2)
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به ويجحدنه  (2)اللاتي ســـعين إســـقاط ما في بطونهن من الأجنة، فلا يعترفن (1)تراد
ن ذلك؛ فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إســـقاطه،  ل نٱللََّّ إنن كُبَّ يؤُۡمنبَّ َ

رن  تعظيم لفعلهن، وإن كـــــــان من آمن بالله، واليوم  ،[228]البقرة:﴾وَٱلَِۡوۡمن ٱلۡأٓخن
 /43على مثله من العظائم. / (3)الآخر، وبعقابه لا يجترم

إنذَا سكََحۡتمُُ كتابه:  : قال الله تعالى في  ومن كتاب بيان الشــــــــرع مســــــــألة:
دَّ    نِ مۡ نبَّ منبۡ 

لَ َِ مَا عَكُمۡ  وهُبَّ َ  ن تَمَُِّۡۡۡ
َ
بۡلن أ قۡتُمُوهُبَّ منب قَ

نََٰتن ثُمَّ طَلَّ  ٱلمُۡؤۡمن
ونََ ا وكل امرأة لم يجز بها زوجها، ثم طلقها قبل الجواز؛ فلا  ،[49]الأحزاب:﴾تَعۡتَدُّ

 عدة عليها، ولها أن تزوج من حين ما طلقها.
ومن ملك امرأة، ثم افتضـــــــــها بأصـــــــــبعه، ثم طلقها؟ فلا عدة عليها،  ســـــــألة:م

وكذلك إن مس فرجها بفرجه، ولم يولج؛ فلا عدة عليها، حتى يولج، ويقذن الماء 
 على الفرج؛ فعليها العدة.
لعله ويقذن الماء على الفرج؛ لأن ولوج الحشفة  المسألة: قال الناظر في هذه

؛ يجب عليها به العدة، ولو لم يقذن الماء -وهو القبل-من الرجل في فرج المرأة، 
 في فرجها، إذا كان ذلك بسبب تزويج أو تسر، وأما الزنا؛ ففي ذلك اختلان.

وكل امرأة لزمتها العدة من زوجها إذا طلقها، ومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
أو خــالعهــا، أو حرمــت عليــه من قبــل حرمــة وقعــت بينهمــا، أو وط هــا في دبرهــا 

: أو أقر (4)متعمــدا، أو في حيضـــــــــــــهــا متعمــدا، أو عــاينتــه في زنا، أو عــاينهــا، )ع
                                                 

 ث: تزاد. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يفرقن. (2)
 في النسختين: يجتزم. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: بعد. (4)
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عنـدهـا، أو أقرت عنـده بالزنا(، ولم يرجع عن إقراره، وصــــــــــــــدقتـه، أو بان بعـد مـا 
 وط ها أنها أخته من الرضاعة، أو أخته من النسب، أو تزوجها على أختها،

 

عليهن العـــدة  /44هؤلاء /ووط هـــا؟ كـــل هـــذا يقع بـــه الحرام، وتحرم عليـــه، وكـــل 
بالحيض، والعدة بالحيض ثلاث حيض، ف ن كن قد أيســـــــــــــن من الحيض؛ فثلاثة 
أشـــــهر، ولا تيأس إلا أن تبلغ المرأة ســـــتين ســـــنة، وهو الإياس من الحيض على ما 

بحد  عقال من قالفي الأثر من قول أهل البصر. واختلفوا في الخمسين؛  (1)وجدنا
ســــتين ســــنة، ف ذا آيســــت المرأة من الحيض؛  قال: ونحن نأخذ بقول منالإياس. 

إذا جاءها الدم، وقد آيســـــت من وقال من قال: فعدتها بالشـــــهور ثلاثة أشـــــهر. 
، وتصـــــلي، وتجمع الصـــــلاتين بمنزلة المســـــتحاضـــــة، حتى (2)الحيض؛ فتلك تغتســـــل

 ينقطع الدم.
قََٰتُ وَٱلمُۡطَلَّ  قال الله جل ذكره تبارك وتعالى:  مســــــــألة من جامع أ، محمد:

ِۡۡۡن نبَّ  ُِ س
َ
ف نَ بَ  بَّصۡۡۡۡ ثَةَ قرُُوءٓ  يتََََ َٰ فلو لم ينقـــل إلينـــا بيـــان حكم ، [228]البقرة:﴾ثلََ

المطلقات، لكان الواجب أن يجري على كل من وقع عليه اسم مطلقة ثلاثة قروء، 
وإذا لم يذكر في هذه الآية صـــــــغيرة، ولا كبيرة، ولا موئســـــــة، ولا غير موئســـــــة، ولا 

: غير حــائــل(، ولا مــدخول بهــا من غير مــدخول بهــا، فلمـا حــائــل من حــامــل )خ
يوَٱعَّ  قال الله تعالى:   ۡۡ ن تُُ بَّ  ۡ نكُمۡ إننن ٱرۡتبَۡتُمۡ فعَندَّ ائٓ َِ ن

ن مضن منب ن بَ منبَ ٱلمَۡحن ِۡ ن يئَ
ُ ر  وَٱعَّ  

شۡۡۡۡ
َ
ثَةُ أ َٰ يثلََ عۡبَ  ۡۡۡۡۡۡ ن ن يضََۡۡۡ

َ
جَلُُ بَّ أ

َ
الن أ حَۡۡ

َ
تُ ٱلۡۡ لََٰ و 

ُ
بََ وَأ لمَۡ يََنضۡۡۡۡ

تن ، وقـــــــال تــعـــــــالى:  [4]الــطــلاق:﴾لَُ بَّ حَۡۡ  َٰ نَۡۡ مُؤۡمن لۡ ثُمَّ  /45/ إنذَا سَكَحۡتُمُ ٱ
                                                 

 ث: وجدناه. (1)
 ث: تغسل. (2)
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دَّ    بۡ ِۡۡن من بَّ  مۡ ن لَ َِ كُمۡ  عَ ا  َ مَۡۡ وهُبَّ  ُّۡۡۡ تَمَِ ن 
َ
لن أ قَبۡۡۡ ب  من مُوهُبَّ  تُ قۡ لَّ  طَ

َ ا ونَ تَدُّ وفرق جــــل ذكره بهــــذه الآيات بين حكم المطلقــــات ، [49]الأحزاب:﴾تَعۡ
 ببيان هذه الآيات. 

ما الدليل على أن تلك الآية مجملة، وهذه الآيات مفســـــــــرات قال قا ل: عإن 
دون أن تكون تلك منســوخة، أو تكون تلك ناســخة، وهذه الآيات منســوخات؟ 

 لا يجوز أن يقضي على أنه قد أحكم تنزيلها بنسخ بغير دليل. قيل له:
ليها، وكل امرأة لم يجز بها زوجها، ثم طلقها قبل الجواز؟ فلا عدة ع مســـــــــــألة:

ولهـــا أن تزوج من حين مـــا طلقهـــا. فـــ ن مـــات عنهـــا من قبـــل أن يجوز بهـــا، ولم 
يطلقها؛ فعدتها عدة المميتة أربعة أشــــهر وعشــــرا، ولها الميراث منه، والصــــداق تام. 
ف ن كان طلقها قبل الجواز، ثم مات، وهي في العدة، فحبســـت نفســـها على قدر 

لها وقال من قال: ونصــــــف الصــــــداق.  إن لها الميراث، عقيل:العدة عن التزويج؛ 
 الصداق تام، والميراث إذا حبست نفسها.

أما العدة بمرور الوقت؛ فقد عمل أصـــــــــحابنا الافه، وتعتد حين قال الناظر: 
ما يصـــــ  الخبر بموته، ولا تكون العدة إلا بقصـــــد ونية، ولا تعتد بالماضـــــي، هكذا 

 .اب بيان الشرعانقضى الذي من كتحفظنا عن أشياخنا، والله أعلم. 
طلق امرأته تطليقة، ثم تزوجها غيره بعد  /46وســـــــــــــ ل عن رجل / مســـــــــــألة:

انقضــــــــــــــاء عدتها، ولم يطأها، ثم طلقها، هل للزوج الأول أن يتزوجها، ولا تكون 
 هكذا عندي. قال:عليها عدة؟ 
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 الباب الخامس في عدة المطلقة ثلاثا والمختلعة والملاعنة والمختراة نفسها

إنّ المطلقــة ثلاثا،  : وكــذلـك قــال أصـــــــــــحــابنــا:(تـاب الضـــــــــــيــاءع: ومن ك)
والمختلعــة، والملاعنــة، والمختــارة نفســـــــــــــهــا، كــل هؤلاء بائنــات، لا ميراث لهن في 
 العدة، ولا للأزواج منهن، وعدتهن على كل حال؛ ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر.

اب نعم قد قيل هذا، وإنه لفي الحق خارج على معاني الصـــــــــو  قال أبو نبهان:
في موضـــــــــــــعه، وكأنه يشـــــــــــــبه أن يكون كذلك في الميراث بمعنى الاتفاق من قول 
المســـــــلمين، إلا ميراث المطلقة ثلاثا إذا كان على معاني الضـــــــرار في المرض منه قد 
كان؛ ف نه مختلف فيه، وغير متفق فيه على شـــــــــــــيء. وأما في العدة؛ فكما قال 

هر؛ إن كن ان ي ســـــن من بثلاث حيض إذا كن من ذوات المحيض، أو ثلاثة أشـــــ
 .المحيض، واللائي لم يحضن من النساء، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

وفي خلال هذه الخصــــــال أحوال تقتضــــــي بوجودها فيها معان من الخلافيات، 
يتســــع الكلام ببســــطها، وضــــابط الجملة: فالعدة على هؤلاء كما على المطلقات، 

ا ورثت في العدة خلان؛ وقد مضـــــــــــى من القول لكنه في المطلقة ثلاثا، إذ /47/
بالتوضي  في هذه المقاعد ما فيه لأولي الألباب كفاية عن إعادته، ومقنع، وكذلك 
حكم المختلعات من النســــــاء، بل هو حكم كل بائنة بحرمة في العدة، والميراث في 

ولا  الحكم يكون بمعنى مــا لا أعلم فيــه اختلافــا بوجــه إلا أنــه لا ميراث لمختلعــة،
لبائنة بحرمة من زوجها، ولا له منها في العدة، وعلى كل واحدة منهن من العدة 

القروء، أو الأشـــــــــــهر، أو الأيام، أو الوضـــــــــــع، كالمطلقات من  (1)ما سصـــــــــــها من
الأحرار، أو العبيد من أهل الشــرك، أو الصــلاة على حســب ما بينت فيما مضــى 

                                                 
 ث: في. (1)
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بيد، ولا العبيد، والأحرار، ولا من القول في هذا، وعلى كل حال؛ فليس بين الع
 (1)بين أهل الأقرار، وأهل الإنكار موارثة بمعنى الأســــــــــــباب، ولا بوجه الأنســــــــــــاب

 وذلك ما لا أعلم فيه بين المسلمين من القول اختلافا، والله أعلم.
وفي بع  الكتب: : وعدة المرجوم زوجها عدة المطلقة، ومن الكتاب مسألة:

 ا زوجها، والله أعلم. إن عليها عدة المتوفى عنه
نعم، وكأنه يشـــــبه في المعنى  :(2)[جاعد بن ريس ا روصــــ ]قال أبو نبهان 

بما يوجبه على نفسه،  (3)أن يكون خروجهما فيها مهما كان كون الرجم به لإقرار
وجواز إقراره عليه إذا لم تعلم صــــدق القول منه؛ ف نهما هنالك كأنهما يكونان غير 

في النظر، لكنه الأص  في الأثر، والأشهر هو الأول  /48خارجين من الصواب /
 (5)منه ]طقراره لها[ (4)لمعاني ما قيل فيها على أكثر ما جاء أنها محرمة عليه، وبائنة

بالزنا لا ســـيما إن لم يكذب نفســـه، ويرجع عن إقراره حتى أقيم الحد عليه، وكيف 
 له بالرجوع، والإنكار بعد الشروع في الحد بالإقرار

عليه؟ ليس بنافع له، ولا دافع عنه، فهي على قولين: بوقوع الحد عليه بائنة منه، 
 وعلى عدة المطلقة، وليس لها منه ميراث. 

جائز لمعاني ما قيل إن أقراره لها بالزنا غير موجب لتحرفها عليه، ولو  والثاني
إزالة ما  لم يرجع عن إقراره؛ لأن إقراره مع من رأى هذا يشـــــــــــــبه الدعوى عليها في

                                                 
 .ث: الأسباب (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: لإقراره. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يأتيه. (4)
 ث: طقرارها. (5)
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ـــه؛ فلا حجـــة ]في  ـــه من الميراث لهـــا من ـــه، وفي مـــا ل ـــة علي هو بهـــا ثابـــت بالزوجي
عليها، ولو كان عليه حجة فيما يوجبه على نفسه من الحد رجما، وعلى  (1)ذلك[

هذا فلها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها؛ لأنه زوج لها على هذا القول 
لى نفســـه، وإن كانت تعلم صـــدقه في إقراره لمعاينة ما لم تعلم صـــدق إقراره بالزنا ع

منها له، أو قامت الحجة لوقوع الرجم عليه بشـــــــــــــهادة البينة العادلة له على فعله 
الزنا الموجـب حـد الرجم عليـه، ولا يبين لي في هـذا الموضـــــــــــــع ثبوت القول الآخر 

لعدة، إشـــكال في ا /49منهما فيها، لكنها على القول الأول تثبت مســـتقرة بلا /
ولا في زوال الميراث بحال على هذا الحال، وكذلك إن أوجب الرأي جلده إن كان 
لم يكن دخل على وجه الزوجية بامرأة تحصنه على رأي من لا يرى نفس التزويج، 
ولو كان بالحرة إحصـــــــــــــانا إن مات تحت الحد جلدا؛ يكون القول في العدة مهما 

منــه مترددا بين هــذين المعنيين من كــان وقوع الحــد عليــه، كــذلــك بمحض الإقرار 
العـــدة رأيا، وكـــذلـــك إن عـــاش من بعـــده؛ فـــ نهـــا على الثـــاني زوجـــة، وعلى الأول 
فبائنة، وإكا تســــــــتقر على الأول من القولين على حال إن كان بالبينة ثبوت ذلك 
عليه، أو الإقرار مع العلم منها بصـــــدق إقراره على نفســـــه بالزنا، وعلى كل حال، 

ت العصـــــمة، وبانت الحرمة؛ فلا عدة عليها أصـــــلا؛ لأنها قبل الدخول ف ذا انقطع
منه بها الموجب لإحصـــــانه جزما، وهكذا حكم كل بائنة قبل الدخول شـــــرعا، بل 
العدة على من كن تحته من البوائن الداخل بهن من النســاء اللواتي لا يحصــنه على 

كلا؛ لأنــه لو وجــب   رأي من غير تردد خلافّي في العــدة بعــد البينونــة على حــال،
رجمه على قول من يقول "بأنهن يحصــــنه"؛ لكانت العدة عليهن أيضــــا، وعلى كل 
منهن من العدة في الوجهين جميعا ما عليهن منها لو كن مطلقات كلا بما سصــها 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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كل امرأة من البائنات، حتى امرأة المرتد عليها من   /50منها؛ لأن ذلك حكم /
لان نعلمه، ولو قتل على الردة، لانقطاع العصــمة العدة ما على المطلقات بلا خ

 بحدوث هذه العلة الموجبة للفرقة، والجازمة بينهما لأصل الموارثة، والله أعلم.
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 الباب السادس في ذكر العدة بالإيلاء والظهار

ن : قــال الله تعــالى:  ومن الكتــاب عَةن عن رۡبَ
َ
ن نمۡ ترََبُّصُ أ ائٓ َۡۡۡ نِ ن نيبَ يؤُۡلوُنَ منب ن لََّّ

 
َ
ُ ر  أ
وهي عدة الإيلاء، والظهار إذا خلا أربعة أشـــــــهر منذ آلى،  ،[226]البقرة:﴾شۡۡۡ

 وظاهر؛ بانت زوجته، وانقضت عدتها، وحلت للأزواج.
نعم، والآية تقتضــــــــي العموم تربصــــــــا بالأربعة الأشــــــــهر، لمعنى  قال أبو نبهان:

أو ظهار  الفي ة في الإيلاء، والظهار في كل من لحقها من النســــــــــــــاء إيلاء المولي،
يصـــــــــــــ  لـه في  (1)المظـاهر منهـا؛ لأنـه مطلق في الظهـار، والمطلق على إطلاقـه قـد

الكتاب، أو السنة، أو الإجماع تقييد بتخصيص في شيء من النساء دون شيء، 
فيرده إلى جانب الخصــــــــوص عن أن يشــــــــتمل على ذلك المخصــــــــوص بأحد تلك 

إن ذلك خاص  وقيل:اب. الأصــول الثلاثة بدون الأربعة الأشــهر المطلقة في الكت
في النســــاء الحرائر المســــلمات دون الإماء، والكتابيات، وأنهن هؤلاء دون ذلك في 
الإيلاء، والظهار أجلهن على ما ســـــــيأتي، وعلى كل حال، فكيف ما كان أجلها 

لحقهــا معنى ذلــك من زوجهــا، ولم يفِ، حتى مضـــــــــــــى الأجــل  /51فيهمــا إذا /
ا منه تبين، ويجوز لها التزويج بغيره إذ ليس عليها المســــــــمى فيهما؛ فلا أعلم إلا أنه

غير ذلك من العدة، كانت أمة، أو حرة مســلمة، أو كتابية، إلا أن تكون  (2)عدة
 حاملا؛ ف نها لا تقرب التزويج بغيره؛ حتى تضع حملها. 

ف ن تزوجت لمضــــــي أجل الإيلاء، أو الظهار عليها، بغيره من الناس؛ خرج في 
إنه جائز، ولكنهما  وقيل عيه:إنه باطل.  عقيل:ج الاختلان؛ ثبوث ذلك التزوي

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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من الوطء انوعــان، مــا كــانــت حــاملا، فــ ن فعلا ذلــك تعمــدا منهمــا مع العلم 
بالحمل؛ فسد البتة بعضهما على بعض على هذا القول، وعلى الأول فأوكد، ولو 

ما البتة إذا ظنا جواز الوطء جهلا منهما بالحرمة؛ فلا محيص من الفرقة الأبدية له
علما أصــــــــــــل ما تجب به الحرمة. وإن كان التزويج، والوطء قد كانا على ســــــــــــبيل 
الأغلوطة للجهل بالحمل منهما؛ فهو محل الخلان في فســــــــــــــادها عليه بالوطء، 
وتحرم تجديد العقدة بينهما بعد الوضــــــــــــع؛ لأنه يشــــــــــــبه الأغلوطة في العدة به من 

 القياس على ســـــــــــــواء. وإن طلقها قبل المميتة، والمطلقة، وكل هذا يتســــــــــــــاوى في
يلحقها، وفي ثبوت  /52الدخول، والوطء؛ فيشـــــــــــــبه أن سرج في الطلاق، هل /

نصـــــــــــــف الصـــــــــــــداق لها عليه معنى الخلان، لثبوت الاختلان في صـــــــــــــحة ذلك 
يلحقهـــا الطلاق،  (1)التزويج، وبطلانـــه؟ وعلى قول من يقول بثبوتـــه؛ فيخرج أن

لطلاق في هذا الموضـــع، وعلى قول من لا يراه ويكون لها عليه نصـــف الصـــداق با
قبل الوضــع جائزا؛ فيخرج أنه ليس عليه لها شــيء من الصــداق، كلا، ولا يلحقها 
ذلك الطلاق؛ لأنها على هذا ليســـــــت له بزوجة، ولا لها هو إذًا بزوج، وعلى قياد 
لم معنى هذا المعنى؛ تكون معه بالطلاق في المستأنف إن تزوجها بعد الوضع، وإن 

يطلقها، ولكنه مات عنها قبل الدخول منه بها؛ فعلى حسب معنى هذين القولين 
سرج في وجوب عدة الوفاة، وثبوت الصـــــداق، والميراث لها معنى الاختلان، وإذا 

كانا في الأصـــــل يثوارثان   إذاورثت اعتدت، ولا تكون عليها العدة إلا ولها الميراث 
 بالأسباب.

  
                                                 

 ث: أنه. (1)
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 ظهار من الإيلاء من العبد والحرالباب السابع في عدة ال

وقــال : وعــدة الظهــار من الإيلاء من العبــدة، والحرة ســـــــــــــواء. ومن الكتــاب
لا عمل وقول: : شــــــهران، وكذا اليهودية، والنصــــــرانية على أكثر القول. بعضـــــهم

الذمية من المســلم؛  /53عليه، إن عدة الكتابية حيضــة، وطلاقها واحدة، وعدة /
على الذمية ثلث وقال بع : . (1)كذلك الكتابية المكاتبةكعدة الحرة المســـــلمة، و 

 عدة الحرة، والرأي الأول عندنا أكثر، وبه وخذ. 
إن عدة الحرة المســـــــــــلمة، والكتابية، والأمة من  قد قيل:نعم،  قال أبو نبهان:

الحر، والعبد ســـــــواء في باب الإيلاء، والظهار أربعة أشـــــــهر، كما نص في الكتاب 
إن عــدة الحرة، والأمــة أربعــة من الحر، ومن العبــد  وقيـل:لقــا. عن الله حكمــه مط

بالشهرين في الأمة، وبالأربعة الأشهر في الحرة، سواء كان المُــــــولّي،  وقيل:شهران. 
المظاهر من الأحرار، أو العبيد؛ لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة المقرة، وأما  (2)أو

إن  وفي بع  القول:تابي عدتها. الكتابية؛ فكالحرة المســـــــــــلمة من المســـــــــــلم، والك
عدتها من المســــلم ثلث عدة الحرة المســــلمة على حســــب معنى ما قيل أنه قول أبي 

 ، والله أعلم.عبيدة، واختيار أبي الحواري 
لا ظهار للعبد إلاّ طذن  قال:وســـألته عن العبد إذا ظاهر من امرأته؟  مســـألة:

 هار طذن مواليه.، ولا يطأها حتى يُكفّرَ كفّارة الظ(3)مولاه
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: و. (2)
 ث: سيده )خ: مولاه(. (3)
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لتنافي المعاني من الكلام، وتضــاددها في  (1)إن في هذه المســألة نظراقال غيره: 
معنى الأحكام، لكون فحوى آخره ناقضــــــــــــــا لمعنى أوله؛ لأنه إذا كان انوعا من 

مولاه، فكان المعنى سرج من لفظه أنه يثبت عليه  /54وط ها حتى يكفر طذن /
أنه لا ظهار له إلاّ طذن مولاه، وإذا كان لا ظهار له  الظهار، وقد تقدم من قوله

مع ذلك؛ فكان المعنى يقتضـــــــــــــي عدم الكفارة عليه إذا كان فعله ذلك لا يكون، 
ولا يصــــــــــــ  له، ولا عليه إلا أن يأذن له مولاه إذا لم يأذن له فيه. وإذا كان بذلك 

غير الإذن، فلم  معه أنه ليس له أن يطأها إلا أن يكفر، وكانت الكفارة عليه مع
قال في أول كلامه في المســــــــــألة: "أنه ليس له ظهار إلّا طذن مولاه"؛ فكأنه أثبت 
في المعنى ظهاره آخرا بعد ما نفاه أولا، إن كان لم يكن في المســـــــــــــألة ســـــــــــــقط، أو 
تحريف من الناقلين لها على ســـــــــبيل الغلط؛ لأنه فنع من وط ها بذلك حتى يكفر 

حتــه منــه، وإلا فمن أين يكون المنع لــه من الوطء إلاّ إلّا مع ثبوتــه عليــه، وصـــــــــــــ
بالتكفير إذا كان ذلك شــــي ا لا يصــــ  له، ولا منه إن لم يكن أجاز له إياه مولاه، 
ولا سرج هذا؟! ولا يشـــــــــــــبه أن سرج على شـــــــــــــيء من صـــــــــــــحي  ما قاله في هذا 

ول في أصــحابنا، بل المشــبه لمعاني الصــواب من أقاويلهم ما قد قالوه من مطلق الق
هــذا: إنــه لا طلاق لــه، ولا خلع، ولا إيلاء، ولا ظهــار إلا طذن مولاه، اتفــاقـا لا 
نعلم فيه صـــــــــــــحي  اختلان. وإذا كان ذلك في الصـــــــــــــحة، والثبوت متعلقا لمعنى 

طذن المولى، فكان المعنى سرج من صـــــــــــــحي  ذلك؛ أنه لا يثبت  /55الاتفاق /
. وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يكن لذكر ذلك منه وله، ولا عليه إلا أن يؤذن له فيه

المنع لــه من الوطء لهــا، ولا لــذكر التكفير معنى إذا كــان ذلــك لا يثبــت إلا طذن 
                                                 

 ث: لنظرا. (1)
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لا شـــــــــــــيء إن لم يأذن له به، ويجيزه له، بل لو أجازه له بعد ما  (1)المولى، وكأنه
ظاهر؛ فليس ذلك بشــــــــــيء حتى يأذن له قبل أن يظاهر على معنى ما قد قيل في 

نه عن الفضــــــــــــــل بن الحواري، ولعله لا يبعد من معنى الاختلان إذا أتم له الأثر أ
ذلك مولاه، ولم نجد نص ثبوته تصـــــريحا، إلا أنه يشـــــبه دخول ذلك عليه في المعنى 
على ســـبيل ما عليه سرج معاني ما قد قالوه في ذلك، وينســـاث دخوله على ســـبيل 

 حوال. الاختلان إذا مولاه أتم له ذلك، وأمضاه لمعان، وأ
وإذا ظاهر على الوجه الذي يثبـت به الظهـار منـه عليـه؛ لم يكن له أن يكفر 
إلاّ طذن مولاه، ف ن أذن له؛ لم يكن له أن يكفر بغير الصـــــــــــــيام، ولا يجزيه غيره. 

إنه إن جاز له العتق أجزاه عن كفارة ظهاره، وليس هذا الباب  وفي بع  القول:
عن الشـــــروع في تفريعه، ولينظر الواقف  الكلام (2)موضـــــوعا لبســـــط هذا، فلنقبض

عليه نظر من أشفق على نفسه وعلي، وعليه أن لا يأخذ به، ولا بشيء منه حتى 
 /56يعرن عدله، والتوفيق بالله. /

  
                                                 

 ث: فكأنه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلنقيض. (2)
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 الباب الثامن في العدة من الصبي

 ، والعدة سواء. (1)فهو والصحي  في الولد؛ : وإذا طلق الصبيومن الكتاب
إنه صـــــــــــــحي   وأقول عيه: أعلم، والذي في هذا يبين لي، الله قال أبو نبهان:

من القول لخروجـــه على معـــاني الصـــــــــــــواب في الحق، القول بأنـــه لا يكون عليهـــا 
بدخول الصــــــــبي بها، ولا بالوطء منه لها عدة على قول من يثبت التزويج عليه إذا 

وأنه عقله، ولا على قول من يفســــــده، أو يذهب فيه إلى الوقون إلى حد البلوث، 
ثبوته عليه طثباته له على نفســــــــــــــه بعد بلوغه، أتم التزويج، والطلاق  (2)إكا متعلق

لها، أو لم يرض بالتزويج، أو طلقها على الرضى منه بها بعد بلوغه على غير جماع 
منه لها بعد البلوث، ولا دخول منه بها يوجب حكم العدة في حكم الظاهر عليها، 

معاني أنواع خروجها منه، وأســـــــــــــاميه؛ ف نه في وذلك كله وإن اختلفت أســـــــــــــباب 
المعنى واحد، والحكم فيه كذلك، وسـواء كانت المطلقة صـبية، أو مراهقة، أو بالغا 
مســـــــلمة، أو كتابية حرة كانت، أو أمة؛ لأن ذكر الصـــــــبي والأصـــــــبع من يده، أو 
رجله سواء، حرا كان، أو عبدا، أو على هذا أهل الكتاب، وغيرهم من المشركين، 
ان لا يســـــــتحل الفروج إلاّ بالنكاح الحلال فيما بينهم حكمهم يكون في حكمنا 

من الصــــبي لا توجب معنى العدة  /57لا فرق في ذلك في المعنى، هذا والأصــــبع /
على صـــــــــــــغيرة، ولا على كبيرة، وليس هذا كله اا سرج فيه، وعليه معنى الاتفاق 

قال عيها ع ى أهل العلم أنه  بهذا؛ لأنه يوجد في الأثر عن بعض المســــــــــــلمين من
إن ذلك موقون كله إلى بلوث الصبي الواطئ، والمطلق لها، ف ن أتم لها  مع  قوله:

                                                 
 ث: الولدة. (1)
 ث: هو يتعلق. (2)
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التزويج، والطلاق؛ فالعدة بالطلاق لمعنى الوطء عليها، وعلى هذا فكذلك يكون 
القول في العدة: إن كان الطلاق بعد البلوث على الرضــــــــــى منه بها، ولو كان على 

منه لها، ولا وطء، ولا جواز عليها بعد بلوغه، وإن لم يتم التزويج بها؛  غير مسيس
العدة لمعنى الانفســــاخ في القولين جميعا. وأما العدة  (1)انفســــخ النكاح، وســــقطت

بالموت؛ فلا أعلم أنها تلحقها منه، طلَقَها في الصبا قبل البلوث، أو لم يطلقها، ولا 
ولا أعلم أنه قيل في الولد أنه يلحقه نصـــــا في أنه يلحقه الولد منها، وكذلك قيل، 

أثر، كلا، ولا يبين لي وجه اســـتحســـان إلحاقه به في النظر؛ لأن الصـــبي لا يولد له 
فيه: "إن طلق أنه والصــــــــــحي  في العدة، والولد ســــــــــواء"؛ لا  (2)على حال، وقوله

بي ليســـه معنى له في التشـــبيه فيه بالصـــحي  لتنافي المعاني في نظم الكلام، إذا الصـــ
الان الصــــــــــــحي  في معنى هذا في التســــــــــــمية، ولكنه الان البالغ إن كان أراد 

معنى التحريف، تحرن على الشيخ، أو حُرن  /58بذلك الصبي، ولم يكن على /
إلى الصـــــبي تحريفا، ولعل هذا  (4)في النقل عليه من الخصـــــي (3)على ســـــبيل الغلت

من الخصــي في الكلام، ومثله  هو الأليق به؛ لأن الخصــي خلان الصــحي  الســالم
 في الولد، والعدة، وهذا معنى صري  غير خفي، والله أعلم.

                                                 
 ث: انقطعت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قول. (2)
الغَلَتُ والغَلَطُ سواء، وقد غَلِتَ، ورجل غَلُوتٌ في الحساب كثيُر الغَلَط.... وقال بعضهم:  (3)

م الغَلَتُ في الحساب، والغَلَطُ في سوى ذلك، وقيل: الغَلَطُ في القول وهو أنَ يريد أنَ يتكل
بكلمة فيـَغْلَطَ فيتكلم بغيرها.... قال الليث: غَلِتَ في الحساب غَلَتاً، ويقال: غَلِتَ في معنى 
نْطِق، والغَلَتُ في الحساب، وقيل: هما لغتان. لسان العرب: 

َ
غَلِطَ، وقال أبَو عمرو: الغَلَط في الم

 مادة )غلت(.
 هذا في ث. وفي الأصل: الحصي. (4)
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 الباب التاسع في العدة من الخصي والعنين والمجنون والمجبوب 

: والعدة على امرأة الخصـــــــــي، والعنين إذا خليا بها؛ لأنهما يكون ومن الكتاب
 منهما الماء، وأما المجنون؛ فلا.

ثبوت العدة على امرأة الخصــي في الطلاق، وأشــباهه؛ فصــحي   أماقال غيره: 
قد قيل به إذا ص  الدخول منه بها، والجواز عليها، والعنين في معناه؛ لأن له ذكر 
مثله، ولأن العنة علة مانعة من الجماع، كما أن الخصــــــي ســــــبب مانع في الأغلب 

في خصــــوص  عن الوصــــول إلى الجماع، وإن كان ذلك على الندور غير مســــتحيل
من الخصيان؛ فالحكم على الأغلب حتى يص  الخصوص فرقا بينهما، وكأنهما في 
العدة منهما على ســـواء، حتى يصـــ  عليهما، ولهما ما يوجب الفرق بينهما فيها، 
بلى قد جاء الأثر بوجوب العدة على امرأة الخصــــــــــي مهما انفكت عقدة النكاح 

نين أيضـــا، لا ســـيما إن ادعت الوطء بينهما، وكذا على شـــرعية القياس به من الع
بعـــد الــدخول؛ فــالأمر أوكــد، والقول قولهــا، ولو كــانا لــه منكرين،  /59منهمـــا /

ولخلافـــه مـــدعيين، وعلى العكس من هـــذا إن ادعـــت عـــدم الوطء منهمـــا لهـــا، 
وأنكراهــــــا؛ فعليهــــــا العــــــدة، ولا يجوز في الحكم قبول دعواهــــــا، ولا على معنى 

قاها؛ فلا بأس في تصــــــــــــــديق ذلك، ولا في قبوله إن الاطم نانة جزما، وإن صــــــــــــــد
احتمل صــــــــدقهما في تصــــــــديقهما لها، ولكنه لا يتعرى من الاختلان. وإن عدم 
التصــديق منهما لها بحال؛ فعليها العدة في الحكم على حال؛ لكون إمكان إيلاج 
الحشـــــــــفة إلى ما زاد عليها بفرجها، ولو بمعين من الخصـــــــــي، والعنين، وليس ذلك 

حيل منهما لاســـيما في الثيّبات من النســـاء؛ ف نهن أقرب لزوما من العدة من بمســـت
الأبكـــار. وإن كـــانـــت البكر على هـــذا مع الـــدعوى منهـــا لعـــدم الوطء منهمـــا، 
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يتعرى من ثبوت الاختلان بوجوب  (1)والإقرار منهما لها بصـــــــــــــحة الإنكار، ولا
ها بالمس، أو النظر العدة بالدخول عليها لا سيما على قول من يوجب العدة علي

منهما لفرجها، وانصـــــــــــــباب الماء الدافق منهما على الفرج منها إذا كان الماء ليس 
بمعدوم منهما، ولعله يشـــــــــبه في الباطن أن يكون لا عدة عليها منهما، ولو دخلا 

بفرجها إلى أن يلتقيا  /60بها، إذا كانت تعلم أنهما لم يولجا الحشـــــــــــــفة منهما /
على قول من يوجب العدة بالمس، والنظر إذا مســـــــا فرجها، أو  الختانان جماعا إلا

؛ ف نه (2)نظرا إليه، أو أنهما صــبا الماء الدافق على معنى الجماع بســط  الفرج منها
سرج فيهــا معنى الاختلان في وجوب العــدة لــذلــك عليهــا مــا لم تحمــل من ذلــك 

عكس من هــذا إذا المــاء، ولعلهــا أقرب من العــدة لزومــا إذا كــانــت ثيبــا، وعلى ال
كانت بكرا؛ لأن الثيب أقرب من البكر في انتشــــــــــــان الماء، وإن كانت البكر لا 
تتعرى من الاختلان لاحتمال إيلاج ذلك بها، ولعله إكا سرج معنى الاختلان 
في الرد، وثبوته عليها لهما على حســـــــــب الاختلان في العدة، ولزومها إذا صــــــــ  

ها، وأما إذا لم يص  ولوجه؛ فلا يبين لي ثبوت على الصحي  ولوج الماء بوالج فرج
قد قيل على الاختلان بالعدة عليها؛  معنى الرد لهما عليها على حال، وإن كان

بالعدة في هذا الموضـــــــــع على معنى الاحتياط  (3)لأنه يشـــــــــبه خروج معنى الأمر لها
لم خروجا لها من شـــــــــــــبهة الاحتمالات المتطرقة إليها لاحتمال ولوجه، واحتماله 

يلج، وذلك حال مشــــــــكوك فيه، غير مقطوع على صــــــــحته قطعا، ولا يثبت لهما 
عليها ما هو من هذا مشــــــكوك فيه ردا في اتفاق، ولا اختلان، إلا أن تحمل من 

                                                 
 ث: لا. (1)
 ما.ث: منه (2)
 ث: بها. (3)



 السابع والستون الجزء  61  قاموس الشريعة

 

فيســــــــتدل بالحمل على ولوجه في الحكم، ويرتفع الاشــــــــكال، فتكون  /61الماء، /
ما عليها بدليل معناه العدة في الطلاق، وفي أشـــــــــــــباهه للحمل بالكتاب، والرد له

قطعا، وإن كانت هذه المرأة تحت المجنون بالتزويج، ولحقها الطلاق بمعنى يلحقها 
به من طلاقه لها في حال إفاقته، أو طلاق وليه لها لمعنى العجز عن النفقة على 

بعد الوطء منه لها، أو الدخول منه بها على وجه  (1)قول من يثبت ذلك ويجزيه
على إجازته، أو المختلف فيه على قول من يجيزه؛ ولا أعلم أنه قيل التزويج المتفق 

فيهـــا أنهـــا بهـــذا، وعلى هـــذا من المجنون لا عـــدة عليهـــا، كلا، ولا سرج ذلـــك في 
النظر، ولعلــه لا سرج إلا مخرج الغلط من الشـــــــــــــيخ إن لم يكن حرّن عليــه عنــد 

حرفه الناقل ذهلا، النســـــــــــــخ له، إذ يحتمل أن يكون مراده بهذه اللفظة المجبوب ف
 والله أعلم.

لا عدة  وقيل:: وكذلك المجبوب إذا كان ينزل الماء؛ ومن الكتاب مســـــــــــألة:
 على زوجة المجبوب، والله أعلم.

نعم قد قيل أنه لا عدة على زوجة المجبوب في بعض القول مطلقا قال غيره: 
فرقة يقتضـــــــــي الطلاق، وشـــــــــبهه في العدة من ضـــــــــروب الفراق الموجبة للعدة عدا 

الموت، ولو كان وقوعه بعد الدخول منه بها، وإرخاء الحجاب دونها، أو  /62/
البــاب؛ لأنــه لا ذكر لــه، وإذا كــان لا عــدة عليهــا؛ فلا رد لــه عليهــا، ولو كــان 
الطلاق رجعيا في الأصـل، وإكا تكون له الرجعة عليها هنا بالتزويج الجديد عقدا، 

لان في ثبوت العدة عليها إذا كان ينزل ولكنها لا تتعرى من دخول معنى الاخت
الماء، وانصــــب الماء الدافق منه على معنى المعالجة على فرجها، لا ســــيما إن صــــ  
ولوجه معها بوالج الفرج منها. وإذا لحقها معنى الاختلان في العدة بهذا؛ لحقها 

                                                 
 ث: يجيزه. (1)
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ة معنى الاختلان في الرد إذا صـــــــــ  ولوجه بوالج فرجها، وسرج ثبوت الرد في العد
على رأي من يثبت العدة بذلك، ويوجبها عليها، وعلى قول من يقول: "أنه لا 
عــدة بــه عليهــا"؛ فيخرج على قيــاده أنــه لا رد لــه عليهــا بــه؛ لأنــه إكــا الرد بالعــدة 
منـــاط، وفيهـــا يكون، والاختلان بالولوج أقرب مـــا يكون في النظر وقوعـــه على 

ه؛ فــ نهــا أرتق من الثيــب فرجــا، الثيــب، وإن كــانــت البكر لا تنفــك في النظر عنــ
وأبعد من الإنتشــــــــــــــان، ولكنها لا تخرج البتة عن الاختلان، بل هي في ثبوت 
عليها مثلها إذا ولج ذلك الماء، وصـــــــــــ  ولوجه بوالج فرجها على تردد حتى تحمل، 

في العــدة، ولا في  /63فــ ذا حملــت من ذلــك المــاء؛ لم يكن هنــالــك للاختلان /
ولا ثيـــب؛ لـــدخولهمـــا في ذوات الأحمـــال على الجزم اسمـــا،  في بكر، (1)الرد مجـــال

وحكما، وثبوت العدة على أولات الأحمال بنص الكتاب عن الله تصـــريحا، ]والرد 
 الحكمية تبع، والله أعلم. (2)للعدة[

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: محال. (1)
 ث: ولا رد العدة. (2)
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الباب العاشر ذكر ما على المطلقة من العدة بما دون الوطء من المس 

 والنظر

بأصـــبعه ثم طلقها؛  (1)لك امرأة، ثم افتضـــهاومن م: (ع: ومن كتاب الضــياء)
فلا عــدة عليهــا، وكــذلــك إن مس فرجهــا بفرجــه، ولم يولج؛ فلا عــدة عليهــا حتى 

 يولج، أو يقذن الماء على الفرج؛ فعليها العدة.
: نعم قد قيل ذلك، وأنه لا عدة عليها بالمس، -أبو نبهان ولعله-قال غيره: 

حتى تغيب الحشـــــــــــــفة على معنى الجماع على حال كان ذلك باليد، أو الذكر، 
غيبوبة يجب الغســـــــل بها عليهما جميعا، أو يقذن الماء على فرجها، ويلج الماء في 
الفرج، وتحمل منه، وهذا القول كأنه سرج في المعنى أنه سرج عليه وجوب العدة به 
معنى الاتفاق على أنه إكا تجب العدة عليها بالجماع الموجب للغســـــــــــــل، وبالحمل 

ولج المــاء في فرجهــا، وحملــت منــه بلا خلان  إذالو لم يولج الحشـــــــــــــفــة في الفرج و 
نعلمه؛ لأنها من ذوات الأحمال، وبذلك يثبت له عليها معنى الرد إن طلقها على 

يشـــــــــــــبه في حلها به على غير معنى  /64ذلك طلاقا فلك فيه رجعتها، ولعله /
نى ما يشــــــــــبه الاختلان، لكنه طلقها ثلاثا أن سرج فيه مع (2)الجماع المحض كمن

 المنع من الإباحة على هذا هو الأرج . 
وأما إذا قذن الماء من غير ما جماع منه لها على فرجها، ولم تحمل من ذلك، 
ثم طلقها؛ فليس له عليها رد؛ لأنه ليس عليها بذلك على معنى هذا القول عدة، 

الماء في الفرج منها؛  إذا ولجوقيل: ولو ولج الماء في الفرج، وصـــــــــــــ  معها ذلك. 
                                                 

 في النسختين: اقتضها. (1)
 ث: لمن. (2)
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فعليهــا العــدة، وإذا ثبــت معنى هــذا؛ لم يبعــد في المعنى في الثيــب أن يلحقهــا معنى 
ذلك، وأن تكون العدة عليها بذلك إذا انصب الماء على فرجها، وأشكل عليها، 
فلم تعلم أنه ولج ذلك الماء، أو لم يلج، لمعنى ما قيل فيها أنها تنشـــــــــــــف الماء، وأنه 

  .بذلك عليهايجب الغسل 
فلعلها أبعد من أن يلحقها معنى ذلك حتى نعلم أنه ولج بها الماء،  وأما البكر

أو شــــيء منه بمعنى ما قيل فيها أنها لا تنشــــف الماء، وأنه لا غســــل عليها به، ولا 
يبعــد في المعنى أن يلحقهــا معنى ذلــك على حــال، ولو كــانــت بكرا؛ لأن إيلاج 

يل معنى الاحتمال، ولمعنى ما قيل في ذلك من مســـــــــــــتحذر، ولا ذلك بها غير متع
وجوب الغســــــل عليها به، ولا يجوز في المعنى أن يكون الغســــــل عليها مع من قال 

يلج  /65به إلّا من وجه إمكان ولوج ذلك بها معه، إذ لو صـــــــــــــ  يقينا أنه لم /
 ظاهر الفرج، وفي سائر البدن سواء.ذلك الماء بفرجها جزما؛ لكان كونه في 

بعــد من الحق القول في ذلــك بأنــه لا تجــب العــدة بــه على بكر، ولا على ولا ي
ثيب في معنى الحكم، حتى تعلم يقينا أنه ولج بها ذلك الماء الدافق في فرجها، ثم 
هنالك تجب العدة عليها به على معنى قول من يقول بذلك، وإذا ثبت في الحق 

عنى ثبوت الرد في الطلاق معنى العــدة عليهــا هنــا؛ لم تتعرى من أن يلحقهــا في م
الرجعي على هذا لمن هي في العدة منه، وفي حلها لمن طلقها ثلاثا إذا ولج ذلك 
الماء بها على هذا، ولم تشـــــك في ولوجه بوالج فرجها معنى ما يشـــــبه الاختلان في 
ذلك، لمعنى ما جاء من الاختلان فيه في أنه يشــــــــــــبه الجماع، أو لا يشــــــــــــبهه في 

الحيض، وفي النفاس على العمد، كالوطء على قول من يقول  فســـادها عليه به في
بفســـــــاد الموطأة على العمد في الحيض، أو النفاس على الوطء لها، وكأنه في المعنى 
سرج على قول من يقول في ذلــك أنــه مثــل الجمــاع، أنــه يثبــت لــه عليهــا الرد بــه، 
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المعنى أنــه بمعنى  ويحلهـــا لمن طلقهـــا ثلاثا على قيـــاد معنى هــذا القول إذا ثبـــت في
أحكـــامـــه سرج. وعلى معنى قول من لا يراه مثـــل الجمـــاع في معنى  (1)الجمـــاع و

فلا يثبت ذلك عليها ردا،  /66التحرم لها به إن كانت حائضـــــــــا، أو نفســـــــــاء؛ /
كلا، ولا يحلها لمن طلقها ثلاثا، فلمعنى هذا المعنى أشـــــــــــــبه في المعنى أن سرج في 

 ولوج ذلك الماء بوالج الفرج منها.لمت يقينا بمعنى ذلك الاختلان، إذا ع
وأما إذا ما أشـــــــــــــكل ذلك عليها، ولم تدر أولج ذلك الماء، أو لم يولج؛ لم يثبت 
عليها له معنى الرد على الإشــــــــكال في الوجه إن طلقها، ولا معنى الإباحة، والحل 

لف في لمن طلقها ثلاثا، بِلا أن يشـــــــــــــبه فيه معنى اختلان، وإن كان ذلك اا ست
المعنى فيه في معنى ثبوت العدة، والغســل عليها به؛ لأنه إكا ثبوت الغســل، والعدة 
عليها على هذا إذا ثبتا على قول من أثبتهما عليها بذلك، كأنه سرج في المعنى 
مع الإشـــكال في ولوج الماء على التأويل منا لذلك على معنى الاحتياط في ذلك، 

الأشـــــــــهر من المعاني سرج القول بالمعنى في ذلك؛  لا على معنى الحكم، لكنه على
أنــه لا يحلهــا لمن طلقهــا ثلاثا، ولا يثبــت بــه معنى الرد إذا لم تكن من ذلــك المــاء 
حاملا؛ لأنه ليســـــــه يماع صـــــــحي ، موجب في المعنى لمعنى ذواق العســـــــيلة الذي 

ثلاثا،  (2)ثبت في الســــــنة أنه يحل لمطلقها الرجعة به عليها، ولها على ]من طلقها[
وإن كان القول بثبوت ذلك من الإباحة، والرد لا سرج من معاني الصــــــــواب على 

أمر الفروج  (3)القياس، ف ن هذا من شـــــــــــــبهة الخلان أبعد، وإلى الحزم في /67/
 أقرب. 

                                                 
 ث: في. (1)
 ث: مطلقها. (2)
 ث: من. (3)
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وأما العدة على هذا؛ فالخروج فيها من الاختلان أولى، لا ســــــــــيما إن صــــــــــ  
أما العدة بالمس، والنظر من زوجها لفرجها؛ معها ولوج ذلك الماء بوالج فرجها، و 

بوجوبهـــا، وإذا كـــان ذلـــك بالمس، والنظر؛ فـــأحرى، وأجـــدر أن تكون  عقــد قيــل
بالأصـــــــبع؛ لأنه على المس على قياد معنى هذا  (2)مع الافتضـــــــاض (1)العدة عليها

القول، وكأنه سرج فيه في معنى ثبوت العدة به عليها معنى الاختلان لمعنى القول 
ول المنصوص في أول الباب، إلاّ أنه وإن ثبتت العدة عليها على قول من يثبتها الأ

 (3)عليها؛ فليس له عليها هاهنا في هذا الموضـــــع بالمس، أو النظر، ولا بافتضـــــاض
الأصــــــبع رد إن طلقها على ذلك، ولا ذلك من فعله بها محل لها لمن طلقها ثلاثا، 

 (4)على الأصـــــــــــــ ؛ فلا عدة عليها هنابلا أن يبين لي في ذلك معنى اختلان، و 
لها بالحجارة، والخشبة، وأشباهها على حال، والله  (5)بذا، ولا بالمس، والافتضاض

أعلم، فليتدبر الواقف على هذا إن أراد العمل به تدبر من طلب الســـــــــــــلامة يوم 
  القيامة، ثم لا يقبل منه إلاّ ما كان صوابا، والتوفيق بالله.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الاقتضاض. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: اقتضاض. (3)
 ث: هاهنا. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: الاقتضاض. (5)
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  عدة المرأة إذا ضرب ولدها في بطنهاالباب الحادي عشر في

: محمد بن محبوب  وعن أ، عبد الله /68: /ومن كتاب بيان الشـرع
عن امرأة ضــــرب ولدها في بطنها فلبثت عشــــر ســــنين، أو ما شــــاء الله من ذلك، 
 هل تتزوج إن كانت مطلقة، أو ايتة؟ فلا تزوج ما دامت لم تضع ما في بطنها.

هي بمنزلة المســتحاضــة، تغتســل بين  قال:ع؟ إن حاضــت، كيف تصــنوق ت: 
 كل صلاتين، وتصلي، وتجمع بين الصلاتين. 

ف ن كان لها زوج، هل يطؤها إذا جاءها الدم، وولدها مضـــــــــــــروب في ق ت: 
: يطؤها، وقال بعضـــــهملا يطؤها، وعليها أن تغتســــــل، وتصــــــلي.  عقال:بطنها؟ 

 فيما عندي. وبهذا وخذ، حفظ أبي الحسن 
: إذا وقــد قــال بع  أهــل المعرعــة عن بع  أهــل الع م قــال:ومن غيره: 

، وحاضــــــت ثلاث حيض؛ تزوجت، ف ن تزوجت، ووط ها (1)مضــــــى لها الســــــنتان
وأحســــــب زوجها، ثم ولدت ذلك الولد، وصـــــــ  أنها كانت حاملا؛ فرق بينهما، 

 وحرمت على الأزواج. أنه قال:
عشــــــر ســــــنين، أو  "إذا ضــــــرب الولد في بطنها المســـــألة: في هذه قال الناظر 

أقل، أو أكثر"؛ فلا يحل لها أن تزوج حتى تضـــــــــــع حملها، ســـــــــــواء كانت ايتة، أو 
مطلقة على أكثر قول المســلمين، والمعمول به، ولو حاضــت ثلاث حيض، والولد 

 /69بعده في بطنها؛ لم يحل لها أن تزوج، هكذا حفظته من آثار المســـــــــــــلمين، /
 والله أعلم. 

                                                 
 ث: سنتين. (1)
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مرأتــه، ولم يعلم أنهــا حــامــل؛ فلهــا أن تخبره، ولا ومن طلق ا مســــــــــــألة: )رجع(
تكتمه ذلك. وإذا بقي الولد في بطنها عشـــــر ســـــنين، أو أقل، أو أكثر؛ فلا تزوج 

مات الولد  ذلك إذاحتى تضـــع ما في بطنها، وإن حاضـــت؛ فهي مســـتحاضـــة. ك
في بطنها، فمكث ســــنة، أو ســــنتين؛ لم يحل لها أن تزوج حتى تضــــع ما في بطنها، 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعان، أو ميتا. حيّا ك
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 الباب الثاني عشر في العدة بالإيلاء والظهار

وعمن بانت منه امرأته بالإيلاء، عن أ، الحواري: : ومن كتاب بيان الشــــــرع
أو الظهار، هل تنقضــي عدتها بذلك؟ فنعم تنقضــي عدتها بذلك، ولا عدة عليها 

 بعد ذلك، وقد حلّت للأزواج.
ف ن آلى عنها، وهي حامل، فانقضـــــــت عدة ق ت: : أ، ســــــعيد لة عنمســــــأ

إن أجل الإيلاء  أقول: قال:الإيلاء، ولم تضـــــــــــــع حملها، هل تنقضـــــــــــــي عدتها؟ 
 ينقضي، وعدة التزويج لا تنقضي.

: وعن رجل قال لزوجته: "هي طالق -فيما أحسب-مسألة عن أ، الحواري 
ر أمـه إن خرجـت"، فخرجت إن خرجـت من هـذا البيـت الليلـة، وهي عليـه كظه

أترى أن يردهــا من الطلاق قبــل أن يكفر لظهــاره، أو يكفر  ق ــت:من حينهــا، 
 /70فهذا له أن يردها في العدة، وعليه الأجل، /عع ى ما وصفت: لظهاره قبلُ؟ 

ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، ف ن انقضـــــــــــــى الأجل قبل أن يكفر؛ بانت 
 بالإيلاء. (1)منه

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 ثالث عشر في عدة المطلقة الحامل الباب ال

: وعمن طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم مات؟ ومن كتاب بيان الشـــــــــرع
 عليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. قال:

ومن طلق زوجته، فولدت في يومها؛ فتزويجها حلال حين وضــــــعت،  مســـــألة:
 ا.ولا يحل أن يطأ الذي تزوجها حتى تطهر من نفاسه

وعن امرأة مرضــــــــــع طلقها زوجها، وقد خلا لها خمســــــــــة أشــــــــــهر في  مســــــــألة:
ف ذا  عع ى ما وصـــفتم:رضــــاعها، أفتتم حولين منذ طلقها، أو من منذ وضــــعت؟ 

حاضــــــــت ثلاث حيض؛ فقد حلت للأزواج، ولو كان قبل الحولين. وأما فصــــــــال 
ج إذا حاضت الصبي منذ يوم ولدته إلى تمام الحولين؛ وليس ذلك فنعها من التزوي

ثلاث حيض، فقد انقضـــت، ولو مضـــى الحولان، ولم تحض ثلاث حيض؛ لم تحل 
 للأزواج، حتى تحيض ثلاث حيض.

وعن امرأة طلقها زوجها ثلاثا، وهي حامل، وأن الولد ضــــــــــــرب في  مســــــــــألة:
في بطنهـــا ولـــدا، ثم  (1)إذا علمـــت أن قــال:فهـــل لهـــا أن تتزوج؟ ق ــت: بطنهـــا، 

 تلده. ضرب؛ فلا تتزوج أبدا حتى
 أما في التزويج؛ فهو كما قال في أكثر القول.قال أبو سعيد: 

تزوج من أرض الإســـلام، ثم أنه أراد الخروج منها، ففارق  /71رجل / مســـألة:
حتى تنقضـــــــــــي عدتها، ولا يدري أنها حامل أم لا، وهو  (2)المرأة، ثم خرج، ولم يقم

                                                 
 ث: أنه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تقم. (2)
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وقـد ينبغي لـه أن يكتـب نعم،  قال:لا ينوي الرجوع إلى تلـك البلاد، ألـه ذلـك؟ 
 نسبه، وأرضه، ف ن كانت حاملا؛ علموا أين موضعه، وداره، ويشهد بذلك.

وإذا مات الرجل، وله امرأتان، فطلق أحدهما ثلاثا، ثم مات، ولم يعلم  مســألة:
عليهما جميعا أن تعتدا ثلاث حيض، ويســـــــتكمل أربعة أشـــــــهر  عقيل:التي طلق؛ 

التي هي صــــــــــــــاحبة العدة بالحيض، ولا التي وعشـــــــــــــرا؛ وذلك أنه لا يدرى أيتهما 
 صاحبة الأيام؛ فيؤخذ في ذلك بالثقة. 

وكـذلـك كـل من مـات عن امرأتـه، وكـان في وجـه تجـب عليهـا العـدة بالحيض، 
أنهما  ووجدت أم في كتاب الإيجاز:ووجه بالشـــــــــــــهور؛ اعتدت العدتين جميعا، 

 يعتدا جميعا أبعد الأجلين، والله أعلم.
 قال:مات، وله أربع نســــوة، هل يلزمهن أن يولين كلهن؟  وعن رجل مســـألة:

 نعم، معي ذلك. 
 قال:ف ن قطعت إحداهن بشــيء على أن لا ترثه، هل يلزمها الإيلاء؟ ق ت: 

 نعم، معي ذلك.
ومن مـات عن زوجتـه قبـل أن يجوز بهـا، ولم يطلقهـا؟ فعـدتهـا عـدة  مســــــــــــألة:

 ، والصداق تام.(1)يضا منه[المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها الميراث ]أ
انقضـــــــى كل امرأة ورثت زوجها؛ فعليها العدة.   /72وقد بلغنا أن / مســـــــألة:

 .الذي من كتاب بيان الشرع
  الشيخ سا  بن سعيد الصا   : ومن أرجوزة

 وكـــــــل ذي إرث عـــلـــيـــهـــــــا الـــعـــــــده
 

 مــــــن زوجــــــهـــــــا لمـــــــا تــــــوارى لحـــــــده 
 وذاك باب عــــــــنــــــــدنا جســـــــــــــــــــــيــــــــم 

 
 مــــن الــــطــــلاق الحــــق مســـــــــــــــــتــــقــــيــــم 

                                                  
 ث: منه أيضا. (1)
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  يجـــــــوز الـــــــوطء لـــــــلـــــــحـــــــوامـــــــلولا
 

 حــــتى يضـــــــــــــــــعــــن لا ولا الحــــوائـــــــل 
 حــــــتى يحضـــــــــــــــــــن هــــــكـــــــذا الــــــنــــــبي 

 
 الهـــــــاشــــــي الــــــقــــــرشـــــــــــــــــــي الــــــعــــــربي 

 صــــــــــــــــــلـــــى عـــــلـــــيـــــــه الله والأمـــــلاك 
 

 وآلـــــــــــــه مـــــــــــــا دارت الأفــــــــــــلاك 
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 العدة بسقوط المضغة والعلقة والبهيمة  انقضاءالباب الرابع عشر في 

مطلقة، وضــعت لحمة عن امرأة  ومن كتاب بيان الشرع: وسألت أبا سعيد:
ليس تنقضـــي عدتها بذلك،  قال: مع لم يبن خلقها، هل تنقضـــي عدتها بذلك؟ 

لا وقال من قال: حتى يتبين من خلق تلك المضـــــــــــــغة جارحة في بعض القول. 
تنقضــي بذلك عدتها ولو تبين جارحة من الخلق، حتى يكمل خلق الولد، ويكون 

 ولدا تاما على معنى قوله.
هذا للنفاس إذا لم يكن متبين منه جارحة، وإكا هي مضغة  فتقعد فيق ت له: 
إنها تقعد في هذا للنفاس.  قال من قال:أنه ستلف فيه؛  قال: مع غير مخلقة؟ 

إن هذا يكون حيضا، وليسه بنفاس إذا لم يتبين شيء من خلقه، وقال من قال: 
إنها تكون  وقال من قال أيضـــــــا:، (1)تعتد به في العدة، ولكنها ]...[ /73ولا /

 في هذا الدم مستحاضة. 
"تعتــد بهــذا في العــدة على قول من يجعلــه  أنــه قيــل:فهــل عنــدك ق ــت لــه: 
لا تعتد به في العدة، ولعلها إن اعتدت بهذا عن  أنه قيل: قال: مع حيضــــــــــــا"؟ 

 العدة أن لا يبعد ذلك على قول من يثبته حيضا، وهذا المعنى من قوله.
ســـــقطا قد اســـــتبان خلقه، أو بعض خلقه؛ فقد وإذا أســـــقطت المرأة  مســــألة:

انقضت العدة، وإن كان في بطنها آخر؛ لم تنقض عدتها ما بقي في بطنها شيء، 
 حدثني بذلك أبو عبيدة، وبلغنا ذلك عن عبد الله بن العباس.

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (1)
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وعن المطلقة إذا أســـــــقطت، ولم يتم خلقه، هل يكون ذلك انقضـــــــاء  مســـــألة:
ن ســــــقطا بينا يعلم أنه ولد؛ فقد انقضــــــت عدتها. أنه إذا كا عالذي سمعناعدتها؟ 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
وفي امرأة أســــــقطت ســــــقطا بيّن الخلق، ولم مســـــألة عن الشـــــيخ ابن عبيدان: 

يعرن أنه ذكر، أو أنثى، أتنقضي عدتها بهذا السقط؟ ويجب عليها ما يجب على 
لا تنقضـي  قال من قال:عأما في انقضـاء العدة؛  قال:النفسـاء؟ صـف لنا ذلك، 

إذا اســـــتبان له شـــــيء من وقال من قال: به العدة حتى يعرن أنه ذكر، أو أنثى. 
الجوارح؛ ف ن العدة تنقضــــي به. وأما في النفاس إذا صــــ  أنه ولد؛ ف نها تقعد مثل 

 /74ما تقعد لنفاسها، والله أعلم. /
ت سقطا وإذا طلقت المرأة وهي حامل، فأسقطمسألة من جامع ابن جعفر: 

: تنقضــي به العدة، وإن طرحته لحمة، لا تســتبين به عقد قيلتســتبين به جارحة؛ 
لا تنقضـــــــــــــي به العدة، ولا يدركها زوجها، ولا تزوج  قال من قال: عقدجارحة؛ 

إن دام بهــــا الــــدم في ذلــــك  ولعـــل في بع  القول:حتى تحيض ثلاث حيض. 
انقضت عدتها، وإن كان السقط ثلاثة أيام؛ جعلته حيضة، وحيضتين من بعده، و 

حيض المرأة يومين، عادة لها من أول ما حاضــــــت، أو يوم من أول ما حاضــــــت، 
تعرن نفسها بذلك إلى أن تزوجت، ثم طلقت، ف ن حاضت حيضها هذا الذي 
هو يوم، أو يومين الذي هو عادة لها قبل أن تنقضـــــي ثلاثة أشـــــهر؛ فلا تنقضـــــي 

ثة أشـــهر قبل أن تحيض حيضـــها عدتها حتى تمضـــي ثلاثة أشـــهر، ف ن مضـــت ثلا
هذا ثلاث حيض على عادتها؛ لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضـــاتها هؤلاء، وإذا 
أســـــــقطت المرأة؛ قعدت في ســـــــقطها إن دام بها الدم، كما تقعد في نفاســـــــها، ولا 

 يقربها زوجها حتى تنقضي أيام عدتها من نفاسها.
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 :الشيخ سا  بن سعيد الصا    ومن أرجوزة
 د ولــــــــدت بهــــــــيــــــــمــــــــهوامــــــــرأة قــــــــ

 
 /75من بطنها قد خرجت سليمه / 

 هـــــــل تــنــقضـــــــــــــــي عـــــــدتهـــــــا فــقـــــــالا 
 

 بالاخـــتـــلان أفصــــــــــــــــحـــوا المـــقـــــــالا 
ــــــــد  ــــــــرت ــــــــه في امــــــــرأة الم ــــــــت ل ــــــــل  ق

 
 عــــــــدتهــــــــا مــــــــاذا لهــــــــا مــــــــن عــــــــد 

 قـــــــال عــــلــــيــــهـــــــا عـــــــدة المــــطــــلــــقـــــــه 
 

 الثقـــــه (1)فيمـــــا عرفنـــــا حكمـــــه من 
وقا؛ والمرأة إذا وضــــــعت ســــــقطا مخل :-من كتاب الضـــــياء (2)لع ها- مســـــألة  

 خرجت به من العدة، وإن وضعت علقة أو مضغة؛ ففيه تنازع للعدة. 
إذا وضــــعت ما هو معلوم أنه ابتداء الخلقة؛ خرجت به من العدة.  وقال قوم:
 ؛ اعتدّت بغيره.(4)هل ذلك ابتداء الحمل ]أو لا[ (3)وإذا لم تعلم

 قد مضــــى من بذكر ما :-ولع ه الشـــيخ الفقيه جاعد بن ريس-قال غيره 
في هذا من الاختلان جرى فيما مضـــــــــــى ما يغني عن إعادته في هذه المســـــــــــألة، 
ولعل كل ذي رأي لا يرى ذلك الموضوع به حملا في التسمية، حتى يكون في حد 

هذا؛ لأنه لو كان معه  (5)ما يراه أنه به تنقضـــي العدة، إذ لا يســـتقيم في المعنى إلا
في الطلاق، وفي ما أشـــــبهه من وجوه  حملا؛ لما كان لقوله أنه لا تنقضـــــي به العدة

حملهن بنص الكتاب،  الفراق؛ لأن أجل ذوات الأحمال من المطلقات أن يضــــــعن
وكل ما وقع الإجماع عليه أنه حمل في معنى التســــــــــمية؛ له لم يجز أن ستلف فيه في 

                                                 
 ث: عن. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لعله. (2)
 (.10زيادة من كتاب الضياء لسلمة العوتبي )ج (3)
 (.10زيادة من كتاب الضياء لسلمة العوتبي )ج (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (5)
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عن العــدة تخرج،  (1)]حكمــه أنهــا بــه[ /76انقضـــــــــــــــاء العــدة بــه لورود النص في /
أنه ما وقع الاختلان في انقضــــــاء العدة بالســــــقط بين  ق نا:عتبار فلمعنى هذا الا

المســــــــلمين ما لم ]يكن[ مصــــــــورا يســــــــتدل عليه به أنه من الإناث، أو الذكور، أو 
الخناثى إلا لمعنى الاختلان في إيقاع التســمية له فيما بينهم باســم الحمل في المعنى 

ه العدة من العلقة على حســــــب ما جرى من الاختلان فيه في حد ما تنقضــــــي ب
إلى حــد يعلم بالوقون عليــه معرفــة بأنــه أنثى، أو ذكر، أو خنثى، وكــأني لا أعلم 
أنــه قيــل بأقــل من العلقــة لمعنى العــدة، ولا بأكثر من هــذا الحــد مجــاوزة لــه، بــل هو 
مجمع الأقاويل، ومخرج الاتفاق من الآراء على انقضـــــــــــــاء العدة به، ولعلي لا أعلم 

 في ذلك اختلافا.
: والتي أســـــقطت ســـــقطا، ثم أســـــقطت آخر بعد ثلاثة ومن الكتاب مســــألة:

أيام؛ فعدتها من الســــــــــقط الأول عند بعض، ولا تتزوج حتى تتم الأربعين يوما من 
الســـــــــــــقط الآخر، وانظر في ذلك، ف ني لم أر ذلك إن كانت بعد حاملا، ف نها لا 

 تنقضي العدة؛ حتى تضع سقطا يعلم أنه حمل.
ذا المعنى ليشـــــــــــــبـه في المعنى خروج معنى الاختلان فيـه مـا لم إن هـقال غيره: 

يكونا كما بينت لك مصـــــــــــــورين يقع الاتفاق عليهما، أو على أحدهما أنه حمل، 
على رأي من لا يراهما حملا  /77وكأنه مهما كانا ليســـــــــــا كذلك واضـــــــــــ  المعنى /

لأقراء، أو بأنهما لا يقتضــــــــيان عن العدة إخراجها، وعليها العدة، كما عليها من ا
وكان ذلك كالحيضــــــــــــة على الأيام، أو الأشــــــــــــهر. وإذا كانت من ذوات المحيض، 

رأي؛ كان بمنزلة الحيض لمعنى الصـــــــلاة، والصـــــــوم، والعدة مهما دام بها من الثلاثة 
الأيام فصــاعدا على الأشــهر، ويكون ذلك للحيضــة من الأول محســوب في النظر 

                                                 
 ث: حكمنا نهاية. (1)
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له من قبلُ عادةً، لا من الثاني؛ لأن إلى أقصـــــى ما كانت تترك الصـــــلاة، والصـــــوم 
الثاني على هذا في معنى الدم إذا ثبت ذلك لوجودهما بمنزلة الحيض، وخرج على 

ن كــانــت عــدتهــا أكثر من معنــاه، وعليهــا أن تكمــل العــدة في الطلاق بالحيض إ
حيضـــــــــــــة، ولا يبين لي خروجها عن العدة ما عليها شـــــــــــــيء من القروء، كلا، ولا 

 دها ما كانت في العدة أحكامها. يفوت المطلّق ر 
أنها إكا تحســـــــــــبه  عيخرج ع ى قياده:وأما على قول من يرى الســـــــــــقط حملا؛ 

 وقول ثالث:إنه من الآخر مطلقا.  وفي بع  القول:للنفاس من الأول مطلقا. 
إنها تعده لمعنى الصلاة، والصوم من الأول، وللوطء من الثاني، أو الثالث، والمعنى: 

 ان. من آخر سقط ك
وكـذلـك لو كـانـت تامـة؛ يقع عليهـا الإجمـاع أنهـا أحمـال )خ: آجـال( في معنى 

بالأول"؛ فلا يبين لي وجــه ذلــك، وإن  /78النفــاس. وأمــا "خروجهــا عن العــدة /
"إنهــا تفوت المطلق لهــا بالأول ردا"؛ لأنهــا في المعنى،  قيــل في بع  القول:كــان 

في بطنها؛ لأنها قبل وضـــــــــع والتســـــــــمية من ذوات الأحمال، حتى تضـــــــــع كل حمل 
الأخير ذات حمل بلا نكير، والأول يشــــــــبه خروج بعض حملها، ولا يكون البعض 
من حملها موجبا لانقضـــــــاء عدتها، ولا مفوتا لمرد زوجها لها، لثبوت معنى الاتفاق 
على أنــه لا يفوتــه ردهــا اروج بعض ولــدهــا، وإذا كــان ذلــك؛ كــذلــك سرج في 

كله، والولد في التســــــــمية: حمل بالكتاب، والســــــــنة،   خروج بعض الولد حتى سرج
شيء في المعنى والإجماع، وكان خروج بعضه لا يوجب إخراجها عن العدة؛ فأشبه 

أن يكون خروج الأول، كذلك إن كان معه ثان، والثاني كان معهما ثالث؛ لأن 
ذلك يشـــــــبه خروج بعض الولد؛ لأنه بعض الحمل، وإن كان في الأول متفق على 
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حملين؛ فهما ســـــــــــــواء، وسرج  (1)حمل، والثاني مختلف فيه، فعلى قول من يراهما أنه
 كما سبق في النفاس، والعدة به الذكر.   (2)من الحكم فيهما

وأمــا على قول من لا يرى الثــاني حملا؛ فكــأنــه لا خلان فيــه على قولــه "أنهــا 
ل"؛ لأن الثاني تعتمد في الوجهين الخروج من العدة والابتداء في النفاس على الأو 

العكس إن كان الأول في حد ما ستلف  /79على رأيه؛ ليس بشـــــــــــــيء، وعلى /
فيه، والثاني في التســـــــــــــمية يتفق عليه على هذا الرأي، وعلى كل حال، ف ذا ثبت 
بقــاؤهــا لبقــاء الثــاني، أو الثــالــث بهــا؛ فلمطلقهــا ردهــا مــا كــانــت في العــدة منــه؛ لم 

ق في موضـــــــــــــع في الإســـــــــــــقاط، واختلان في تخرج في حكم أهل الحق عنها باتفا
على رأي؛ فعلى  (3)موضـــــــــــــع الاختلان فيها، وإذا ثبت خروجها عنها وفاقا، أو

، أو الثاني، أو الثالث على  و ما بينت لك؛ جاز لها (4)ذلك الرأي ]في الأول[
التزوج بغيره، وبه إن كانت الرجعة بينهما بالتزويج، ليس لها في الحق مانع، لوقوع 

ونة حرمة، أو طلاق لا تحل له معه، حتى تنك  زوجا غيره، ولم يكن للمنع لها بين
من النكاح، كما قال: "حتى تتم الأربعين يوما من الســـــقط الآخر في الحق معنا"؛ 
لأن نفس النفاس لا يقتضـــي حجر التزويج، وإكا ذلك معنى يوجب حجر الوطء 

والمســتحب له أن لا يغشــاها  قول أهل الحق، حتى تطهر وتتطهر. على الزوج، في
مهما كانا قبل اســــــتفراغها المدة المضــــــبوطة في الكثرة تقييدا، أو ما هو لها للنفاس 
في المعتاد وقت مهما كان أقل من الوقت المؤقت لا كثرة وقتها، وإن اســــتصــــحب 

                                                 
 ث: رآهما. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: بالأول. (4)
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المدة كلها، وكانت لها في العادة وقتا؛ فهي على الحجر حتى تســــــــــتكملها، ويجب 
داء الواجبـات عليهـا، فتتطهر لهـا في حين لزومهـا، فـ ن كـان عن لأ /80التطهر /

في حكمها، وإن كانت تعرن من  (1)طهر، وإلا كانت ]في معنى الاســــــتحاضــــــة[
؛ ففيه (2)نفسها أنها تطهر على أقل من الأكثر عادة، واستمر بها الدم بعد الوقت

ره من الاختلان أنه نفاس إلى أكثر ما قيل أنه أكثر النفاس على ما جاء في أكث
شــرعا، بين المتفقهة خلان على ســبيل ما مضــى من الاختلان في أنه من الأول 

الآخر يكون الحساب، وليس البحث الكلي عنه من شرط الكتاب، ولينظر  (3)أو
فيه، ف ني إلى الضــــــــــــعف أقرب، والله نســــــــــــأله أن يهدينا، ويهدي بنا إلى ســــــــــــواء 

 الصراط.
ولد في بطنها عشــــــــر ســــــــنين، أو أقل، أو : وإن بقي الومن الكتاب مســـــــألة:

أكثر؛ فلا تزوج حتى تضع ما في بطنها. وإن حاضت؛ فهي مستحاضة. وكذلك 
؛ لم يحل لها أن تتزوج حتى (4)إن مات الولد في بطنها، فمكث ســــــــنة، أو ســــــــنتين

 تضع ما في بطنها حيا كان أو ميتا.
، لقول الله : نعم، إن هذا لصـــــــــــــحي  من القول-ولع ه أبو نبهان-قال غيره 

عۡبَ حَۡۡلَُ بَّ  تعـــالى  ن يضََۡۡۡ
َ
جَلُُ بَّ أ

َ
الن أ حَۡۡ

َ
تُ ٱلۡۡ لََٰ و 

ُ
وهـــذه من ، [4]الطلاق:﴾وَأ

مطلقة كانت الحامل، أو  /81ذوات الأحمال، وفي أحكام المعتدات أحكامها /
كانت ايتة؛ لأنه عليها من العدة أبعد الأجلين في قول أهل الحق من المســـلمين، 

فيما بينهم من القول اختلافا، وكأنه يشــــــبه أن سرج في المطلقة مهما ولا أعلم فيه 
                                                 

 ث: بمعنى المستحاضة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الوطء. (2)
 ث: و. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: سنين. (4)
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ضــــرب الولد في بطنها؛ أن يكون عليها التربص له حتى تضــــعه، أو تصــــير في حد 
الموئســـــــات من المحيض، ثم لها أن تعتد بالشـــــــهور، أو الأيام كما عليها هنالك إذا 

لوضع، وإما بالقروء عن آيست من خروجه لا قبل ذلك؛ لأنها قبل الإياس، إما با
 العدة خروجها، والحيض لا يكون مع وجود الحمل شرعا على رأي. 

إنها إذا انقضـــــــــــت المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش،  وقيل في بع  القول:
فيثبت نســـــــــــــبه منه، فاتت المطلق لها، وحلت للأزواج مطلقا، وإذا ثبت هذا في 

كة عن قيد النكاح بما كان إذا كانت المطلقة؛ فكذلك يشبه أن يكون في كل منف
في الحق يجـــب التربص في العـــدة عليهن بهـــا، حتى في  يمن ذوات الأحمـــال اللائ

المميتة؛ لأنها بعد أدائها لما عليها من عدة الوفاة، بمثابتهن في هذا المعنى إن بقي 
م هذه الولد في الرحم منها إلى هذه المدة مضـــــــــروبا، وإكا يفترقن في العدة، قبل تما

المميتة  /82المدة في الأشهر، والأيام التي هي عدة الوفاة إن وضعن فيها، فتبقى /
بالعدة مرتبطة حتى تنقضـــــــــــــي عدة الوفاة بعد الوضـــــــــــــع، وسرجن هن عن العدة 

في الحق وضــــــــع الأحمال أجلهن، وهذه أبعد  (2)؛ لأنهن هن(1)بالوضــــــــع مســــــــارعة
 ها لعدتها.الحق من المسلمين أجل الأجلين في إجماع أهل

والقول في المولا، والمظاهر منها كذلك إذا انقضـــــــــــــى الأجل المســـــــــــــمى فيهما، 
بهما عن حمل في إطلاقها للأزواج عن حرمة التزويج بها، والوطء لها من  (3)وبانت

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مساوعة. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ماتت. (3)
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القول فيها بلا خلان على كل  (2)على ما جاء من اختلان (1)بعد هذه الغاية
 عنى هذا القول. قول فيما يبين لي إذا ثبت في الحق م

: ثبوت مزيد شــــــــــــرط في انقضــــــــــــاء العدة، وما أدراك ما هو، وفي بع  القول
وجود المحيض للأقراء كما عليها زيادة على هذه المدة، وإذا ثبت هذا؛ فلعله يشبه 
أن سرج فيها، وفي اللتي من اللواتي لو كن غير أولات حمل؛ لكان التربص عليها 

ذوات المحيض، وعلى العكس، فبالأشهر، أو  للعدة كذلك، خصوصا إذا كن من
الأيام كما عليها في الأصـــل، وكذلك اللاتي يصـــرن شـــبه الموئســـات من إتيانه لهن 

والمظـــاهر منهمـــا؛ فلا يبين لي أن أن يلحقهن  (3)على رأي. وأمـــا المميتـــة، والمولا
الأصـــــل  المزيد على المدة على قياد معنى هذا المبنى من القواعد المركب عليها، هذا

هذه الصـــورة؛ لأن هؤلاء لا  /83المقتضـــي إخراجها عن العدة قبل الوضـــع على /
في نص  (4)يلحقهن فرض التربص للعدة بالقروء على حال جزما، ]أو فروضــــــهن[

الكتاب عند عدم الحمل منهن غير هذا، كذلك المزيد بالأيام، أو الأشـــــــــــــهر؛ لا 
عنى العدة بعد المدة مأمور بها، يلحقهن، لأن تلك الأشـــــــــــــهر، والأيام؛ إكا هي لم

وهؤلاء من المحال على كل حال أن تأتي عليهن المدة إلا بعد انقضـــــــــــاء ما عليهن 
من العدة من تلك الوجهة، لكونها أقل عددا، فلذلك صـــارت على التحقيق أدنى 
أجلا، ولم يبق عليهن غير التربص لمعنى الحمــل انتهــاء، كمــا على أول ــك ابتــداء، 

ن على ســــــواء، حتى إذا ضــــــرب في أرحامهن، وآيســــــن من خروجه فتســــــاوين، وك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الفائتة. (1)
 ث: الاختلان. (2)
 ث: الموالى. (3)
 ث: وفرضهن. (4)
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هذه المدة عليهن مضــــروبا فيهن؛ انفككن عن قيده على هذين الرأيين،  (1)لمضــــي
وبعــد الانفكــاك؛ رجعن أول ــك على هــذا القول إلى العــدة، فكــان المزيــد، ولم يبق 

 (2)على هؤلاء شـــــــــــــيء من العــدة؛ لخروجهن عنهــا في خلــل المــدة، ولــذلــك حللن
، وكأنهن في المعنى على هذا أقمن على سبيل ما (3)للأزواج بعد تمام المدة مساوغة

ثبـت في القول المثبوت قبـل هـذا القول رسمـا لمـا لم يكن هـذا المزيـد زائـدا في هؤلاء 
، وكأنهما في كل واحدة منهما معاضــــــــدة ل خر (4)لمعنى جزما، إذا ثبت ذا وذلك

وأصـــلها كذلك حتى المدة،  /84أهما واحد، /قاعدتهما؛ لأن منشـــ (5)على ترســـيخ
ثم افترقا بعد انقضـــــــــــائها في مخصـــــــــــوص من المتعبدات أولات الأحمال مرة، واتفقا 

، كما بينت لك ذلك، ولكن القول (6)على التأويل منا لهما في بعضـــــــــــــها أخرى
الأول، كأنه منهما، ومن القول الذي بعده قبلهما أصــــــــ  أصــــــــلا، لقربه في المعنى 

 أجل (7)نى المنصوص في الكتاب منمن المع

ذوات الأحمال إلى الوضـــــــــع مطلقا، غير ذي تقييد له بحد، ولا تخصـــــــــيص توقيت 
لعمومه بوقت ينتهي في ذلك إليه إلا ذلك، أو هذه غير خارجة في المعنى، ولا في 

ل على حال حتى تضـــــع، وإذا كان ذلك كذلك يثبت التســـــمية عن أولات الأحما
يها؛ فلا معنى يدل على إخراجها من جملتهن في الحكم قبل وعل بالحق فيها ولها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لمضاء. (1)
 ث: حلل. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: مساوعة. (3)
 ث: ذاك. (4)
 في ث. وفي الأصل: ترشيخ. هذا (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: آخر. (6)
 ث: في. (7)
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الوضع، والكتاب ناطق في أجل ذوات الأحمال أن يضعن حملهن مطلقا، ليس له 
عن الله غاية إلا ذلك، كلا، ولا صـــــــــــــ  في الســـــــــــــنة، ولا في الإجماع دليل نعلمه 

بلى يستدل به على تخصيص لبعض ما اشتملت الآية عليه، واستغرقته بعمومها، 
نهى عن وطء الحوامــل من الســـــــــــــبــايا حتى »أنــه  قــد جــاء في الروايــة عن النبي 

لهذا القول لما ثبت على مطلق  (2)، فكان في ذلك مزيد ]تثبيت وقت[(1)«يضعن
مطلقا يشــــــــــــتمل في عمومه على اســــــــــــتغراق الجنس من أولات  /85ما في الآية /

ء شرعا، وهذا وإن كان وقوع عقدة التزويج منحلة بالسبا (3)الأحمال اللواتي عنهن
عن وطء السبايا، وكان في الصورة كذلك؛ ف نه  النهي عن مقدمة استخبار له 

غير مقصور عليهن في المعنى، بل الواجب في القياس على شرعيته أن يندرج تحت 
حكمه حكم كل ذات حمل ا لت من عقدة النكاح، إذ ليس في الســـــــــــــباء أكثر 

ابق، كغيره من المزيلات لها، وإن اختلفت الأسماء من انقطاع عصــــمة النكاح الســــ
لاختلان الأســـباب؛ فالعلة واحدة، والموجب للنهي في الأخير عن الوطء واحد؛ 

 فلا معنى لإفرادها، ولما ثبت هذا؛ ص 

هو الأصــــــــ ، وما أتاها على هذا من دم؛ فليس بحيض، ولكنها  (4)]كأنه الأول[
 كالمستحاضة تكون في أحكامها. 

إنهــا إذا كــانــت من قبــل في المعتــاد يأتيهــا ذلــك في الحمــل؛  ع  القول:وفي ب
فهو حيض في جميع أحكـامـه، والأول كـأنـه أرج ، ولعلـه الأكثر في الأثر، وعلى 

                                                 
؛ 1564؛ الترمذي، أبواب السير، رقم: 526أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب النكاح، رقم:  (1)

 .4196والبزار في مسنده، رقم: 
 ث: يثبت قوة. (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: عناهن. (3)
 .ث: كأنه هو الأول (4)
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؛ فهي في العدة تكون، ولا غاية لذلك لو مكثت كذلك ألف سنة (1)هذا الأص 
المطلِق  (2)وت زوجهاإلا خمســــين عاما لم تحل للأزواج، وفي الطلاق الرجعي؛ لا تف

الميراث؛ لأنها منه في العدة حتى تضــــــــــع، وإن  /86لها، بلى ولها النفقة، وبينهما /
أخذت في أمرها بالرخصـــة، وتوســـع الواطئ لها بالنكاح؛ كذلك لم نقل أنهما على 
باطل؛ لأنهما في الواســـع على رأي ما سرج المضـــروب فيها، وإذا خرج بعد الوطء 

ا منها بنفسه، أو لسبب من ولد آخر منه أخرجه؛ فسدت به من الزوج الأخير له
عليه على حال، وإن احتمل أن يكون غيره، وأمكن أن يكون من الأخير؛ فكأنها 

الأصــــــــل الأول مضــــــــطربة بين إشــــــــكال الرأي، وإن انتفى  (3)على هذا تبقى على
رم الاحتمال، ولم يبق إلا أن يكون هو من غير إشـــــــــــكال ريب؛ فالوجه فيها التح

كما بينت لك وفاقا؛ لأنه كذلك في قول بالرخصــــــة منصــــــوص في حكمها، وإذا 
كان كذلك سرج معه في رأيه، فكأنه يســــــــــتجلب إليه الشــــــــــبهة اللبســــــــــيّة الموجبة 

النظرية في قوله طباحتها للأزواج نكاحا على ما قال غير  (4)لاحتمالات القوادح
الإطلاق غير محرمة عليه من هي بســـــــــــــبب الزوجية حاملة منه مهما كانت على 

 جزما، والله أعلم.
                                                 

 ث: لا يص . (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: في. (3)
 ث: القوارح. (4)
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: ومن طلق زوجته، فولدت في يومها، أو اليوم الثاني؟ ومن الكتاب مســــــــألة:
حتى ، تزوجها (2)للذي (1)(الوطء ع:)فتزويجها حلال حين وضـــــــــــــعت، ولا يحل 

 /87تطهر من نفاسها. /
 في إن هـــذا في العـــدة لهو الصـــــــــــــحي  من الكلام، والمنهج القومقــال غيره: 

الأحكــام، ولو كــان ذلــك قــد كــان على أثر الطلاق من غير أن يكون فيمــا بين 
ذلك يوم، ولا ســاعة، بل لو خرج بعض الولد قبلُ، واســتتم خروجه بعد الطلاق؛ 

ن ذوات الأحمـال من لكــان في ذلـك خروج لهـا عن العــدة؛ لأن عـدة المطلقــات م
لا جدال يجوز في الحق سواه، ب ذوي الإنكار، إكا هي وضع الأحمالو  أهل الإقرار

إذا كـان الموضـــــــــــــوع بـه يعرن في الاتفـاق، وبـه أنـه ولـد، لقول الله تبـارك وتعـالى: 
عۡبَ حَۡۡلَُ بَّ   ن يضََۡۡ

َ
جَلُُ بَّ أ

َ
حَۡۡالن أ

َ
لََٰتُ ٱلۡۡ و 

ُ
والآية تشـــــــتمل على ، [4]الطلاق:﴾وَأ

العموم في كل ذات حمل، بكل حمل من غير تخصـــــــــــــيص لميت من حي، ولا مقر 
ن جاحدة، أنه تنقضــــــــي به العدة؛ لأن التســــــــمية تقع عليه بالحمل حيا كان أو م

وهــذا خــاص في المطلقــات من النســـــــــــــــاء ذوات . ميتــا بلا خلان نعلمــه في هــذا
الأحمال دون المميتات، واللواتي يلحقهن ما كن في العدة للطلاق العدة المفروضــــة 

 ذلك. جماع بالموت إذا لحقها معنىفي الكتاب، والسنة، والإ
وإكا القول بالاختلان قد صــــ  في انقضــــاء العدة بالســــقط، إذا كان غير تام 

لي  /88ولا يبين / حتى يعرن أنه ذكر، أو أنثى. وفي بع  القول:الصورة بعدُ. 
إذا ثبت في المعنى هذا أن يكونا والخنثى بمثابة، إذا كان المراد كمال الخلقة تصويرا، 

وسرج،  د، وإذا كــان كــذلــك يثبــت في المعنىراولعلــه يشـــــــــــــبــه أن يكون هــذا هو الم
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدرا كلمتين. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الذي. (2)
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والأنثى في هذا )خ: فيما(  نثى في هذا المعنى أنه مثل الذكرفكأنه لا ريب في الخ
يبين لي بلا خلان أســـتحســـن ثبوته؛ لأنه كامل الصـــورة خلقا، يقع اســـم الحمل، 

 ،يثبت فكأنه القول بتخصـــــيصـــــه وإذا كان هذا هكذا بالحق في الحقوالولد عليه، 
 ،والأنثى لا معنى له  العدة في هذا الموضـــــــــــع مثل الذكروإخراجه عن أن يكون في

إذا كانت العدة تنقضــي بالســقط مهما عرفه أهل المعرفة به أنه ذكر، أو أنه أنثى؛ 
ثى، وثبوت مــا أن يكون أنن ذكرا، وإلأنــه في الحقيقــة لابــد فيمــا قيــل من أن يكو 

ولا نقص معرون  يه وجود زيادةكمال الأعضــــــــــــــاء فيه شـــــــــــــرطا بلا أن يكون ف
لوضــــــــــــوحه أنه ليس بشــــــــــــيء، ولعله لا يدعي ذلك من أهل العلم أحد؛ لأنه قد 

 يكون ذلك في المولدين من الأحياء. 
إنها بالســـــقط تخرج عن العدة مضـــــغة كان، أو كان علقة؛ لأنه يســـــمى  وقيل:
إذا حتى تســــــــتبين جارحة منه، و  وقيل:حتى يســــــــتبين خلقه مطلقا.  وقيل:حملا. 

اســـتبانت منه جارحة من يد، أو رجل، أو أذن، أو  وها؛ فاتت المطلق من الرد، 
تســـــــــــــتبن لــه من الجوارح جــارحــة؛ لم يحــل لهــا  /89وحلــت للأزواج بــه. وإن لم /

 قة، وعليها العدة بالحيض ثلاثا.التزويج، وتفوت المطلق، ولا يكون لها عليه نف
اب دلالة على أنه المنع تحرفا في قد مضـــــــــــــى من القول ما فيه لأولي الألب (1)و

كذلك   (2)و كذلك إن كان أراد بالمنع من الرد،الوجهين كليهما مضـــــطرب، وهذا  
لأنها مع ذلك لابد لها من أن تكون بذلك قد خرجت من  ؛بمعنى الحكم حجرا
ف ن كانت بعد في العدة على ذلك، فكيف لا يدرك من  تخرج؛ العدة، أو أنها لم
ردها إن كان له إليها رد؟ وإن كانت خرجت به عن العدة منه،  هي في العدة منه

                                                 
 ث: أو. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ولــذلــك لا يــدركهــا، فلم لا يجوز بهــا التزويج بغيره من الرجــال الــذين هم حــل لهــا 
بالكتاب، أو الســــنة، أو الإجماع، أو رأي من الرأي، ليس اارج من الصــــواب في 

رد، وحجر الصـــــــــــــحي  على رأي من رآه أن هذا لما لا يصـــــــــــــ  في الحكم فوت ال
التزويج بغيره على غير الاحتيــاط؛ لأنــه المحــال أن تفوت زوجهــا حتى تنقضـــــــــــــي 
عدتها، والعدة لا تنقضي إلا ونكاح الغير حل لها؛ لأنها إكا هي في الأصل انوعة 
على هــذا منــه مــا دامــت أحكــام الزوجيــة بينهمــا باقيــة لبقــائهــا في العــدة منــه، ولا 

هـا إن كـان لـه إليهــا رد، هـذا مـا لا يســـــــــــــتقيم في رد (1)يكون في العــدة ]إلا ولـه[
خالص الأحكام ســــــــواه؛ لاســــــــتحالة خروجها من العدة بالحكم، وبقائها فيها في 

ســـــــبيل الاحتياط  (2)المعاني في الكلام، وتضـــــــاددها على غير /90الحكم، لتنافي /
 في الأحكام. 

 (3)كان  إن كان علقة؛ فعليها العدة بالحيض، وهو واضــــــــــــ  المعنى، وإن وقيل:
مضـــــــــــــغة، فاتت المطلق لها من ردها، إلا أنها لا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض، 
ويشـــــبه أن يكون خروج معنى هذا على معنى الاحتياط في المعنيين، الرد، والتزويج 
جميعا، ولعل هذا في التركيب له يكون مقعدا في الأصل على شك في المضغة أنها 

المنع  (4)لا معه ذلك جزما لماكان لإثباتحمل تنقضــــــي به، أم لا؛ لأنه لو كان حم
ليس بحمــل قطعــا لمــا  (5)من إطلاقهــا للأزواج وجهــا، كــذلــك لو كــان يرى فيــه أن

كان للمنع من رد مطلقها لها معنى، لكنه كأنه متردد بين الأمرين شـــــــكا، فاحترز 
                                                 

 ث: الأولة. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: كانت. (3)
 ث: الإثبات. (4)
 ث: أنه. (5)
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في ذا وهـذا جميعـا، فمنع من الرد خوفـا من أن يكون حملا، ومنع من التزويج لهـا 
افة أن يكون ليس بحمل حتى تحيض الثلاث، فتخرج بها من دائرة الشك لشك مخ

منه فيه، واضــــــــــــطراب تردد إشــــــــــــكال بين الجانبين أيهما في الحق أرج ، حتى رام 
الخروج من تلبســـــات الشـــــك إلى ما لا شـــــك فيه معه، فلم يجد ســـــبيلا غير الجمع 

حتياطات ينبع )خ: الا (1)بين الطرفين المشـــــــــــــكلين عليه احتياطا، ومن هذا منع
إذا كـانـت من ذوات المحيض، وان تعتــد ذا هــ (2)مثــل /91ينبغي( في مثــل هـذا /

في الطلاق، وما أشــــــــبهه من وجوه الفراق بالحيض، وكأنه يشــــــــبه أن يكون خروج 
فيما ســـــــــــــواه من الرجال؛ لأنه لا يبين لي منعه من تزويجها إذا كان له ما  (3)المنع

وأنهـا لا تحرم عليـه بعـد خروجهـا منهـا بعلـة تقضـــــــــــــي كـانـت في العـدة إليهـا ردا، 
الفســــــــــــــاد فيما بينهما، أو أنها توجب حجرها عليه، حتى تنك  زوجا غيره؛ لأن 
عقدة التزويج إن كانت بذلك بعد في العدة عند عدم هذه الموانع لا تضرها، وإن 
كانت خارجة به عن العدة؛ فقد ثبتت الزوجية بينهما بها، فهي على الوجهين 
جميعا ثابتة، ولا يبين لي في هذا من قبيل هذا المعنى شــــــــــــــك، ولا ريب، ولا وجه 

 لوجه يستحسن في هذا فيهما إلا هذا. 
إنها إن دام الدم بها بعد الوضــــــــع للســــــــقط ثلاثة أيام؛ جعلتها حيضـــــــة  وقيل:

لتمام العدة حيضــــــتان، ولعله إذا ثبت هذا؛ لا يبعد أن أن يكون ما كان أقل من 
يام، لا سرج من معنى الاختلان على سبيل ما جاء في أقل الحيض من الثلاثة الأ

                                                 
 ث: منبع. (1)
 ثل.ث: بم (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: المني. (3)
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بـــه؛ إكـــا تكون على الحرة  (1)القول. وإذا خرج معنى هـــذا، وصـــــــــــــ  في الثلاث
في الطلاق  /92في الكتابية دون الأمة؛ لأن الأمة عدتها / وع ى قول:المســــلمة. 

هذا  (2)على معنى إذا كانت من ذوات المحيض في الســنة حيضــتان، وإذا ثبت هذا
تحســـــبه مهما جاءها  (3)الرأي عن حيضـــــة؛ كان عليها أخرى لتمام العدة، وللثاني

بعد طهر عشـرة أيام إلى ما زاد عليها، وكذلك حكم الحرة المقرة، والكتابية المنكرة 
فيها، وفي الثالثة يكون، وإن اســــــتمر بها الدم؛ فكالمســــــتحاضــــــة تكون، وقد مرت 

يشــــــبه في الكتابية على قول من يقول فيها أنها  (4)كأنهالنصــــــوص في أحكامها، ف
كثلـــث عـــدة الحرة المســـــــــــــلمـــة عـــدتهـــا، أن تخرج بـــه عن العـــدة على حـــال مهمـــا 
استكملت الحيضة، وثبت حكم الطهر منها لها؛ لأنه إن كان حملا؛ فقد انقضت 

في حكمه يكون؛ فقد خرجت  (5)عدتها به، وإن كان ليس بحمل، وكان كالحيض
لها لها عنها إذا ثبت هذا الرأي، لا ســيما إذا كان كالمعتاد لها من المحيض باســتكما

زيادة فيــه، ولا نقصـــــــــــــــان يقتضـــــــــــــي الخلان بالمعنى في إطلاقهــا  (6)في الأيام ولا
إذا كـــانـــت من ذوات المحيض، وان صـــــــــــــ  بالحيض بلوغهـــا، وعلى  (7)للأزواج

دم وجود المحيض منهــا، المعــاني فيهــا لعــ (8)العكس؛ فلا يبين لي خروج معنى هــذه
                                                 

 ث: فالثلاث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: للثانية. (3)
 ث: كأنه. (4)
 ث: الحيض. (5)
 ث: بلا. (6)
 ث: بلا زوج. (7)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  (8)



 السابع والستون الجزء  90  قاموس الشريعة

 

أن تعتد  /93لكنه يشبه أن يكون إذا كان على رأي من رآه ليس بحمل؛ عليها /
بعد الإســــقاط بالأشــــهر، أو الأيام عدتها على الأصــــل المعروفة به عادة، والأقرب 

من ذوات المحيض  (1)فيه أنه نفاس، وإن لم يكن نفاســــا؛ فليس بحيض، ولو كانت
فيل حبا   ذا به قيل. وكان الشــــيخ أبو ســــعيدفي الأصــــل من قبل، وكل ه

كانت، أو غير   (2)إلى أنه نفاس على حســـــــــــــب ما يوجد برسمه في المضـــــــــــــغة مخلقة
في قوله، وإذا ثبت في الحق نفاســـــــــــــا؛ فكأنه أقرب ما يكون أن لا يكون  (3)مخلقة

الحمل، وإذا كان ذلك يســمى كذلك؛ فكأنها به العدة تنقضــي،  (4)إلا عن وضــع
الخروج من شـبهات الخلان لاسـيما في هذا الموضـع؛ هو الأليق، والأحبّ  إلا أنه
 إلي.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: كان. (1)
 ث: مختلفة. (2)
 ث: مختلفة. (3)
 ث: موضع. (4)
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 لباب الخامس عشر في عدة الزانية والمكرهةا

: وســــــــــألته عن امرأة زنت ســــــــــرا، ثم تابت، وأرادت ومن كتاب بيان الشــــــــرع
نعم تســــــــــتبرم رحمها؛ لأنها لو اســــــــــتكرهت لكان  قال:التزويج، هل عليها عدة؟ 

 أحسب عن أبي سعيد رضيه الله. عليها العدة، 
: يوجد أن قد قيل قال:وســـألته عن المرأة إذا زنت، هل عليها عدة؟  مســألة:

"إن العـــدد يثبـــت حكمهـــا من  :عليهـــا معنى العـــدة؛ وذلـــك على قول من يقول
 الوطء". 

أنها إن تزوجت قبل أن تنقضـــــــــــــي عدتها من ذلك؛ ويوجد عن أ، الحواري: 
وقد يوجد ترخيص عن غيره، ولعله لا يفســـد النكاح  /94كان النكاح فاســـدا، /

ن العدة لا إ"بذلك إذا قصــــــــــرت في كمال العدة، ولعل هذا على قول من يقول: 
"؛ لأنهم (خ: إلا من وطء عقد نكاح حلال)يثبت حكمها إلا من عقد حلال 

على الوطء، وأعلمت الزوج بذلك؛ أمر أن يتركها  (1)قد قالوا في المرأة إذا أكرهت
قدار العدة لاســـتبراء الرحم، ف ن وط ها قبل كمال العدة؛ لم تحرم عليه فيما قيل، بم

 ولم أعلم أنهم قالوا بفسادها مثل الأولى.
، هل عليها أن (2)وس ل عن امرأة أوطأت نفسها رجلا من غير كراهة مسألة:

قال: مع  أنه قد تمنع زوجهـا عن الوطء بمقـدار العـدة من الوطء الحرام، أم لا؟ 
: إنه يستحب لها أن تدفعه إن أمكن لها ذلك، من غير منع مصرح لما يلزمها قيل

                                                 
 ث: كرهت. (1)
 ث: إكراه. (2)
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ليس بمحجورة عليه بذلك  (1)من الحق؛ لأنه لا حجة تقوم عليه بذلك، وهي لعلة
 نفسه. (2)عند

أرادت أن تتزوج،  (3)عن امرأة زنت، و: وســـــئل أبو ســـــعيد  مســـــألة:
 إن عليها أن تعتد. أنه قيل: مع هكذا  قال:هل عليها أن تعتد؟ 

أنه إذا  قال: مع ف ن لم تعتد، وتزوجت، ما يكون في هذا التزويج؟  قيل له:
فاســـــــدا في الأصـــــــل. وإذا ثبت فســـــــاده؛ لم  /95ثبت عليها العدة؛ كان تزويجها /
أن عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها  ومع  قال:يكن لها أن تقيم على فاســد. 

ه حتى أخذت ماله؛ كان عليها رد ما أخذت من هرب، أو غيره. إن كانت غرت
منــه على الغرة. وأمــا إن كــانــت جــاهلــة بــذلــك، وتظن أن ذلــك جــائز لهــا، حتى 

أنها تســـــــــــــتحق عليه صــــــــــــــداقها الذي  عمع وط ها، ثم علمت، وأرادت الخروج؟ 
لها  أن بعضـــا يقول: عنديتزوجها عليه بالوطء في بعض قول أصـــحابنا، ويشـــبه 

انقضـــى الذي من كتاب بيان ج الفاســــد على معنى قوله. صــــداق مثلها في التزوي
 .الشرع

وأما الزانية إذا تابت؛ فعليها العدة ثلاث مســـألة عن الشـــيخ أ د بن مداد: 
وقول: إن عليها أن تعتد بحيضــــة واحدة. وقول: حيض في أكثر قول المســــلمين. 

 لا عدة عليها، والله أعلم.
                                                 

 ث: لعله. (1)
 ث: عن. (2)
 ث: ثم. (3)
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ســـتبراء لرحمها، وأقل ما علمت؛ عليها الا (1)نعم إن وعن صـــالح بن وضـــاح: 
 حيضة واحدة تكفيها على ما أخذته من القول، والله أعلم.

أكثر القول: تســـــــــــتبرم رحمها بثلاث  (2)إن وعن محمد بن عبد الله بن مداد:
 حيض، والله أعلم.

 الصا   :  ومن أرجوزة
 وامرأة جــــامعهــــا الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 
 /96النـــار / (3)كرهـــا ومـــأواه بـــذاك 

ـــــــــــــــــــــــال ف نها تعتد  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  في المقـ
 

 بحيضــــــــــــــــــــة إن كنـــــــت ذا ســـــــــــــؤال 
 أو تضـــــــــــــع الحمــــل إذا مــــا حملــــت 

 
 وبعضـــــــــــــهم يعـــذرهـــا إن ســــــــــــــــألـــت 

 وقـــــــد أجـــــــازوا وطـــــــأهـــــــا لـــــــلـــــــزوج 
 

 بــــــيــــــومــــــهـــــــا في الــــــبر أو في المــــــوج 
 (4)وعــــنـــــــدنا تــــلــــزم ذا الســـــــــــــــــفـــــــاح 

 
 العــدة من ســـــــــــــفــاحهــا يا صـــــــــــــــاح 

 : والمرأة إذا زنت،-ســــعيد بن بشــــير الصــــبح  الشــــيخ عن أظنها- مســــألة 
واستتر زناها، وأراد زوجها جماعها قبل استبراء رحمها من الزنا، هل يلزمها أن تمنع 

 زوجها عن جماعها يهدها، وكيف يكون قولها إذا أراد جماعها؟

  (6)عليها استبراء قال من قال:زوجها اختلان؛  (5)في منعها الجواب: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بذلك.  (3)
 ث: الصفاح. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: معناها. (5)
 ث: الاستبراء. (6)
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لا قال:  وقال منبثلاث. وقال من قال: بحيضــــــــتين. وقال من قال: بحيضــــــــة. 
اســــــــــــتبراء عليها من الزنا، وأما العذر؛ فعدم الإمكان، والقول قولها أنه لا فكنها؛ 

 ولا تطيق إن كان مذهبها الاستبراء، والله أعلم.
اســــــــــــتبراء المرأة رحمها من زنا طاوعت فيه، أو أكرهت عليه،  ومنه: مســــــــــألة:

 سواء، لا فرق في شيء منه، أم لا؟
لزوم العدة، وسقوطها عنها، وبعض يشدد في  أنه كذلك في أحسب الجواب:
 المكروهة. 
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الباب السادس عشر في معالجة قطع الحيض بالأدوية والرقى، وهل 

 تنقضي بذلك العدة؟

وطلقها  ،: وعن المرأة إذا كانت ان تحيضومن كتاب بيان الشـــــــــــرع /97/ 
حتى يجي ها  زوجهـا، فانقطع عنهـا الدم، هل يجوز لها أن تتعـالج بالأدوية، والرقى

في  (1)أن ذلــك إذا كــان من داء عرض لهــا قــال: مع الــدم لانقضـــــــــــــــاء العــدة؟ 
التعارن؛ فلا أمنعها معالجة العافية بالدواء إذا جاء الله بالعافية، ورأت الدم على 
حســــــــــب ما يثبت في الأحكام حيضــــــــــا انقضــــــــــت به العدة عندي، وليس للعباد 

 عندي من الأمور إلا ما أراد الله.
فـ ن لم يعلم أنهـا حـدثـت لهـا علـة فقطعـت عنهـا الـدم، إلا انقطـاعـه ه: ق ت ل

العدة، أم لا؟  (2)عنها، أترى يجوز لها أن تتعالج بالدواء لمجيء الدم، ولانقضــــــــــــــاء
: إن الدم لا ينقطع عن المرأة إذا كانت تحيض إلاّ من كبر، أو علة، قد قيل قال:

الحيض، وانقضـــــــــــاء العدة؛ جاز  وإن تعالجت، وجاءها الدم مجي ا يثبت به أحكام
وكذلك عندي لا يأتي الدم على  قال:لها ذلك، وانقضــــــــــت به عدتها فيما معي. 

ســـــــبيل غير ما جرت به العادة من حيض المرأة المعروفة إلا لعلة عرضـــــــت لها فيما 
قيل، وهذا شيء يكاد يبصر، ويعرن أنه ما خالف سبيل عادة الإنسان على ما 

من عارض عرض له، إما  /98من جميع أحواله إكا هو / جرت به عادته المعروفة
 علة، وإما كبر.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: انقضاء. (2)
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أرأيت إن عزم رجل على عزفة من باب الرقى لقطع الحيض ق ت له:  مسألة:
لا يجوز له  قال:عن المرأة، فانقطع عنها مع ذلك، أو بعد ذلك، هل عليه بأس؟ 
ولا عليها الضــرر،  ذلك إذا فعل ذلك بغير رأيها، وكان عادتها، وفي حبســه سان

 ذلك. يعجبني
وعن امرأة طلقت، واحتبس عنها الدم، وهي ان تحيض، هل لها أن  مســــــألة:

ف ن ذلك ليس من أمر  عع ى ما وصـــفت:تزوج إذا عالجت نفســـها حتى تحيض؟ 
قال من قال من المخلوقين، والله الذي يأتي بالحيض، وهو الذي يرفعه، كذلك 

؛ حلت للأزواج، وجائز تزويجها إن شـــــــاء الله. حاضـــــــت ثلاثا (1)اذف  المســـــ من:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

وفي الحيض إذا احتبس، وأطلقه أحد بكتابة، أو بشــيء ابن عبيدان:  مســألة:
 قال:من الأدوية، والمرأة معتدة من زوج، أتنقضي به العدة، ويجوز إطلاقه، أم لا؟ 

 (3)إذا حاضــت هذه المرأة ثلاث :(2)لقو في هذه المســألة اختلان بين المســلمين؛ 
حيض مثل ما كانت تحيض من قبل؛ فقد حل لها التزويج؛ لأن الحيض لا يقدر 

كـــان أتاهـــا الحيض إلا   /99لا يجوز لهـــا التزويج إذا /وقول: أحـــد أن يأتي بـــه. 
 بكتابة، والقول الأول أكثر، والله أعلم.

إذا لم  قال:لدم، وإطلاقه؟ وهل تجوز الكتابة للمرأة من قطع ا ومنه: مســـــــألة:
 أن ذلك لا يجوز، والله أعلم. ع  أقوليكن على المرأة ضرر، وكان صلاحا؛ 

                                                 
 ث: ف ن. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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وفي المرأة إذا انقطع عنها الدم  مســـألة عن الشـــيخ صـــالح بن ســـعيد النزوي:
ســـــــــنة، أو أكثر، ورأت ضـــــــــررا، هل يجوز أن يكتب لها أسماء لإطلاقه؟ وهل يلزم 

 ا أم لا؟الكاتب الصلوات التي تقطعه
إذا كتب لها ما تجوز كتابته من الأسماء، ويؤمن منه الضــــرر؛ لم يضــــق  الجواب:

ذلك عندي بدفع المضرة عنها، وقطع الصلاة في ذلك الدم يجري فيه الاختلان؛ 
 قول من قال: "هو مثل الحيض"؛ لأن ذلك بأمر الله، والله أعلم. ويعجبني
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سه والتحلي به وما يجب الباب السابع عشر فيما يكره للمميتة لب

 اجتنابه من ذلك

ومــا تقول  جواب الشـــــــــــيخ محمــد بن عبــد الله بن  عــة بن عبيــدان: ومن
 شيخنا في المميتة، ما الذي يستحب لها في لباسها، واجتنابها؟

الـــذي يســـــــــــــتحـــب للمميتـــة من اللبـــاس أن تلبس الثيـــاب البيض،  الجواب:
ذلك.  يعجبني ع ؛ (3)لحديث الأحمر. وأما الكوش ا(2)المصبوغة بالنيل (1)والسود

؛ فلا تلبســـه المميتة. وأما شـــخوط (4)الذي فيه شـــخوط الحرير /100وأما الردي /
الحمرة، والصـــــــــــــفرة، والخضـــــــــــــرة، ف ذا لم يكن ذلك زينة؛ فلا بأس، وأما الكحل 
بالأ د، ف ذا خافت على عينها، ولم يصـــــلحها إلا الأ د؛ فجائز لها ذلك على ما 

ثر المسلمين، إذا كانت لا تخان على عينها؛ فلا تكحل إلاّ بالأ د. حفظته من أ
: لا يعجبــه ذلــك، وكــذلــك وبع لهــا ذلــك.  عبع  قــال:وأمــا لحــافهــا بالحرير؛ 

منامها عليه، ويجوز لها أن تحنّي أولادها، وتدهنهم ما لم ترد بذلك الزينة لنفســــــها، 
 والله أعلم.
أن تلبس القميص التي فيها شـــيء من  : في المميتة، يجوز لهاالصــبح  مســألة:

فيمــا عنــدي إذا  قـال:الحرير قــل، أو أكثر إذا كــانــت مصـــــــــــــبوغــة بالنيــل، أم لا؟ 
                                                 

 ث: أو السواد. (1)
زيادة من ث. النيلين المادة الملونة في نبات النيل؛ وهي مادة رباعية بيضاء تتأكسد وتزرق في  (2)

 الهواء، وتنتج صناعيا من النفتلين. المعجم الوسيط باب )النون(.
 ث: أحمر. (3)
 ث: حرير. (4)
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خرجت عن حكم الزينة بتغيير الصـــبغ لها؛ لم يضـــق لباســـها بمعنى الكســـوة، وســـتر 
 العورة، والله أعلم.

ر إذا وس ل المؤلف عن لبس المميتة بثوب الحريمسألة من كتاب لباب الآثار: 
لم ترد به الزينة من غير ضــــرورة إليه، هل فيه ســــعة، وجواز؟ أم هو زينة، ولو لم ترد 

إذا كــانــت هــذه المرأة المميتــة من أهــل  قــال:بــه ذلــك، ولا ســـــــــــــعــة لهــا في ذلــك؟ 
 /101الشـــــــــــــرن، وهي ان لباســـــــــــــه لا غير ذلك في أكثر زمانها، وكانت أهلا /

 قال من قال:في ذلك باختلان؛  عقد قيللذلك، مثل بنات الملوك، ونسـائهم؛ 
إذا صبغ الثوب الحرير بالسواد، وصار قدفا، أو تغير لونه عن الزينة؛ أنه جائز لها 

الحرير إذا كانت ايتة إلا من  (1)لا يجوز لها أن تلبس ثوبوقال من قال: ذلك. 
ضـــــــرورة، ولو كانت المرأة المميتة من أهل الشـــــــرن، ولو غير الثوب الحرير بصـــــــبغ 

واد، وصــــــار قدفا متغيرا عن الزينة؛ ف نه لا يجوز لها ذلك، وهذا القول الآخر الســــــ
 المسلمين، والله أعلم. (2)هو ]أكثر قول[

والمميتة: هي التي مات زوجها، وتســـمى  ومن كتاب منهج الطالبن: مســألة:
فاقدا، وثاكلا، وراجعا، والتي غزا زوجها مغزية، والمميتة عليها الإحداد إجماعا، 

لا ينبغي لأحــد أن يحــد على ميــت أكثر من ثلاثــة أيام إلّا المرأة » في الحــديــث:و 
أحدت المرأة، فهي محد،  ويقال: ،(3)«تحد على زوجها أربعة أشــــــهر وعشــــــرة أيام

                                                 
 ث: ثياب. (1)
 ث: الأكثر من قول. (2)
؛ والترمذي، أبواب الطلاق 5339بخاري، كتاب الطلاق، رقم: أخرجه بمعناه كل من: ال (3)

 .3500؛ والنسائي، كتاب الطلاق، رقم: 1195واللعان، رقم: 



 السابع والستون الجزء  100  قاموس الشريعة

 

حــدت تحــد، إذا تركــت الكحــل، والزينــة بعــد  وحــدت، فهي حــاد، ولغــة النبي 
 وفاة زوجها، وأصل ذلك من أن تمنع نفسها من ذلك.

اشـــــــــــــتقت الحدود؛ لأنها تمنع من ركوب المهلكات، واختلف قومنا في  ه:ومن
جاء  /102إنه لا يجب لحديث أسماء بنت عميس لما / ععن الحســـــــن:الإحداد؛ 

، ولم يأمرها (2)«(1)تســــــــــــلبي» نعي زوجها جعفر بن أبي طالب، فقال لها النبي 
رســـــول  بالإحداد، وذهب قوم إلى وجوبه لحديث زينب بنت جحش، قال سمعت

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلاّ على »يقول:  الله 
المتوفى عنها زوجها، »أنه قال:  ، وروي عن النبي (3)«زوج أربعة أشــــهر وعشــــرا

، وان (4)«لا تلبس المعصـــفر، ولا الممشـــقة، ولا الحلي، ولا تختضـــب، ولا تكتحل
الرأي، ورخص في لبس الســـــــواد عروة بن قال به مالك، والشـــــــافعي، وأصـــــــحاب 

 الزبير، ومالك، والشافعي. 
وعن ابن عمر، وعائشـــــــــــــة، وأم ســـــــــــــلمة؛ أنهم نهوا عن لبس الحلي كله، وكان 
عطاء لا يكره الفضــــــــــــــة إذا كان عليها حين مات زوجها، وإن لم يكن عليها؛ لم 

 تلبسه.
                                                 

 في الأصل: تلبسي. (1)
؛ والطبري في تفسيره، رقم: 2714؛ وابن الجعد في مسنده، رقم: 27468أخرجه أحمد، رقم:  (2)

5088. 
. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه بلفظ 707رقم:  أخرجه أبو موسى المدني في اللطائف، (3)

 .2136قريب، كتاب الطلاق، رقم: 
؛ وأحمد، 2304كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم: « المعصفر من الثياب»أخرجه بلفظ:  (4)

 .767؛ وابن الجارود في المنتقى، كتاب الطلاق، رقم: 26581رقم: 
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وفى عنها وعن المت ومن جواب أ، ع   الأزهر بن محمد بن جعفر: مســــــألة:
، و وه؟ فنعم، هذا لا (1)أتلبس الثياب المصــــبوغة بالســــواد، وبالقم، ق ت: زوجها

بأس به، وإكا كره الطيب، والحرير، والصبغ من الزعفران، والشوران؛ إلا أن يغسل 
 حتى يذهب عرفه.

أو تلبس حليا، ولا  /103يكره للتي يتوفى عنها زوجها أن تطيب، / مســــــألة:
 تكتحل بالإ د. 

، ولا بأس (3)وأنزروت (2)إذا شــــكت عينها، فتكتحل بصــــبر وقال أبو عبيدة:
                                                 

رنيات الفراشية، وورق شجره كشجره اللوز، وساقه حمراء، لعله يقصد " البقم" نوع شجر من الق (1)
دَةَ القانِ -البقم نبات عشبي طبي من أصل هندي. المعجم الوسيط: باب )الياء(/ البـَقَّمُ   -مُشَدَّ

ويَـقْطَعُ  خَشَبٌ شَجَرهُُ عِظامٌ، ووَرَقُهُ كَوَرَقِ اللَّوْزِ، وساقُهُ أحْمرَُ؛ يُصْبَغُ بطبَيخِهِ، ويُـلْحِمُ الِجراحاتِ،
بَعِثَ من أيِّ عُضْوٍ كان، ويُجَفِّفُ القُروحَ. القاموس المحيط: فصل )الباء(. ُنـْ

مَ الم  الدَّ
والعُرْعُرة والصَّبرُ عُصَارة شجر مُرٍّ؛ واحدته صَبرةَ وجمعه صُبُور .... قال أبَو حنيفة: نبَات الصَّبر  (2)

بِر أطَول وأعَرض وأثَْخَن كثيراً، وهو كثير الماء جدّاً، كنَبات السَّوْسَن الَأخضر؛ غير أنَ ورقَ الصَّ 
عُصارة شجر ورقها كقُرُب السَّكاكِين طِوَال غِلاظ، في خُضْرتها  -بكسر الباء-الليث: الصَّبرِ 

غُبْرة وكُمْدَة مُقْشَعِرَّة المنظرَ، سرج من وسطها ساقٌ عليه نَـوْر أَصفر تمَِهُ الريِّ . لسان العرب: 
 )صبر(.مادة 

وكُحْلُ فارِس الأنَْـزَروت، وهو صِمغٌ يؤُتى به من فارِس فيه مَرارةٌ، منه أبيضُ وأحمرُ. تاج العروس:  (3)
 مادة )كحل(.
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إذا احتاجت إلى  (2)، وأظفار(1)إذا رأت طهرها من حيضـــــــــها أن تدخن بقســـــــــط
ذلك من علة، ولا تريد بذلك الزينة، ف ذا خافت على عينها، ولم يصـــــــــــــلحها إلاّ 

صــــــبوث؛ فلا بأس بلبســــــه الإ د؛ فتكتحل به لغير زينة. وإن لم يكن لها إلا ثوب م
 بلا زينة. 

تغســـله، ثم تلبســـه، وإن شـــكت رأســـها؛ فلا بأس أن تصـــب  قال أبو معاوية:
الرجعة؛ فلا  (3)على رأســــــــها دهنا، وأما المطلقات كلهن ثلاثا، أو طلاقا فلك فيه

بأس عليها أن تزين، وتطيب، وتلبس الحلي، والحرير، والثياب المصـــــــــــــبوغة، لعل 
 وتغيظ الذي طلقها ثلاثا. زوجها أن يراجعها،

وقال أبو جابر محمد بن جعفر عيما يكره ل مميتة من ال با ،  مســـــــــــألة:
  ويجوز ل مط قة شعرا:

 كره الحرير ولبس كـــــــل معصـــــــــــــفر
 

 والطيـــــــب مع زين بكحـــــــل يظهر 
 أو أن تحلي أو تطيـــــب نفســـــــــــــهـــــا 

 
 بالـــــــدهن، بعـــــــد حليلهـــــــا وتعطر 

ـــــــة في عـــــــدة  ـــــــت ـــــــكـــــــل اـــــــي  هـــــــذا ل
 

 فتعـــــــذر إلا الصــــــــــــــغيرة للصــــــــــــــبـــــــا 
                                                  

القُسط عُود يُجاءُ به من الهنِد يجعل في البَخُور والدَّواء، قال أبَو عمرو: يقال لهذا البَخُور: قُسْطٌ  (1)
و ضَرْب من الطِّيب، وقيل: هو العُودُ، غيره: والقُسْطُ عُقَّار وكُسْطٌ وكُشْط.... القُسْطُ ه

 معرون طيِّب الريِّ ؛ تَـتَبخَّر به النفساء والَأطْفالُ. لسان العرب: مادة )قسط(.
والظُّفْرُ ضَرْبٌ من العِطْر أَسْوَدُ مُقْتـَلَفٌ من أَصله، على شكل ظفُْر الِإنسان، يوضع في الدخنة،  (2)

حِدّ إِلاَّ والجمع أظَْف
ُ
ارٌ وأظَافِيُر.... وظفََّرَ ثوَبه طيـَّبَه بالظُّفْر، وفي حديث أمُّ عطيّة: لا تَمَسّ الم

نُـبْذَةً من قُسْطِ أظَفارٍ، وفي رواية: من قُسْطِ وأظَفار، قال: الَأظْفارُ جنس من الطِّيب لا واحد 
 له من لفظه. لسان العرب: مادة )ظفر(.

 ث: ثياب. (3)
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 أو علـــــــة في العين أو ضـــــــــــــر بهـــــــا
 

 عنـــــــد اللبـــــــاس بغير زين يشــــــــــــــهر 
 فــــــــــالله أكــــــــــرم قــــــــــادر في عــــــــــزه 

 
 /104والله أعلم بالعبــــــاد وأخبر / 

 هـــــــذا وأمـــــــا أن يــطــلــق عــرســــــــــــــــــــه |
 

ــعــنــبر (1)فــلــهـــــــا الــزيــون  ــغــيــظـــــــه وال  ل
ـــفـــقـــــــات في أيامـــهـــــــا  ـــن ـــعـــطـــر وال  وال

 
 والحــــق يــــعــــلــــو مــــن عــــلاه ويــــقــــهـــر 

رضــــــــيه الله: وعن امرأة توفى عنها زوجها،  عن أ، ســــــعيد: أحســــــــب مســــــألة 
ق ت: هل لها أن تلبس ثيابا فيها طيب، أو تبرز من بيتها في غير حاجة؟  ق ت:

وهل لها أن تغســــــــــــــل خارجا من البيت، وتبرز في حوائجها، وما تحتاج إليه من 
وهل لها أن تنام على الطيب، والفرش، وســــــــــــــائر الزعفران، وتمس ق ت: دنياها؟ 
فأما البروز من بيتها في قضـــــــاء حوائجها؛ فلها ذلك، ما وصــــــفت:  عع ىذلك؟ 

كان بروزها لحاجة، أو لغير حاجة، وأما لبســـــــــــــها؛ فليس لها أن تلبس المزعفر، 
والمعصـــــــــــــفر، والحلي والطيب، ف ن لم يكن معها من الثياب إلا ثياب مصـــــــــــــبوغة 

ش المصــــــبوث، ، والزعفران؛ غســــــلتها، ولبســــــتها، وأما نومها على الفرا(2)بالشــــــوران
لك المقام ذإلاّ أن تريد ب والوســــــائد المصــــــبوغة بالزعفران؛ فلها أن تنام على ذلك،

 الزينة؛ فليس لها ذلك، ولها أن تشم العرن الطيب، وتمسه، ولا تطيب به.
: وفي المميتة إذا -عن أ، بكر أ د بن محمد بن أ، بكر أحســب- مســألة:

والطلاء، وغيره، وكذلك تصـــــــــــــبع  إلى الغبار، /105وضـــــــــــــعت حملها، ويحتاج /
الذي في يدها، أيســــــعها ذلك، أم لا؟  (3)لأولادها، وتعمل لهم الخضــــــاب، وتمغاه

أن المميتة يكره لها الزينة، واللباس من الثياب للزينة، وأما إذا كان فعلها  عرعت
                                                 

 ث. وفي الأصل: الزبون. هذا في (1)
 الشَّوْرانُ: العُصْفُر بلغة تَميِم، يَـقُولون: ثوبٌ مُشَوَّرٌ؛ أي: مُعَصْفَرٌ. الشوارد للصاغاني. (2)
 هو في الأدِمِ رَخاوَةٌ؛ وقد تَمغََّى تَمغَِّياً ارْتَخَى. تاج العروس: مادة )مغي(. (3)
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لأولادها، وما يصلحهم، وكذلك ما تحتاج هي إليه بغير زينة؛ فلا شيء عليها في 
 الله أعلم.ذلك، و

وســـألته عن المرأة إذا توفي عنها زوجها، وكانت في العدة، ومن غيره:  مســـألة:
 لا، إلاّ من ضرورة. قال:هل يجوز لها أن تصلي في غير منزلها؟ 

 قال:وعن المميتة، هل لها أن تزور القبور، وتكلم الرجال بحوائجها؟  مســـــــألة:
 نعم.

امرأة مات زوجها، فلم  : وذكرت في جواب أ، الحواري ومن مسألة:
ما يلزمها إذا لم تولي؟ ق ت: تخرج حليا، وتطيّب، وتلبس الثياب المصبوغة عمدا، 

عليها التوبة، فهذه امرأة على ما وصـــــفت قد خالفت الأثر، وقول أهل البصـــــر، و 
 والندم. والاستغفار من ذلك

ر أن عن المميتة، ما يكره لها من اللباس، وما تأممســـــألة: ســـــئل أبو ســـــعيد: 
 أنه إن كان ثياب بياض، وأمكن ذلك؛ كان أحب إلّي.  قال: مع تلبس؟ 

لا أعلم أن فيه كراهية، وأرجو أن  قال:فصــــــباث النيل، يكره لبســــــه؟ ق ت له: 
 لا بأس به. 
ما لم ترُد به  /106أنه / قال: عندي، والحســــــــــــــة؟ (1)فالبقم، والفوةق ت له: 

يجوز الورس، والزعفران، والعصـــــفر؛ فهذا لا لا  وإنما قالوا: قال:الزينة؛ فلا بأس، 
يجوز، أريد به الزينة، أم لم يرد، ف ن اضــطر إلى ذلك مضــطر؛ غســل بالماء، ولبســه 

 في حد الضرورة. 
                                                 

، سيقانه حمر متسلقة، وبذوره حمر تعرن الفوه عشب معمر ينبت في شواطئ البحر المتوسط (1)
بفوه الصباغين، يستخرج منها مادة تستعمل في صبغ الحرير والصون. المعجم الوسيط: باب 

 )الفاء(.
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 نعم، وإكا كره الحرير. قال:فثياب الكتان البيضاء، جائز لبسها؟  قيل له:
تطيب، أو تلبس  وعن المرأة لم كره لها إذا كانت ايتة أن تكتحل، أو مســـــألة:

إن ذلك كان في الجاهلية، فتمت  وقد قيل:الصـــــــــــــبغ؛ وكذلك جاءت الســـــــــــــنة. 
 بذلك السنة.

وســــ ل المؤلف عن تكفين المميتة  مســــألة من منثورة اللي  لي  الصــــا   :
 بالأثواب المصبوغة بالورس، جائز فيه كراهية، أو تحرم، أم لا؟ 

يجوز للمرأة المميتــة أن تكفن  لا قول:في ذلــك باختلان؛  قد قيل الجواب:
في الثوب المصـــــبوث بالورس، ولا بالثوب الحرير، ولا تعطر بالعطر الذي فيه شـــــيء 

جــائز لهــا جميع ذلــك؛ لأنــه لا تعبــد عليهــا بعــد الموت، وهو  :وقولمن الطيــب. 
 أكثر القول، والله أعلم. 

وما  وما الذي يجب على المميتة اجتنابه، مســــألة: الشــــيخ مصــــر بن ريس:
 /107لا يجوز لها أن تطيب، ولو كان لا لون له، ولا / قال:الذي يجوز لها فعله؟ 

تلبس طيبــا، ولا تزين، ولا تكتحــل بالإ ــد إلا من علــة في عينهــا، وجــائز لهــا أن 
، وترعى الغنم، وتخبز، وتصـــــــــــــطلي بالنــار، وتلبس النعــل مــا لم ترد (1)تغزل، وتبرز

؛ لأنهــا غير طيــب، (2)تــدهن أولادهــا بالــديانــة لزينــة، وجــائز أن تــدق الورس، وأن
 والله أعلم.

والمميتة إذا كان في أذنيها صـــــــــيغة ذهب، أو فضـــــــــة لا فكن  ومنه: مســــــــألة:
إخراجه إلا بكســــــــره، أو مضــــــــرة عليها، أو كان ذلك في يديها، أو رجليها؛ ف نها 

لحقها، تحتال في إخراج الزينة من الحلي، أو غيره منها ما قدرت، من غير ضـــــرر ي
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: الدهانة. (2)
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ف ن لم تخرج إلا بضرر؛ فلا ضرر، ولا إضرار في الإسلام، والله يعلم خائنة الأعين، 
وما تخفي الصدور، ولها أن تخرج مع جيرانها، ولو لغير حاجة إذا لم يكن خروجها 
في معصـــــــــــــية، وليس واجبا عليها تغطية وجهها؛ لأنه ليس بعورة، بل يســـــــــــــتحب 

 ذلك، والله أعلم.
: وهل للمميتة أن تلبس الحرير، ورد بن أ د مســـــــــألة عن الشـــــــــيخ 

لا يجوز لها لبس  قال:والثوب الأبيض؟ وهل رخص لها في لبس شيء من الحلي؟ 
في الأذن؛ فليس  (1)الحرير، ولا الحلي، ولا الخزامة، ولا الختم، ولا الورس إلا الحلق

ز لمن عليهن إخراجهن، وجائز أن تلبس الســـــــــــــود، أو البيض من الثياب، ولا تبر 
 وغيره، والله أعلم. /108يجوز له نكاحها، مثل: ابن عم، /

والمميتة الحامل، إذا انقضـــت عدة المميتة، هل لها  صــالح بن وضــاح: مســألة:
قال الشـــــــيخ أ د بن  قال:أن تلبس الحلي، وتطيب، أم إلى أن تضـــــــــع حملها؟ 

ا : ستلف في ذلك، و ن نعمل بقول من أجاز لها ذلك، ويجوز له مداد
 عقد النية ليلا، ونهارا، والله أعلم.

: والمميتة إذا نامت، أو  الشـــيخ خ   بن محمد بن مســـعود مســـألة:
قعدت على شـــيء من الزينة؛ فلا شـــيء عليها. وأما إذا لبســـت شـــي ا غير المأمور 

إن  عقول:به، أو تحلت بشـــيء من الحليّ المنهي عن لبســـه؛ ففي ذلك اختلان، 
 إنها تتم، وتلزمها التوبة، والله أعلم.وقول: العدة. عدتها تنتقض، وتستأنف 

: وفي المميتة الحامل إذا انقضــت  مســألة عن الشــيخ صــالح بن ســعيد
أربعة أشــــــهر وعشــــــر، لم تضــــــع حملها، أيجوز لها الطيب، والحليّ، وكل ما لا يجوز 

                                                 
 ث: الخلق. (1)



 السابع والستون الجزء  107  قاموس الشريعة

 

إن ذلـــك جـــائز فيمـــا عنـــدي، ولكنهـــا تمتنع عن التزويج،  قــال:للمميتـــة، أم لا؟ 
 واعدة للتزويج؛ حتى تضع حملها.والم

أجاز لها ما أجازه الشـــــــــــــيخ.  بع :هذا عنـدي اا ستلف فيـه؛ قال غيره: 
 : منعها عن ذلك، والله أعلم.وبع 

إذا لم تحبس نفســـها، ولم تفعل ما تؤمر  /109والمميتة /ابن عبيدان:  مســـألة:
هذه عاصية لله  :قالبه من ترك الزينة، ولبس الحليّ في عدتها، هل لها أن تتزوج؟ 

 بمخالفة المسلمين، ولا فنعها عصيانها التزويج، وعليها الندم والتوبة، والله أعلم.
والمميتة تجبر على الموافاة عند الحاكم إذا طلب خصــــــــمها، أم  ومنه: مســـــــألة:

 نعم تجبر على ما ذكرت، والله أعلم. قال:لا؟ 
ة الحامل إذا انقضـــــــــت اختلف فقهاؤنا في المميت مســـــــألة من منثورات اللي:

جائز لها أن تتعطر، وتتزين، ولا  عقول:أربعة أشـهر وعشـرة أيام، ولم تضـع حملها؛ 
لا يجوز لها أن تتزين، وتتعطر إلى وقول: إثم عليها في ذلك، وبهذا القول نعمل. 

 أن تضع حملها؛ لأن عدتها لا تنقضي إلاّ بوضوع الحمل، والله أعلم.
 الصا   : وقال الشيخ سا  بن سعيد 

 وقـــيـــــــل فـــيـــمـــن طـــلـــقـــــــت طـــلاقـــــــا
 

 بانــــــت بــــــه وأعطيــــــت صـــــــــــــــــــداقــــــا 
 ليس لهـــــا في القول أن تختضـــــــــــــبـــــا 

 
ـــنـــين، قـــــــال الأدبا   وتـــكـــحـــــــل الـــعـــي

ـــــــــطـــــــــلاق  ـــــــــذي ال ـــــــــه حـــــــــل ل  وأن
 

 الـــــرجـــــعـــــي فـــــيـــــــه قـــــيـــــــل باتـــــفـــــــاق 
ـــــــــض  ـــــــــغـــــــــي ـــــــــزوجـــــــــهـــــــــا ت  لأنهـــــــــا ل

 
 بــــــــه ومــــــــنــــــــه دمــــــــعــــــــه يــــــــفــــــــيــــــــض 

 لا تــلــبــس الحــلــي ولا المــعصـــــــــــــــفــرا 
 

 من كان عنها الزوج أمســـــــــــــى مقفرا 
 ولا لهــــــــا أن تــــــــلــــــــبــــــــس الحــــــــريــــــــرا 

 
 /110في عـــــــدة ولا تكن غريرا / 
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 والــطــيـــــــب حــجــر عــنـــــــدنا عــلــيــهـــــــا
 

 مــقـــــــالاتي فــمـــــــل إلــيــهـــــــا (1)هـــــــذي 
 الصـــــــــــــبيـــــــة (2)ولا أرى هـــــــذا على 

 
 حــــــجــــــرا تــــــعــــــلــــــم ودع الأمــــــنــــــيـــــــة 

 لو جعلـــت في ســــــــــــــــاقهـــا خلخـــالا 
 

 فـــــــجـــــــائـــــــز قـــــــدوتـــــــنـــــــا قـــــــد قـــــــالا 
يضـــــاء غير مصـــــبوغة : والمميتة يســـــتحب لها لبس الثياب بالصــــبح  مســــألة: 

 كله جائز.  الجواب:بالنيل، أم يستحب لها صبغها بالنيل؟ عرن خادمك. 
وهـل يضـــــــــــــيق عليهــا لبس الكوش المـدهون بالحـل، )أعني:  ومنه: مســــــــــــألة:

 لا يضيق عليها ذلك. الجواب:المميتة(، أم لا؟ 

  
                                                 

 ث: هذا. (1)
 ث: عن. (2)
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الباب الثامن عشر فيما تجتنبه الأمة والذمية والمدبرة من الزينة في 

 لعدةحال ا

والصبية المتوفى عنها زوجها، والأمة المسلمة، والذمية الحرة؛ أنه لا يكره لهن ما 
 يكره للمرأة الحرة المسلمة من اللبس، والزينة، والطيب.

وأما المرأة من أهل الكتاب، إذا طلقها زوجها طلاقا تبين منه فيه، أو  مســـألة:
الذي فيها من الشــــــــــــرك،  مســــــــــــلم؛ فليس عليها أن تترك الحليّ، ولا الطيب؛ لأن

 والذي تترك من فرائض الله أعظم.
أنــه أراد: أن الــذميــة ليس عليهــا تترك ذلــك في الموت،  مع الــذي قـال غيره: 

والأمة إذا  /111وأما المطلقة؛ فليس عليها ذلك، وأما الأمة، والمدبرة، وأم الولد /
ت عن أعتق بعضــــــــــها، وهي تســــــــــعى في بعض  نها إذا كن على الإســــــــــلام، فما

إحداهن زوجها؛ ف نه يجب عليها أن تتقي في عدتها من الثياب، والطيب، والحليّ 
ما تتقي الحرة المسلمة، والتي تسعى في بعض  نها؛ حرة عندنا، وعدتها عدة الحرة 
في الموت، والطلاق. وأما الصغيرة فوت عنها زوجها، وقد دخل بها؛ فليس عليها 

لم تبلغ، ولم يجــب عليهــا مــا يجــب  (1)ة؛ لأنهــاأن تتقي من ذلــك كمــا تتقي الكبير 
على الكبيرة، والله أعلم، وانظر فيهــا، فــ نا لا نجير نكــاح الصـــــــــــــغــار إلا من قــد 

 الحيض.  (2)راهق
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 : زاهق.هذا في ث. وفي الأصل (2)
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ـــا  (2)أن ينكبوهـــا (1)يؤمر أهلهـــا قـــال أبو معـــاويـــة: بلا أن يكون ذلـــك واجب
ان لها ولد عليها، وأما أم الولد، ف ذا مات عنها زوجها )ع: ســـــــــــــيدها(، ف ن ك

يحررها؛ ف ن عليها عدة أربعة أشــــــــهر وعشــــــــرا، وعليها أن تتقي كما تتقي المميتة، 
أعتقها قبل موته؛ ف نها تعتد ثلاث حيض، وليس عليها أن تتقي في  (3)وإن كان

 عدتها كما تتقي المميتة.
معنا أنه أراد: إنها إذا كان لها ولد تعتق به بموت ســـيدها، وقد كان قال غيره: 

 ها.يطأ
وأما المملوكة إذا مات زوجها؛ ف نها لا تجتنب ما تجتنبه الحرة المميتة.  مســـــــألة:

وأما عدتها؛ إذا مات زوجها، فشــهران وخمســة أيام، وإن كان حاملا؛ فحتى تضــع 
أبعد الأجلين. وأما الأمة التي يطؤها سيدها،  /112حملها، وهي في ذلك عدتها /

ا إذا ولـدت، وعـدتهـا أبعـد الأجلين، فـ ن إذا مـات وهي حـامـل؛ إنهـا تعتق بولـدهـ
وضــعت قبل أربعة أشــهر وعشــرا؛ لم تنقضــي عدتها حتى تعتد أربعة أشــهر وعشــرا. 

: إنها تعتق إذا ولدت وعنديلأنها عتقت بعد موته بما في بطنها. وقال من قال: 
ة، إذا خرج الولد ميتا، ولم يكن لها منه ولد غيره؛ أنها أم قيل:وورثها ولدها؛ لأنه 

 ف ذا طهرت من نفاسها؛ حلت للأزواج، والله أعلم.
 الصا   : ومن أرجوزة

ـــــمـــــــة اـــــلـــــوكـــــــة  وقـــــــال لي مســــــــــــــــــل
 

 وحــــــــــرة ذمــــــــــيــــــــــة مــــــــــهــــــــــلــــــــــوكــــــــــة 
                                                  

 زيادة من ث. (1)
 ث: يكننوها. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 وهــــــــكــــــــذا صـــــــــــــــــــــبــــــــيــــــــة اــــــــيــــــــتــــــــة
 

 (1)الــــقــــول إذا رويــــتـــــــه فـــــــاسمــــع وع 
 لا فـــــنـــــعـــــن مـــــن لـــــبـــــــاس الـــــزيـــــنـــــــة 

 
 والـــــطـــــيـــــــب مـــــثـــــــل حـــــرة حـــــزيـــــنـــــــة 

 
 

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وعيته. (1)
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 الباب التاسع عشر في العدة بالحيض

وإذا كانت ان تحيض؛ فوقتها أن تحيض ثلاث : (ب الضـــــــــــياءع: ومن كتا)
 حيض، أو تيأس من الحيض، وعلى المطلق النفقة، وبينهما الميراث.

وذلك سرج في الطلاق الرجعي بمعنى ما يشــبه  :-ولع ه أبو نبهان-قال غيره 
في  الاتفاق في وجوب النفقة لها عليه، وثبوت الميراث فيما بينهما إذا كانا يتوارثان

لم تخرج في حكم  /113الأصـــــــــل ما دامت الزوجية بينهما، أو أنها في العدة منه /
أهل الحق عنها، ولعله سرج فيها بمعنى ما يشـــــبه الحكم عليها فيها بأنها في العدة، 
تكون بمعنى الاتفاق إلى سنة لمعنى الاسترابة في الحمل تسعة أشهر للحمل، وثلاثة 

ها قبل الطلاق، وأشـــــــــــــبهت الموئســــــــــــــة منه بعد للمحيض، إذا كان انقطاعه عن
الطلاق، وما عدا هذا إلى السنتين، والثلاث، والأربع إلى السبع؛ فيخرج فيه معنى 
الاختلان في ثبوت المواريــــث، والنفقــــة، والرد، وإباحــــة النكــــاح لهمــــا بمن كــــانا 
ن انوعين من نكاحه ما دامت أحكام الزوجية بينهما منعقدة، أو أنها لم تخرج ع

العدة بعد الطلاق منه لها؛ لخروج معنى الاختلان في انقضــاء العدة بعد الاعتداد 
بالشـــــــــــــهور على هذه المدة، لمعنى ما جاء من الاختلان في لحوق الولد فيها من 
الســنتين إلى الأربع في قول أصــحابنا، وإلى الســبع ســنين في قول قومنا، ولا يصــ  

كل قول من هذه الأقاويل؛ فتخرج   خروج ما قالوه في هذا عن الصــــــــــــواب، وعلى
التي حدها كل  (1)أنها في العدة، لمعنى الاسترابة في الحمل أحكامها حتى تأتي عدة

في معاني التزويج، والنفقات،  (2)ذي قول في قوله، وتعتد بالأيام، والشــــهور عدتها
                                                 

 ث: المدة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وعدتها. (2)
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مية، وثبوت المواريث؛ لأنها في العدة منه غير خارجة منها في المعنى، ولا في التســـــــــ
بعد ذلك ما كان انوعا منه لمعنى ذلك وحده دون  /114ويطلق لكل منهما /

غيره، ويحل لهما بزواله لزوال ذلك عنهما في رأيه، وذلك ستلف في المعنى في قصر 
التي يلحقه فيها كما بينت المدة، وطولها لاختلان الناس في إلحاق الولد في المدة 

 لك ذلك.
أنهـــا إذا كـــانـــت تحيض، وتعتـــد لمعنى  (1)ذه المعتـــدةولعلـــه أكثر مـــا سرج في هـــ

الطلاق بالحيض في الأصـــــــــل أنها تكن أحكام العدة تكون إذا انقطع الحيض بعد 
الطلاق، أو قبــــل الطلاق عنهــــا، ولم يأتهــــا الحيض حتى تحيض ثلاث حيض إن 
كانت كذلك عدتها، أو ما هي عليه من العدة، أو تيأس من المحيض؛ فتعتد بعد 

 م أو الأشهر عدتها. بالأيا الإياس
أن تيأس من المحيض أترابها، ومن هو أصــــغر منها ســــنا، وقد حد  وحد الإياس

بالخمســــــــين ســــــــنة. وقيل: ذلك بعض من أهل العلم بالخمســــــــة والأربعين ســــــــنة. 
قول رابع، ولعله أكثر ما في حد  (2)امس وخمســـين ســـنة، وبالســـتين ســـنة وقيل:

، ولا بأكثر من (3)فيه بأقل من خمســــة وأربعين ســــنةالإياس قيل، ولا أعلم أنه قيل 
ولعلـه يشـــــــــــــبـه أن سرج معنى الاتفـاق فيهـا على أنها تكون بها من  ،(4)الســـــــــــــتين
 .الموئسات

                                                 
 ث: الوقيدة. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: ستين. (4)
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لا يصـــــــــــــ  لها الخروج منها  (1)وإذا ثبت هذا، وأنها فيما دون ذلك في أوانها
له يشــــــــبه حتى تيأس، وتعتد بعد الإياس بالأيام، أو الشــــــــهور عدتها، فلع /115/

يكون  (2)على هذا أن يكون الميراث فيما بينهما إن كانا في الأصــــل يتوارثان، وأن
الرد له عليها ما لم تنقض عدتها بعد الإياس على ما جاء من الاختلان في ذلك 

 إن كان له إليها رد لمعنى الطلاق الرجعي. 
البـاب من  وأمـا إن كـان الطلاق منـه لهـا ثلاثا؛ فيلحقهـا معنى مـا قيـل في هـذا
، ولزوم (3)الأحكام المناطة بالطلاق بهما، إلّا ما جاء في ذلك من الرد، والميراث

الاختلان في النفقــة. وأمــا  (4)النفقــة؛ فــ نــه سرج في معنى ذلــك على هــذا المعنى
الرد، والميراث؛ فلا أعلم أنـــه اـــا ستلف فيهمـــا، إلّا أنـــه لا يكون لـــه ردهـــا، ولا 

ا غيره، وتخرج من ذلك الغير بعد الوطء الصحي  الموجب تزويجها حتى تنك  زوج
مراجعتــه بالتزويج لهــا.  (5)لمعنى ذوق العســـــــــــــيلــة منهــا، بمعنى لا تحرم عليــه بــه من

وكــذلــك سرج هــذا الطلاق معنى الاتفــاق فيــه على أنــه قــاطع لثبوت الميراث فيمــا 
ته مهما كان بينهما أصـــــــــــــلا، إلا أن يكون في المرض منه؛ ف نه ستلف فيه في ثبو 

ذلك من الطلاق في المرض، وقد كان وقوعه فيما بينهما، وإذا ثبت الميراث على 
هذا لها ما كانت في العدة؛ فلعلها ترجع عن العدة بالطلاق إلى الأشــــــهر، والأيام 

عدة المتوفى عنها زوجها، فتعتدها كذلك لمعنى الميراث من غير أن يكون  /116/
                                                 

 ث: وأنها. (1)
 ث: ولا. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: معنى. (4)
 : بلا.ث (5)
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إن لهــا الميراث، وعليهــا عــدة المطلقــة، وإذا وقيــل: قــة. لهــا في مــال المعتــدة منــه نف
ثبت معنى هذا، فيشــبه أن سرج معنى الاختلان في ثبوت النفقة لها من ماله بعد 

جميعا، وإذا ثبت معنى هذا؛ فيخرج  (1)إنها تعتد للعدتين وفي بع  القول:موته. 
من مال المتوفى على قياده أنها تســـــــــــــتقبل للوفاة من غير أن يكون لها فيها نفقة 

عنها، إلا أنه أتاها من الحيض في العدة للوفاة ما تخرج به عن العدة بالطلاق في 
الأصـــــــــــل، أو ما تســـــــــــتكمل به العدة له إن كان أتاها من قبل أن تدخل في عدة 
الوفاة شـــــــــــــيء من ذلك، فذلك خروج لها عن العدتين جميعا فيما سرج؛ لأنهما 

، وإن لم يأتها الحيض، أو ما تســـــــــــــتكمل به من يتداخلان فيما يبين لي في النظر
الحيض العدة بالحيض لمعنى الطلاق، حتى خرجت من العدة للوفاة كان عليها أن 
تتربص مــا كــان عليهــا من القروء بعــد ذلــك من الكــل، أو مــا بقي إن كــان قبــل 
الاعتـداد للوفـاة، أو فيهـا أتاهـا من ذلـك شـــــــــــــيء، وإن كـانـت ان يعتـد للطلاق 

أو الأيام؛ فكذلك لا تعتد على ســـبيل الاختلان من أن تدخل العدة بالشـــهور، 
وأن تخرج من العدتين بالخروج عن  /117العدة للوفاة، / (2)بالطلاق على هذا في

العدة بالوفاة كليهما، كلاهما كانا معا في الوجوب، أو كانت العدة بالطلاق قبل 
اخــل، إلا وتخرج عن العــدة الأخرى؛ لأنهــا لا تخرج عن عــدة الوفــاة إذا ثبــت التــد

بالأيام، أو الأشـــــــــهر للطلاق قبلها، كانت العدة للطلاق قبل، أو كانا معا؛ لأنها 
لا محالة في العدد أقل منها على كل حال، وغير بعيد من الصــــــواب إذا ثبت هذا 
القول أن يكون عليها أن تعتد كل واحدة منهما على الانفراد، وأن يكون عليها 

ي من الأيام، أو الأشهر من عدة الطلاق بعد استكمالها عدة الوفاة أن تأتي بالباق
                                                 

 ث: العدتين. (1)
 ث: من (2)
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على حال، وعلى كل حال من الحال، ف ذا ثبت عليها شــــــــيء من العدة للطلاق 
بعــد الخروج من العــدة للوفــاة، والكــل منهــا؛ فــالنفقــة من مــال من هي في العــدة 

الأيام، أو للطلاق ثلاثا منـه لها، حتى تكمـل بالحيض، أو الوضـــــــــــــع للحمـل، أو 
الشـــــــــــــهور، إن كانت كذلك عدتها؛ سرج معنى الاختلان في ثبوتها، والقول في 
معنى هذا يتسع، وليس هذا الباب موضوعا لبسط ذلك، وإكا ذكرنا فيه طرفا منه 
في معنى النفقة، والميراث لما ذكر ذلك ذو الكتاب في كتابه، فلينظر الناظر فيما 

إن أراد  /118ه نظر من نظر لنفســــــــه الســــــــلامة، /القول وقلنا (1)قاله في هذا من
 العمل به، أو بشيء منه، فيأخذ الحق، ويدع ما خالف الصواب، والتوفيق بالله.

 (2): وإن حاضــت حيضــة، ثم انقطع عنها، فكانت هيومن الكتاب مســألة:
 ان تحيض؛ فعدتها ثلاث حيض، وإن طال ذلك.

لامــه يقتضـــــــــــــي وجهين؛ لأنــه إن هــذا من قولــه يحتمــل معنيين، وكقـال غيره: 
يتوجه المعنى أن يكون المراد منه بالحيضــــــــة قبل الطلاق، أو أنها بعد الطلاق، وإذا 

أن تكون عدتها بالحيض لمعنى ما جاءها  (3)كان ذلك بعد الطلاق؛ فلا شـــــــــــــبهة
سرج فيها أنها لا تخرج عن  (4)من الحيض، وثبت لها بعض العدة بالحيض، فذلك

العدة بالحيض، وإن طال ذلك بها، أو يأتي عليها حال الإياس  العدة حتى تتم لها
من المحيض، وتصــــير في حد الموئســــات من النســــاء فتعتد بعد ذلك بالأشــــهر، أو 
الأيام عدتها، ولا أعلم أن عليها فوق ذلك مزيدا إذا لم يصـــــــــــــ  معها أنها حامل، 

فاق رأي، ولا فضــــــرب الحمل في بطنها في كتاب، ولا ســــــنة، ولا إجماع، ولا في ات
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 في النسختين: في. (2)
 ث: فالأشبه. (3)
 ث: فلذلك. (4)
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اختلان، إكــا الاختلان فيمــا دون ذلــك من المــدة يــدخــل عليهــا، ولا يبعــد في 
وإن كانت والأكثر.  الحق أن يكون قريبا منها، وهذا هو الأشـــــــــــــهر من الأقاويل

أتتها، وكان ذلك مراده بها؛ فيخرج  /119قبل الطلاق/ (1)تلك الحيضــــــــة إكا هي
 .يما إذا كان ذلك قريب عهد بالطلاقفيها أيضا هذا على بعض القول، ولا س

أنها لمعنى الريبة في الحمل تؤمر بالتربص تســـــعة أشـــــهر  ويخرج في بع  القول:
: بالأربع. وقيلبالثلاث.  وقيل:بالســـــــــــــنتين.  وقيل:بالســـــــــــــنة. وقيل: للحمل. 

بالســــبع تخريجا، ف ن لم تحض، ولم  وقيل:بالســــت.  وقيل:: بالخمس ســــنين. وقيل
اعتدّت على حســـــب  ( في هذه لها على كل قول بها حمل،يســـــتبن )خ: تســـــتبرم

 كل قول من هذه الأقاويل بالأشهر، أو الأيام عدتها. 
وقول من قال "بالعدة قبل القطع لمادة الحمل"؛ لا يبين لي وجهه، لأنه يوجب 
هنالك على أثر كل قول زيادة في مدة الحمل تارة، ويوجب أخرى نقصــــــــــــــا، ولو 

عــدة، والمــدة ثابتــة على حــالهــا في ظنــه، وعلى ظــاهر قولــه؛ في ال (2)كــانــت الحملــة
فليس الأمر في ذلك على ما يظن؛ إذ لا يســــــــــتقيم تقدم العدة إلا والتربص لمعنى 

 (3)الحمل داخل فيها؛ لأنه المحال أن يكون عليها التربص لمعنى الحمل، وتأيســــــــــــن
له، وهذا ما ليس في العدة منه، ثم عليها أن توجد الرجاء بعد انقضــــاءها فتتربص 

له في النظر معنى إلا ثبوت التداخل على قياده، وإذا ثبت التداخل؛ أوجب ذلك 
؛ لأنها إذا اعتدّت العدة ثلاثة أشــهر؛ كان عليها قطع مادة الحمل (4)معنى النقص

                                                 
 ث: هو. (1)
 ث: الجملة. (2)
 ث: تايس. (3)
 ث: النقض. (4)
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أخرى على قول من يقول بالتســعة الأشــهر، فأين موضــع الســنة  /120/ (1)بثلاثة
د بعد انقضـــــــــــاء العدة، والمدة فيهما، بل أين موضـــــــــــع على هذا؟! ولا معنى للمزي

التســـــعة في الأمة إذا كان عليها من العدة نصـــــف ما على الحرة من العدة؟! كلا، 
بل هنالك يوجد الزيادة في مدة الحمل على التســعة النصــف الآخر من عدة الحرة 

ل وإذا ثبــت في قول من يقو  ســـــــــــــنــة في العــدة عنهــا لمعنى التــداخــل.الــذي زال بال
والقول فيها بالســــــنة تســــــعة للحمل، وثلاثة للعدة؛ ثبت في ســــــائر الأقاويل مثله، 

 واحد إذ المعنى سواء.
ولعله يشــــبه في المعنى أن يكون خروج معنى القول في العدة بالشــــهور على إثر 
هذه الآراء المســـــــــــــتنبط أكثرها في هذه المطلقة مهما إذا كانت في انقطاع المحيض 

منه؛ ف نه هنالك فيما يبين لي صــــوابها كلها، ولا فكن خروج عنها يشــــبه الموئســــة 
شـــــــيء منهما عن الصـــــــواب ما كان خروجه على وجه الحكم، أو كان على معنى 
الاحتياط ما احتمل منها إمكان الحمل في الجائز على معنى الاحتمال إذا لم تكن 

 عقيما.
ا به، أو أنها وأما إذا كانت غير موئســـــــــــة من وجوده في المســـــــــــتقبل لقربها عهد

كــانــت تعرن بالانقطــاع مــدة، وبالعودة بعــد الانقطــاع على مــا عرفــت ذلــك من 
إلا مرة، أو مرتين؛ ف ن  /121نفسها، أو كانت لا تحيض في السنة، أو السنتين /

هذه لا يبين لي في المعنى أن تعتد بالشـــــــــــــهور على هذا الوجه، وإكا عليها العدة 
ها ما تأيس فيه من المجيء فترجع بعد الإياس، بالقروء، أو لمضـــــــــــــي من المدة علي

وصيرورتها شبه الموئسة منه إلى العدة بالشهور بعد الاستكشان للحمل على ما 
                                                 

 ث: ثلاثة. (1)



 السابع والستون الجزء  119  قاموس الشريعة

 

جاء فيه من الاختلان، أو تبلغ الحد الذي تصـــــير به البالغة إليه من الموئســـــات، 
 .فتكون العدة بالشهور عليها، أو الأيام بلا خلان

ذا، كـذلـك سرج على وجـه الاقتبـاس لمـا خرج فيهـا وهـذا إن كـان فيهـا على هـ
لا سرج في النظر على قياد  ما فيها من المعاني والآراء خرج بالنظر من الأثر، وكان

يوجد في  عن المســــــــلمين في الآثار (1)الأثر من معاني الصــــــــواب، ف نه إكا أكثر ما
ا كـذلـك في عـدة هـذه المطلقـة أنهـا بالقروء إذا كـانـت من ذوات المحيض، وحكمهـ

الحكم يكون، ولو لم يأتهـا منـذ البلوث إلى وقـت الطلاق إلا مرة واحـدة؛ فـ نهـا بهـا 
تكون من ذوات المحيض، وان عليهن العدة تكون، ولا غاية لذلك في خروجها 
عن العدة إلا بالقروء، كما عليها من الأقراء للعدة في الطلاق، أو تصـــــــــير في حد 

بالأيام، أو الشــــــــهور عدتها في تكون بعد ذلك الموئســــــــات من النســــــــاء لكبرها، ف
 ذلك.

لهذه المطلقة  قبل هذه المدة في العدة /122صــــــــة /وتلك الآراء المشــــــــعرة بالرخ
عند من أبصـــــر الحق وعرفه، وليس كل من  (2)مســـــتحســـــنات، ولهن في الحق مجال

وقف على المنصــــــــــــوص من الكلام لفظا، ووعاه على طول المدارســــــــــــة له حفظا، 
ت أســـرار حقائق معانيه، ولا بمســـتنبط لجواهر مكنونات فحاويه، كلا بمطلع خفيا

عن هذا بمعزل، وإكا  (3)إنه لأهل الفهاهة من ذوي المادة الفاقدين لأنوار الغزائر
ستص به أرباب الفهامة المســـــــــتمدين بنور الغزائر النورانية من فيضـــــــــان بحور أنوار 

 من عباده، والله ذو الفضل العظيم. المدد الإلهية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: محال. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الغرائر. (3)
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: وإن كانت ان تحيض كل ســـــــــنة حيضـــــــــة، فطلقها، ومن الكتاب مســــــــألة:
فحاضت حيضة واحدة، ثم عرض لها وجع، فانقطع عنها؟ فعدتها ثلاث حيض، 

 وإن طال ذلك.
صــــحي  هذا على حســــب ما وجدنا عن غير واحد من المســــلمين قال غيره: 

معناه اا يدل على صـــــــــــواب قوله في معنى هذا:  و ما يشـــــــــــبه هذا، وسرج على 
"حتى تصــــــير من الموئســــــات، فترجع إلى العدة بالأيام، أو الأشــــــهر بعد ذلك عن 
العدة بالمحيض في الطلاق على حســــــب معنى ما مضــــــى من القول في مثل هذا"، 

لا أســـــــــــــتحســـــــــــــن غير هــذا من القول في هــذا لــدخولهــا في العــدة  /123وكــأني /
ضـها لها بالأقراء، ولكني لا أنصـب لهذا من القول دينا أخطئ بالمحيض، وثبوت بع

من قال الافه لكثرة القول فيه، واحتماله على معنى التشـــــــــــــبيه فيه بغيره لدخول 
 فيه، والله أعلم. (1)الرأي

: وإذا طلقت المرأة، وهي ان تحيض، فلم تحض؟ فعدة ومن الكتاب مســـــألة:
  تعتد بالشهور.أجلها ثلاث حيض حتى تيأس من المحيض، ثم

نعم قد قيل هذا، ويشـــــــــبه أن سرج في هذا غير هذا من القول، إذا قال غيره: 
أتت عليها مدة تخلو لها من غير أن ترى كما كانت ترى من قبل المحيض فيها، 
وأشــبهت الموئســة من رجوعه لانقطاعه عنها، كما لا تعهده من نفســها أن يكون 

لتي يقع لها بها لمضــــــيها معنى اليقين في أنها لها بعد أن تســــــتكشــــــف الحمل بالمدة ا
تعتد بعد ذلك بالأيام، أو الأشــــــهر عدتها، ويكون قريبا من  (2)ليســــــت بحامل أن

الأشــهر تربصــا  قبل التســعةالصــواب في الرأي، ولكنه منذ الطلاق ذلك لا يكون 
                                                 

 في ث. وفي الأصل: الداء.هذا  (1)
 زيادة من ث. (2)
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لمجيء حيض، أو ظهور حمـل؛ لأنا لا نعلم فيمـا قيـل أن أحـدا من أهـل العلم من 
ســــلمين قال في قطع مادة الحمل لمعنى العدة بأقل منها، بل هي أقل مدة قيلت الم

في  /124في ذلــك، ولعلهــا هي الأغلــب تكون على الأحمــال في مــدة إقــامتهــا /
في المدة غير المزيد  (1)ذوات الأحمال لها، وسائر ما جاء على سبيل الاختلان من

 .حتى يص  غيره مستحيل، ولكنه نادر وخصوص، والحكم على الأغلب
وعلى كل حال، ف ذا مضـــــت المدة المحدودة بالتســـــعة الأشـــــهر إلى ما زاد على 

منها ظهور ذا، ولا من  (2)هذه المدة في كل قول سرج فيها، ولم يصـــــــــــــ  في الرحم
الفروج خروج هذا؛ كان على هذا من هنالك صــــــــــــــاعدا فكن خروج معنى هذا 

لى الأيام، أو الأشـــــــــــهر، لا ســـــــــــيما إذا القول إذا ثبت الرجوع عن العدة بالأقراء إ
َٰثَةُ ؛ لقول الله تبارك وتعالى:  (3)وقعت الريبة فيه لانقطاعه تُُ بَّ ثلََ إننن ٱرۡتبَۡتُمۡ فعَندَّ

شُۡ ر  وَٱعَّ  
َ
 .[4]الطلاق:﴾لمَۡ يََنضۡبَ  ۡ نيأ

فوجب لمعنى الريبة التســــــــــــــاوي في العدة بينهما لحكم الله، والريبة على هذا في 
 مســــــــــتبعدة في الحق على معنى النظر في أمر الحيض أن تكون منها قريبة هذه غير

كانت تحيض في هذه المدة، أو في كل شهر منها، ولم تعهد الانقطاع من   (4)مهما
  .نفسها هذه المدة المتربصة له، ولمعنى الحمل فيها كلها

نة وإن كانت العادة منها على ما عرفت ذلك من نفسها أنها لا تحيض في الس
إلا مرة واحدة؛ لم يبن لي على هذا أن يلحقها معنى القول بالسنة لمعنى قطع مادة 

                                                 
 ث: فعن. (1)
 ث: الرجم. (2)
 ث: بانقطاعه. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: منهما.  (4)
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مهما كان الطلاق في الطهر قريب عهد  /125الحمل والعدة جميعا في النظر، /
به، ولو انكشــــف لها فيها الحال بما لا ريب فيه معها أنها من غير ذوات الأحمال؛ 

م، أو الأشـــــــــــــهر قبــل أيان الوقــت الــذي في لأنــه يوجــب رجوعهــا إلى العــدة بالأيا
المحيض يأتيها فيه، وذلك ما لا وجه له؛ لأنه المحال على حال أن تشــــــبه  (1)العادة

الموئسة منه بمعنى الريبة في انقطاعة قبل مجيء أوانه الذي لا يأتيها قبله، وإكا يشبه 
بالأيام، أو أن يلحقها ما عدا هذا من القول في ثبوت الرجوع إلى العدة، كذلك 

الأشـــــهر؛ لوجود الريبة بعد الســـــنة إلى ما زاد في كل قول على ذلك على معنى ما 
 في المدد التي بالمعنى تخرج فيها.جاء من الاختلان 

وتلحقهـــا في معنى التربص للحمـــل كمـــا بينـــت لـــك ذلـــك من قبـــل، لا على 
 (2)نة[المســـــــــاوغة عند التســـــــــاوي من الوقت والمدة، بل بعد التربص له ]بعد الســـــــــ

الشــــهر، والشــــهرين إلى التســــعة الأشــــهر في المســــتحب؛ لأن المســــاواة منهما على 
بينهما، وإن كانت هي في ذلك الحال كأنها لا تنفك عن  (3)ســـــــــــــبيل التحاذي

دخول إطراق الريبة بها، ف نها لا تقتضـــــــــــي التمكن فيها عند التجاذب بين الرجاء 
الوقت منها بعد، وإذا بعد الوقت والإياس؛ لغلبة أصــــــــــــل الرجاء عليها هنا بقرب 

 /126بمضــــي الأشــــهر عليها بعدة؛ فكأنها أشــــبه بوقوع الريبة عليها، ورســــوخها /
 لا يبعد جواز الانتقال في العدة. بها حتى

العدة بالقروء إلى العدة بالأيام، أو الأشـــــــــــــهر  وإذا كانت العلة في الانتقال من
اره بعد الوقت كذلك، وكانت وجود الاســـــــــــــترابة في المحيض؛ لمضـــــــــــــي وقته وانتظ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عادة. (1)
 ث: بالسنة. (2)
 ث: التحادي. (3)



 السابع والستون الجزء  123  قاموس الشريعة

 

الاســــــــترابة حاصــــــــلة بمجاوزة الوقت الذي هو في الأصــــــــل لها، للمحيض وقت لا 
المعتــادة فيــه أنهــا فيــه تحيض على  (1)تتعــداه مهمــا انتظرتــه بعــد مرور وقتهــا كــذلــك

المدة لمعنى  (2)غير حيض، فيشـــــبه أن يكون كيف ما حصـــــلت الأشـــــهر من طرن
بمعنى واحد لوجود المزيد  (3)بهما جميعا، كأنه الاســـــــتكشـــــــان للحمل بالســـــــنة، أو

على الوقت، تلك الأشــــــهر من المحيض إلى المحيض الثاني إن كان قد كان الطلاق 
بعد المحيض بأشــهر، أو أيام تقضــي لوجودها بعد الســنة، أو باســتتمام ما انكســر 
ل بعد الســـــــــنة جبرا لها وجود الاســـــــــترابة؛ لأن ذلك الوقت لها كأنه موجود في خل

ذلك؛ لأنه كأنه متصـــل من المحيض إلى المحيض بلا أن يبين لي انفصـــاله، ولا كون 
القطع له عن التواصــــل بالطلاق حتى لا يكون التوكف لمجيء وقته بالســــنة إلا منه 
منذ الطلاق، إكا ذلك معنى يســـــــــــتكشـــــــــــف الحمل به، وينتظر وجود الأقراء على 

لاسترابة مانع قبل انقضاء تلك وجود ا /127وجه الاستصحاب لهما لا أنه من /
المدة المســــــــــــتكشــــــــــــفة بها ذلك منها مهما كان وقتها لمحيضــــــــــــها أقرب منها لوقوع 
الطلاق كما ذكرت لك، وتجاوزته قبل اســــــتكمالها لذلك، بل كأنها إذا أتى عليها 
وقتها في خلل التربص لمعنى الحمل بالسنة فلم تر فيه حيضا، وارتقبته أشهرا؛ على 

ج عن حال الاســـــــــــــترابة إذا لم يأتها، ولو كانت مدة الحمل لم تنقض، هذا، لا تخر 
على هذا القول ألا ترى أنها لو مضـــــــت الســـــــنة فما فوقها عليها منذ الحيض قبل 
الطلاق، واســـــــتغرقت وقتها، فلم يأتها فيه، ولا فيما بعده أشـــــــهر، أو ســـــــنين حتى 

بالرجوع عن العدة أيســــــت من رجوعه إليها قبل الطلاق؛ أنه يلحقها معنى القول 
                                                 

 ث: ذلك. (1)
 ث: طرفي. (2)
 ث: كان. (3)
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بالقروء من بعد التســـــعة الأشـــــهر التي بها تســـــكشـــــف الحمل، إلى ما زاد عليه من 
المدة في كل قول بعد الطلاق إلى العدة بالأشــــهر، أو الأيام، والمراد بالأشــــهر: في 

في  وع ى قول:في الكتابيات، وبالأيام في الأمة.  وع ى قول:الحرائر المسـلمات. 
 عنى الرجوع، والانتقال قبل المصير إلى حدالكتابية إذا ثبت م

معرون لا يعتريــه  وقــت (1)الموئســـــــــــــــات منهــا، وكــانــت تعرن ذلــك تقيــدا ]...[
 التخلف بالمزيد.

وأما إذا كانت لا تعرن كم منذ الحيض أتى عليها من يوم، أو شهر، أو سنة، 
ولم تكن قبل الطلاق شــــــــــبه من ي س من النســــــــــاء منه، فالأشــــــــــبه بمعاني  /128/

الصــــــواب؛ القول بأنه لا يلحقها القول بالتســــــعة الأشــــــهر، والثلاثة الأخرى لمعنى 
العــدة؛ لاحتمــال قربــه وبعــده، والقول فيــه بأنــه قريــب، أو بعيــد؛ ليس بمقتض في 
المعنى لحقيقة القرب والبعد، وإذا كان كذلك، فالاعتماد عليه غير ســــــــــــــائغ، بل 

ع لبس، ويكون التربص له عليها النزوع عنه والترك له وجه الصـــــــواب؛ لأنه موضـــــــ
 ى سبيل ما مضى من التوضي  منا لك.منذ الطلاق عل

وهكذا القول في ســـــائر الأقاويل بالمعنى في تأويلها سرج في النظر أنه كما طال 
وقتها لمحيضـــــــــــــها على قول، وزاد على مدته التي أثبت في غاية مدة الحمل فيه؛ لم 

دة عليه على وجه ما بينت لك، كذلك يصـــــــــــــ  خروجه فيها، وخرج ما زاد في الم
لو كانت تحيض في كل شـــــــــــــهر مرة، أو مرتين أنهما مهما وقع الالتباس عليها في 
أمرها في الحمل بعد التســـــــعة الأشـــــــهر، أو الســـــــنة؛ لا ترجع إلى العدة بالأيام، أو 
الأشــــــــهر، بل تؤمر، ويكون عليها أن تســــــــتكشــــــــف ذلك بأكثر مدة تمكث فيها 

 ينكشـــــــــــــف لهــا الأمر الموجــد لوجود الالتبــاس في ذلــك عن ذوات الأحمــال، حتى
                                                 

 متان.بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كل (1)
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تأخذ في العدة بالأيام، أو الأشــــــــــهر إن لم  /129وجوده، أو عدمه، وبعد ذلك /
ر لهـا بهـا حمـل تتربص في العـدة تر المـدة كلهـا من المحيض قليلا، ولا كثيرا، ولا ظه

 به.
ج فيها بما لا من هذه الأقوال يشــبه أن سر  وعلى كل حال من الأحوال، وقول

، أو (1)خلان فيــه أنهــا إذا رأت حــال التربص في المــدة، أو في حــال دم الحيض
ظهر بها حمل؛ أن يكون الاعتماد في العدة مرجوعا إلى ذلك الموجود من الأمرين 
مع تنافيهما على الأصـــــــــــــ  أن يكونا معا، بل لو ثبت وجودهما كذلك على قول 

ة لا ريــب فيــه أنــه بالحمــل منــاط، وذلــك من يثبــت ذلــك ويراه؛ فــالحكم في العــد
الآخر غير ملتفــت إليــه لمعنى العــدة على حــال؛ لورود النص في الكتــاب في أجـل 
ذوات الأحمال ظاهرا غير محتمل لباطن من التأويل أنه الوضـــــع لأحمالهن تصـــــريحا، 

 وث علة فيه توجد الاختلان فيه.إلا في مخصوص من الأمور لحد
كون في العدة بالحكم فيه؛ فالنفقة لها، والميراث وعلى كل حال، وكل حال ت

بينهمــا، والرد ثابــت لــه عليهــا مهمــا كــان الطلاق رجعيــا، وغــايــة ذلــك في هــذه 
المعتــــدة من المطلقــــات عنــــد الانقطــــاع من المحيض تختلف لمعنى الريبــــة في قربهــــا 

قصرها باختلان وبعدها؛ لخروج معنى الاختلان في طول مدة التربص للحمل، و 
  والها في المحيض.أح

الرجوع عن الأقراء في العدة إلى الأشـــــــــــــهر أو الأيام؛  /130وإذا ثبت إجازة /
لانقطاع المحيض في هذه المدة وارتفاعه عنها بعد الطلاق على حســـــــــــــب كل قول 
بالمعنى فيهــا؛ فهي في التي تيــأس من إتيــانــه لهــا قبــل الطلاق أظهر إذا طــال عليهــا 

من رجوعه إليها؛ لانقطاعه المدة الطويلة قبل الأمد على غير حيض، وأيســــــــــــــت 
                                                 

 ث: حيض. (1)
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الطلاق عنها، ويشــبه أن تلحقها هذه الآراء من القول بالتســعة الأشــهر، ثم العدة 
إلى أقصـــــــــــــى ما فيها من الآراء ثبت، ولو كانت من قبل لا تحيض في التســـــــــــــعة 

فيه الأشهر، أو السنة إلا مرة واحدة، لغلبة الإياس عليها، وصيرورتها قبل الطلاق 
 .شبه الموئسة منه

ولينظر الواقف على هـذه في جميع هـذه التخريجـات، هـل لهـا وجـه تخرج بـه في 
 (1)وعليه أن لا يثبت لها في ســــــــــبيل الحق مجال، ولا جواز.ســــــــــبيل الحق، أم ليس 

معترضــــــــا عليها قبل التبصــــــــرة بنور الغزيرة فيها أبدا، ولا يقدم على العمل بها قبل 
ظن بي، ف ني إكا أثبت هذه التفصـــــــيلات الرسمية على ذلك اتكالا على حســـــــن ال

وجه التشـــــــــــــبيهات الظنية لا نظر فيها، وكأني أرجوها أنها لا تخرج في النظر عن 
القول  /131الصــــــواب، على قياد ما تقدم ذكره من الآراء إذا ثبتت، لكن لعله /

 المعتمد عليه هو الأول. 
زيد بن ثابت، وابن مســــــــــعود، أنه قول علي، وعثمان، و  وفي الكتب القومية:

وعليه جل أصـــــــحابنا، وكأنه هو الأظهر في الأجوبة التي تنســـــــب إلى الشـــــــيخ أبي 
، ولعله كان فيل إليه، وكأنه يشـــبه أن يكون كذلك اســـتدلالاً عليه ســـعيد 

 بمـــا جـــاء في ذلـــك عنـــه، وكـــأني أراه أعلم من نعلمـــه من لـــدن محمـــد بن محبوب
 لـــه بـــذلـــك، فقف عليهـــا ترى العجـــب  إلى يومنـــا هـــذا بشـــــــــــــهـــادة آثاره

 العجاب.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يثب. (1)
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 الباب العشرون في عدة من لم تحض

: والتي لم تحض وهي امرأة، ثم طلقـــت؛ فـــ نهـــا تعتـــد بالاحتيـــاط ومن الكتــاب
 تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة؛ لأنها امراة لم تحض.

ذا إن الذي سرج من القول في المطلقة بعد الدخول من زوجها بها إقال غيره: 
لم تكن من ذوات المحيض، ولا ان يعتــد في الطلاق بالحيض إذا لم يأتهــا الحيض، 
وإكا صــــــــ  بلوغها بغير أنها تكون بالثلاثة الأشــــــــهر عدتها ما لم يصــــــــ  معها أنها 
حامل مع ذلك؛ فتنتقل بمعنى الحكم إليه، وكذلك قيل، وأنها تفوت المطلق لها، 

 وتحل للأزواج. 
الحمل  /132إنها تســــــــتكشــــــــف /  ى مع  ما قيل:ويخرج في بع  القول ع

إنها  وقيل:بتســـــعة أشـــــهر له لمعنى الريبة فيه، ثم تعتد بالأشـــــهر الثلاثة بعد ذلك. 
 (1)تفوت المطلق لها بالثلاثة الأشـــــــــــهر، ولا يحل لها التزويج ]حتى عليها تمضـــــــــــي[

الســــــــنة على حســــــــب ما في الأثر يوجد أنه عن أبي عبد الله كذلك، لكنه يشــــــــبه 
المضـــــطرب في المعنى؛ لأنه كأنه أوقع الحجر في الوجهين الرد والتزويج جميعا، وهذا 
ما لا يســـــــــــــتقيم في الحكم حجرا على حال؛ لأن الجمع فيما بينهما في حال من 
الحال في الحكم على غير ســــــبيل الاحتياط محال، وإكا يســــــتقيم خروج ذلك على 

في الاحتمال لمعاني الاحتياطات في خروجها  (2)معنى الاحتياط، وليســت الضــرورة
هكذا إفاء ولا تصــــريحا، بل كمثل ما قيل فيها: إنها تفوت المطلق مهما انقضــــت 

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: حتى تمضي عليها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الصورة. (2)
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الثلاثة الأشهر، ولا تتزوج بغيره حتى تستكمل العدة سنة، وذلك هو الوجه مهما 
 مل معنى ذلك في خروجه.أريد الاحتياط؛ لأنه في المعنى يحت
إلى هذا يذهب؛ لأنه كان كأنه فيل إلى  ولقد كان الشـــــيخ أبو ســـــعيد 

حب الجمع بين الأمرين فيها؛ لأنه أعجبه أن تفوت المطلق من الرد إذا انقضـــــــت 
جمعا بين الوجهين  /133الثلاثة الأشهر، وأن لا تتزوج حتى تمضي السنة عليها /

ائها في العدة خروجا وبقاء، والأخذ لمعنى الرد اروجها منها، وفي التزويج بغيره ببق
إلى تمام الســـــنة فيها، وهل هذا إلا محض الاحتياط؟! لكنه بالحق مســـــتحســـــن في 

  .الحق ثبوته جزما
إلى ســــــــنتين، ثم تعتد بعد  وقيل:إنها تؤمر بالتربص لمعنى الحمل ســــــــنة.  وقيل:

ذلك عدتها، وإذا ثبت معنى هذا؛ لم يبعد من الحق أن يلحقها معنى ما قيل من 
 فيها، لاســــــــــيما عند وجود الاســــــــــترابة.قيل بلحوق الولد الاختلان في المدة التي 

ا أقرب من جانب ولعل القول الأول أشـــــــبه بمعاني الأصـــــــول، وســـــــائر ما قيل كأنه
 الاحتياط رجحانا.

وإذا ثبـت خروجهـا على معنى ذلك، ولم سرج ما عدا الثلاثة الأشـــــــــــــهر على 
بمزيــد التربص  (1)مرتمعنى الحكم؛ فكــأنــه لا يــدركهــا المطلق لهــا بعــد الثلاثــة ولو أ

عليها على ما جاء من الاختلان في ذلك، بل لا يتوارثان بعد ذلك؛ لأنه إكا 
الميراث يكون إن كانا يتوارثان، وكذلك الرد إن كان له إليها رد، إكا هما ثابتان ما 
لم تتجاوز الأصــل الذي هو في الأصــل عدتها؛ لخروج ما قيل فيها في هذا الموضــع 

 /134ســتكشــان لمعنى الحمل غير العدة؛ إكا هو في المعنى خارج /من القول بالا
في النظر على معنى الاحتياط فيما يبين لي على الأصــــــــ ، ولا يبين لي خروجه في 

                                                 
 ث: مرت. (1)
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الأصــ  على معنى الحكم؛ لأنها في الأصــل لم تكن من ذوات الحيض، فيثبت لها، 
فتنتظر الخروج عن وعليها حكم العدة بالحيض، ولا ص  أنها من ذوات الأحمال، 

العدة بالوضــــع، وإكا هي بالأشــــهر عدتها في الأصــــل، وإذا كان ذلك هو الأصــــل 
من حكمها لعدتها؛ فهي على حكم الأصــــــــل في الحكم، حتى يصــــــــ  تنقلها عن 
أصـــــــلها بأصـــــــل صـــــــحي  لا ريب فيه، فلذلك كان خروج ما عدا هذا القول من 

 عن أصــــــــــــلها على معنى الاحتياط لا الأقاويل التي أثبتت المزيد عليها لمعنى الحمل
لم يبن لي أن يوجـــب مـــا خرج على معنى  الحكم، وإذا كـــان ذلـــك كـــذلـــك سرج،

 الاحتياط معنى في اللزوم من الحقوق في الرد، والمواريث، والنفقات. 
ولو قـــال قـــائـــل: إنـــه لا يتعرى من دخول معنى الاختلان، لثبوت الأمر لهـــا 

 (1)من الاختلان في ذلك المحتمل ]من وجه[ بالتربص للحمل على سبيل ما جاء
احتياط في  (2)على معنى الحكم لإطلاقه، وعدم التقييد فيه في هذه الآراء بأنه أمر

معنى  /135نفسه بمقدمة، أو بقرينة، أو بلاحقة في تصري ، ولا تلوي ، وخروج /
في المدة التوافق، إلا ما شذ من الأمرين لها بالتربص كذلك، وإن كان القول منهم 

لمعنى التربص، ستلف على أنها لا تخرج عن العدة؛ حتى تعتد بعد أن تمضــــي المدة 
التي يســــــــــتكشــــــــــف بها الحمل، ويلحق فيها الولد على أثر كل مدة في قول منها، 
وكــــأنهــــا على هــــذا عملا بظــــاهر المعنى بعــــد في العــــدة، حتى تعتــــد عــــدتهــــا بعــــد 

ة أحكامها؛ فكأنه سرج على قياد الاســــــتكشــــــان تخريجا، وإذا كانت بعد في العد
ظاهر كل قول، أنها مادامت في العـدة؛ أنه له ردها، وعليـه النفقـة لها؛ لأنها في 
حبســـــــــــه، وهو يرثها ما لم تخرج عن العدة منه، ولها الميراث منه إن مات، أو قتل، 

                                                 
 ث: خروجه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أمن. (2)
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وهي في العدة؛ لم أتســـــــــــــرع إليه بالقول في التأويل أخطأت، لكنها إذا ثبت هذا؛ 
جع إلى عدة المميتة المتوفى عنها زوجها بلا أن يكون لها نفقة في ماله؛ لأنها فلتر 

في معنى الزوجة، والزوجة المميتة؛ لا نفقة لها في الصـــــحي  من قول المســـــلمين لها، 
فتدبروا يا أولي العلم والأبصار هذه التلخيصات، وهذه الآثار، ولا تأخذوا بشيء 

 منها إلا ما عرفتم عدله.
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الحادي والعشرون في المرأة إذا انقطع عنها الحيض أو اختلط  الباب

 عليها، كيف عدتها؟ 

إنه وجد في كتاب عرضـــــه على أبيه، أن  وقال الوضــــاح بن العبا : /136/
 المرأة إذا اختلط عليها الدم في الأشهر، ثم طلقت؛ اعتدت ثلاثة أشهر.

تد بالحيض، ثم وأما المطلقة التي كانت تعومن جامع ابن جعفر:  مســـــــــــألة:
تربص تســعة أشــهر، ثم تعتد بالشــهور  قال: عمنهم منارتفع حيضــها فلم تحض؛ 

حتى تيأس من المحيض، ثم تعتد بالشــــــــــهور، وهو  قال: ومنهم منثلاثة أشــــــــــهر. 
بلغت في الكبر ســــــــــتين ســــــــــنة، ولم تحض؛  إذاوقال من قال: أكثر القول عندنا. 

 فقد آيست من المحيض.
: وذكرت في امرأة طلقها زوجها، وكانت تحيض يدأ، ســـع مســـألة من جواب

قبل أن يطلقها، فلما طلقها ارتفع عنها الحيض، وانقطع، وذهب، وهي بحد من 
حتى تحيض ثلاث  قد قيل: أنه عمع تنقضـــــــــــــي عدة هذه المرأة؟ ق ت: تحيض، 

 حيض، أو تصير بحد من يائس من المحيض؛ فتعتد بالشهور ثلاثة أشهر. 
تها بثلاثة أشــــــهر بعد طلاق زوجها إذا لم تحض فيها، وهل تنقضــــــي عدق ت: 

تعلم أنه قيل بذلك، وسرج ذلك عندك على الصــــــــــواب؟ فلا أعلم ذلك،  (1)وهي
 ولا يبين لي. 
عليها  /137وما أقل ما قيل في عدة المرأة؟ إلى كم؟ فكل امرأة يحكم /ق ت: 

في قول أهل  (2)بعدتها خاصـــــــــــة، كما أثبت الكتاب، أو الســـــــــــنة، أو الإجماع، أو
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: هل. (1)
 ث: و. (2)
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العلم، ولا تعتد بعدة غيرها، وليس لذلك عندي أقل، ولا أكثر، إلا كل منهن ما 
 خصه حكمه. 

وإن أخذ أحد بقول من يقول: "إنها تربص لقطع مادة الحمل تســـــــــــــعة ق ت: 
اسـتريبت في ذلك،  (2)ف ذا :(1)قالأشـهر، وتعتد ثلاثة أشـهر"، أم لا يجوز ذلك؟ 

عهد نفســـها به من الحيض والحمل، ولم تدر بأي حال وأنكرت حالها التي كانت ت
هي، فاحتاطت عن هذا وهذا بما وصـــــــــــــفت واعتدت؛ فلم أقل: إنه على باطل. 

 وإن كان على غير هذا؛ فلا أقول فيه شي ا. 
وكذلك إن أخذت بقول من يقول: "إنها تقطع مادة الحمل ســــــــــــنة، ثم ق ت: 

وز ذلك؟ فهذه عندي مثل التي تعتد ثلاثة أشـــــــــــــهر، وتتزوج بعد الثلاثة"، هل يج
 قبلها. 

وإن أشــــــار علي مشــــــير في تزويج هذه المرأة إذا انقطع عنها، ولم تنقض ق ت: 
عدتها بالحيض، وهي بحد من تحيض، فما أشـــــــــــــير عليه، وما أحبّه له من ذلك؟ 
فأحبّ له من ذلك أن تخرج من الريب إلى ما لا ريب فيه، وأشـــــــــــــير بذلك عليه، 

إن قدر  (3) له من الحلال الذي لا ريب فيه، والاختلانويتســـــــــــــع اا وســـــــــــــع الله
ولم يقدر على غير ذلك؛ لم  /138عليه، وإن خان على نفسه العنت في دينه، /

أحبّ له أن يدخل فيما لا ستلف فيه من العنت في الدين، ويدع ما يقدر عليه 
 من الاختلان في مثل ما قد قيل من بعض قول المسلمين.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: إذا. (2)
 ولا اختلان.ث:  (3)
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رأة طلقهــا زوجهــا، وهي ان تحيض، فقعــدت عن الحيض وعن ام مســــــــــــألــة:
هل يجوز لها أن تعتد بالشـهور، وإن كانت لم تصر ق ت: ثلاث سـنين، أو أكثر، 

: إن عدتها بالحيض حتى عف  أكثر قول أصـــــحابنا عيما عندي بحد الموئســــــات؟
 تصير بحد من ي س من المحيض.

دت بالشـــــــــــــهور، لما كانت قعدت عن المحيض ســـــــــــــنة، أو أكثر، اعتوق ت: 
على  عمع هــل يجوز لهــا ذلــك، أم يفرق بينهــا، وبين زوجهــا؟ ق ــت: وتزوجــت، 

 هذا القول، يفرق بينها، وبين زوجها. 
وإن لم يتفارقا عن ذلك، واجتمعا، وكانت لهما ولاية، هل يكونا على ق ت: 

ولايتهما؟ ف ذا كانا قد خرجا من قول أهل العلم إلى ما لا اختلان فيه؛ فليس 
ما عندنا ولاية على مخالفتهما للمســـلمين. وإن كانا قد وافقا في ذلك قول أحد له

 من أهل العلم؛ فهما على ولايتهما. 
هل أعلم أنه قال أحد من أهل العلم: "أنها تعتد بالشهور إذا خلا لها وق ت: 

: إذا أحســب أنه قد قيل عيما جاء من آثار أصــحابنا القد ةســنة ولم تر دمًا"؟ 
عأحســــب أنه قد المرأة، فلم تر حيضـــــا، ولم يتبين لها حمل، ووقعت الريبة؛ ارتابت 
على ســـبيل ريبة لم يتبين لها حيض، ولا  /139إنها إذا مضـــت ســـنة، وهي / قيل:

َٰثَةُ حمل؛ فهي مسترابة، وعدتها بالشهور لقول الله تعالى:   تُُ بَّ ثلََ إننن ٱرۡتبَۡتُمۡ فعَندَّ
شُۡ ر  

َ
 .[4]الطلاق:﴾أ

إنها تعتد تســـــعة أشـــــهر لريبة الحمل، وقال من قال: هذا.  ه: قد قيلقال غير 
فيما  ثم تعتد بالشــــــــــــهور، وهو قول جابر، ومســــــــــــلم، وعمر بن الخطاب 

تعتد ســــــنتين؛ لأن الولد يلحق إلى ســــــنتين، ثم تعتد وقال من قال: يوجد عنهم. 
 بالشهور بعد ذلك، والله أعلم.
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ان تحيض، وتزوجت على ذلك؟  وعن امرأة اعتدت بالأشــــهر، وهي مســـألة:
إنها ليســـــت بمعذورة في ذلك، ويفرق بينهما، وقد حرمت على زوجها  عقد قالوا:

أبدا إذا كان قد جاز بها، إذا كان عدتها بالحيض، فاعتدت بالشـــــــــــــهور، أو كان 
عدتها بالشــــهور، فاعتدت بالحيض، ويلزمه المهر لها. وإذا لم يجز بها؛ لم يجب عليه 

 التزويج ثابت، فالله أعلم.المهر. وأما 
وعن المطلقة إن انقطع عنها الدم قبل أن تبلغ ســـتين ســـنة، وهي ان  مســـألة:

قد  أنه قال: مع كان )خ: كانت( تحيض، هل لها أن تعتد بالشــــــــــهور، وتزوج؟ 
 وقيل:إن حد إياس المرأة من الحيض إذا بلغت خمســــــــين ســــــــنة فصــــــــاعدا.  قيل:

: ما قيل عيهاأنه أكثر  /140ة، وأرجو /ســـتين ســـنوقيل: خمســـة وخمســـين ســـنة. 
 بالستين إلى ستين سنة؛ أنها تكون بحد من يأس من المحيض، وتعتد فيه بالشهور. 

وإذا اعتدت بالشـــهور في حال ما لا يســـعها العدة بالشـــهور، وتلزمها  قيل له:
العدة بالحيض، وتزوجت؛ كان تزوجها فاســدا، وإذا وافقت في عدتها بالشــهور ما 

لها أن تعتد فيه بالشهور بأحد ما قيل من قول أهل العلم من المسلمين؛ فقد يجوز 
لها  (2)جائزا، وإن لم تحفظ ما خلا (1)وافقت السلامة إن شاء الله، ويكون تزويجها

أترابها من الحيض، أو من هو أصـــغر منها؛  (3)إنه إذا قعد عقد قيل:من الســـنين؛ 
قعودا عن الحيض من غير علــة، ولا جــاز لهــا أن تعتــد بالشـــــــــــــهور إذا كــان ذلــك 

 استرابة إلا من أسباب الكبر.
                                                 

 ث: تزويجا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حلا. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقد. (3)
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وس ل عن  ومن جواب الشيخ العا  مصر بن أ، نبهان ا روص : مسألة:
رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا فلك رجعتها منه، وأخذت في العدة ما شـــــــــــاء الله 

قض عدتها، مطلقها، فادعت أنها لم تن (1)من المدة بقدر ســــــــــنة، أو أكثر، ثم توفى
وطلبت ميراثها اا خلفه، فتكون دعواها مســموعة إذا كانت عدتها بالحيض، ولها 

 الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها مع فينها على هذه الصفة، أم لا؟ 
أن المرأة إذا طلقهـــا زوجهـــا طلاقـــا فلـــك فيـــه  جـــاء الأثر: /141/ الجواب:

دتها؛ أنه ترثه مادامت في العدة، وقولها رجعتها بغير رضاها، ومات قبل انقضاء ع
مقبول أنها لم تنقض مع فينها إن طلبها منها من له اليمين عليها، أنها لم تنقض، 
إن كانت ان تحيض، وتعتد بالحيض إلى أن تمضي المدة التي يجوز بعدها تزويجها، 

تزويجها  وفي ذلك اختلان كثير بين العلماء، وأكثر العلماء من فحولهم لا يجيزون
حتى تصــــير من الموئســــات في الســــن، وهو من خمس وخمســــين ســــنة إلى ســــتين في 

 اختلافهم أيضا في ذلك، فتعتد بالأشهر بعد ذلك، وعلى هذا

 

 

القول؛ فهي مصــــــــــــــدقة إلى هذه المدة، وعلى قول من يقول: "بأقل من ذلك من 
 المدة التي يجيز تزويجها بعدها.سنة فصاعدا"؛ ف لى 

تعالى،  ولا يعمل به والدي  (2)قول بهذا، ]ولا نعمل به[فلا ن وأما  ن
بـــل كـــان يعمـــل بالقول الـــذي يقول: "لا يجوز تزويجهـــا إلا بعـــد أن تصـــــــــــــير من 

فهي مصـــدقة في هذه  ئســـات من خمســـة وخمســـين ســـنة فصـــاعدا". وعلى هذاالمو 
 المدة كلها، وكل عالم، وكل قاض له أن يحكم بين الخصـــــمين فيما يجوز فيه الرأي،

                                                 
 في النسختين: توفا. (1)
 زيادة من ث. (2)
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في نفســـــــــــــه أنه هو الأقرب  /142ويلزم ثبوت حكمه في ذلك أن يعمل بما يراه /
أو ، إلى الحق بحجج يراها من أحكام كتاب الله تعالى، أو أحكام ســـــــــــــنة نبيه 

أحكام العدل والمســـــــــــــلمين، أو ان جاء بها؛ لا على ما يتخيل له في نفســــــــــــــه، 
يراها في عدله،  ويســـــــتلذه في حســـــــه أنه هو أقرب إلى الحق بغير حجة صـــــــحيحة

 وفضله على غيره، والله أعلم.
 : الصا    ومن أرجوزة

ـــقـــطـــعـــــــا ـــهـــــــا المحـــيـــض ان  وامـــرأة عـــن
 

 مــن بــعـــــــد تــطــلــيــق حــلــيـــــــل وقــعـــــــا 
 في أكـــثـــر الـــقـــول عـــلـــيـــهـــــــا الـــعـــــــدة 

 
 المـــدة (1)بالحيض لو طـــالـــت بـــذاك 

ــــــل بالســـــــــــــنتين تنقضـــــــــــــي  ــــــل ب  وقي
 

 عــــدتهــــا ولســـــــــــــــــت هــــذا أرتضـــــــــــــي 
 وفــــــيـــــــه قــــــول ذكــــــرتـــــــه الســـــــــــــــــــنـــــــة 

 
 تـــــــد مــــن ذاك ســـــــــــــــــنـــــــةبأنهـــــــا تــــعــــ 

   
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بذلك. (1)
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الباب الثاني والعشرون في المرأة إذا اختلف عليها حيضها، كيف 

عدتها، ومتى يدركها زوجها، وإذا طلقت في السفر وردها 

 زوجها قبل غسلها بالماء؟

وسألته عن المطلقة إذا كانت عدة حيضها خمسة أيام، فحاضت بعد الطلاق 
أيام، هل تنقضــــي عدتها بذلك؟  حيضــــتين خمســــا كواملا، وحاضــــت الثالثة ثلاثة

لا تنقضـــــــي عدتها بذلك حتى تحيض حيضـــــــة تامة على تمام  أنه قيل: قال: مع 
إذا انقضت أيام حيضها، وقد حاضت ثلاثا؛ وقد  أنه قيل: ومع أيام حيضها. 

من الثلاث فصاعدا، ف ذا انقضت  (1)]لأن الحيض[ /143/ تم لها حكم الحيض؛
 الخمس؛ فقد انقضت عدتها. 

ف ن تزوجت بعد حيض الثلاث من الحيضـــــــة الثالثة قبل انقضـــــــاء : (2) ت لهق
إذا تزوجت في العدة في معنى ما  قال:الخمس جاهلة بذلك، هل يفرق بينهما؟ 

 لا اختلان فيه؛ فرق بينهما؛ لأن النكاح في العدة باطل فيما عندي. 
د لــه فــ ن كــان قــد دخــل بهــا على هــذا، أتحرم عليــه أبــدا؟ أم يجــدق ــت لــه: 

لا أعلم أنه إذا وط ها في نكاح فاســـد  قال:النكاح، ويســــعهما المقام على ذلك؟ 
 فيما لا اختلان فيه، إلا أنها تفسد عليه في قول أصحابنا. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ف ن تزوجها، ولم يطأها حتى انقضــــــــــــــت الخمس، ووط ها بعد ذلك ق ت له: 
يخرج عندي؛ إن كان النكاح فاســــد، ف قال:بالتزويج الأول، هل تحرم عليه أبدا؟ 
 أن وطأه لها في ذلك يفسدها عليه. 

أنه فاســــــــــد في  قال: مع فهذا نكاح فاســــــــــد عندك بمعنى الاتفاق؟ ق ت له: 
 معنى القولين جميعا. 

ف ن حاضــــــت يوما في الحيضــــــة الثالثة، وطهرت وانقضــــــت الخمس، ق ت له: 
حاضـــــت ثلاثا، وانقضـــــت  إذاهل تنقضـــــي عدتها بذلك في قول من يقول: "أنها 

لا يبين لي ذلك مع صاحب هذا القول في قوله؛  قال:لخمس؛ انقضت عدتها"؟ ا
 الحيض ثلاثة أيام.  /144/لأنه يقول: "أقل 

 قال: مع فيخرج ذلك على قول من يقول: "إن أقل الحيض يوم"؟ ق ت له: 
أنـه إذا ثبـت معنى ذلـك؛ كـان عنـدي كـذلـك على معنى القول الآخر. وإذا ثبـت 

"أن بتمام الخمس"، وهي طاهر في اليومين؛ يكون حيضـــــــــــــا،  معنى القول الآخر:
ولا يبعد أن يكون بتمام ما هو موجب حكم الحيض أن يكون به انقضــــــاء العدة 
بتمـام اليومين في الظـاهر، وإكـا كـان حكم الحيض أيام الـدم، لا أيام الطهر بمعنى 

ق؛ أنها ليس الاتفاق؛ لأنها لو طهرت أيام حيضـــــها كلها؛ كان موجبا معنى الأتفا
 بحائض في معنى العدة، ولا في معنى الصلاة.

وســـــــــــــألته عن امرأة كانت تعتد بالحيض في وقت معرون، فطلقها  مســـــــــــألة:
زوجها، فحاضـــت حيضـــتين كما كانت تحيض، ثم حاضـــت الثالثة أقل من ذلك، 

قال: مع  إلا أنه ثلاثة أيام، هل تنقضـــي عدتها بذلك وتزوج، ولا يردها زوجها؟ 
لا تزوج حتى  عقال من قال:قيل في ذلك باختلان في انقضـــــــــــــاء العدة؛  أنه قد

 حتى تنقضي أيام حيضها.وقال بع : تحيض حيضة جديدة تامة. 
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وســـــــــــــ ل عن امرأة طلقها زوجها، فحاضـــــــــــــت أ، الحواري:  مســـــــــــألة: وعن
حيضتين، وأتتها الإثابة فيهما، فلما كان في الحيضة الثانية لم تأتها الإثابة، ألزوجها 

 لا يردها زوجها، ولا تحل للأزواج. قال:أن يردها؟  /145/
ــة: : وعن رجـــل طلق زوجتـــه،  أ، عبــد الله وممــا يوجــد عن مســـــــــــــأل

فحاضــــت حيضــــتين كما عودت في قروئها، فلما كانت الحيضــــة الثالثة، حاضــــت 
لا يردهـــا زوجهـــا الـــذي طلقهـــا حين  عقــالوا:يومـــا، أو يومين، ثم انقطع عنهـــا؟ 

 واليومين، ولا تتزوح حتى تحيض حيضة كاملة. طهرت من اليوم،
: وسألته عن المطلقة إذا لم تتفق لها ثلاث مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

كان شـــيخنا محمد  قال:حيض متفقة على حال، أتنقضـــي عدتها بذلك، أم لا؟ 
إذا  عيعجبني وأما أميعجبه أن لا تنقضي عدتها بذلك،  يقول:  بن عمر

كل حيضــــة من ثلاثة أيام فصــــاعدا؛ أن يجزيها ذلك، إلا حاضــــت ثلاث حيض،  
أنها لا تتزوج حتى تكمل أيامها التي عودت تحيض فيها من قبل، إذا انقضــــــــــــــت 

 الحيضة الآخرة عن الحيضة التي عودتها، والله أعلم.
وفي امرأة طلقت، وحاضـــــــــــت مثل عادتها الأولى، وهي  انية  ومنه: مســـــــــألة:

 حاضـــــت خمســـــة أيام، وطهرت عشـــــرين يوما، ثم أيام، وطهرت عشـــــرين يوما، ثم
حاضــــــــــــــت  انية أيام، أتنقضـــــــــــــي بذلك عدتها، وتفوت مطلقها، وتحل للأزواج، 

أما مطلقها؛ فقد فاتته على هذه الصـــــــــــــفة إذا كانت قد  قال:أم لا؟  /146/
اغتســـلت من الحيضـــة الثالثة، أو تيممت عند عدم الماء لشـــيء من الصـــلوات، أو 

قضـــاء حيضـــها إلى أن فاتتها صـــلاة من الفرائض. وأما جواز تركت الغســـل بعد ان
لا يجوز لها ذلك وقول جائز لها ذلك.  قول:تزوجها بغير مطلقها، ففيه قولان؛ 
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حتى تحيض حيضة فوق الحيضتين اللتين قعدت فيهما  انية أيام، وتكون الحيضة 
 القول الأول، والله أعلم. ويعجبني انية أيام. 
طلقها زوجها، وكان عادة حيضــها ســتة أيام، أو خمســة أيام،  في امرأة مســألة:

فحاضـــــــت من بعد الطلاق حيضـــــــتين على ما عود من قبل تمامها، وفي الحيضـــــــة 
الثالثة حاضـــت ثلاثة أيام، وانقطع عنها، ورأت الطهر البين، هل تنقضـــي عدتها، 

ادتها لا تنقضي عدتها حتى تحيض حيضة ثانية على ع قال:وتحل للأزواج، أم لا؟ 
إذا انقضــت بقية أيام حيضــها، وهي الخمس، أو الســت، وقال من قال: الأولى. 

 تم حيضها، وتنقضي عدتها. 
ف ن تزوجها رجل قبل أن تتم أيام حيضـــــــــــــها المعتادة بعد الثلاثة الأيام ق ت: 

أنه يفرق بينهما إذا تزوجها في  قال: مع الذي حاضـــــــــــــتها، هل يفرق بينهما؟ 
 في العدة. /147هذا القول تزويج / العدة، وهذا مع صاحب

إذا كان عدة المرأة من  ووجدت في كتاب بيان الشـــــــرع عن أ، معاوية قال:
الحيض خمســــــة أيام، ثم طلقها زوجها، فحاضــــــت حيضــــــتين على خمســــــة أيام، ثم 
حاضــت الثالثة على ثلاثة أيام، ثم طهرت فراجعها زوجها، وقد طهرت في الثلاثة 

ها الدم في الخمســــــــــــــة الأيام؛ فهي امرأته، وإن لم يراجعها ف ن راجع قال:الأيام؟ 
رجعة. وإن تزوجت زوجا غير زوجها  (1)الدم في الخمسة الأيام؛ فلا أرى له عليها

الأول في الثلاثــة الأيام، هــل يفرق بينهمــا إذا لم يراجعهــا الــدم؟ فلا أرى بينهمــا 
ليس لزوجهــا أن  ل:وقــافراقــا، وقــد كــان ينبغي لــه أن ينتظر حتى تكمــل أيامهــا، 

يردهــا من بعــد طهرهــا من الحيض إذا كــان لهــا إبابــة قبــل أن يأتيهــا، وليس لهــا أن 
 تزوج حتى تخلوا أيام إثابتها.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إليها. (1)
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وإذا كان لهذه المرأة إثابة تأتيها بعد طهرها من الحيض يومين، أو ثلاثة ق ت: 
نقطاع أيام، هل يجوز لها التزويج إذا حاضــــــــــــــت ثلاث حيض بين الإثابة، وبين ا

إن كان لها  قال:الدم في هذه الحيضــــــــــــــة الثالثة، راجعها في الدم، أو لم يراجعها؟ 
إثابة معروفة تأتيها بعد انقطاع الدم عنها؛ ف ن النكاح فاســــــد ويفرق بينهما، وإذا 

الأثابــة مرة تأتيهــا، ومرة لا تأتيهــا؛ لم نقــدم على الفراق بينهمــا،  /148كــانــت /
 والله أعلم.

لمرأة إذا حاضـــــــت أول حيضـــــــة يومين، وكذلك الثانية، والثالثة، وفي ا مســــــألة:
وكان ذلك عادة لها، ثم أنها طلقت، كيف عدتها، أتعتد بهذه الحيض الذي صـــــار 

ف ن حاضــــــــــــت هذه المرأة حيضــــــــــــها الذي هو  قال:عادة لها وهو يومان، أم لا؟ 
حتى يومان الذي هو عادة لها قبل أن تنقضــــــي ثلاثة أشــــــهر؛ فلا تنقضــــــي عدتها 

تمضــــي ثلاثة أشــــهر، ف ن مضــــت ثلاثة أشــــهر قبل أن تحيض حيضــــها هذا ثلاث 
أقل  وقيل:حيض على عادتها؛ لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضــــــــــــــاتها هؤلاء. 

الحيض للعدة ثلاثة أيام، ولا تنقضــــــي العدة بالحيض إلا أن يكون حيضــــــها ثلاثة 
تنقض عدتها إلا في  أيام. ف ن كان حيضـــــــــها أقل من ثلاثة أيام، وتلك عادتها؛ لم

ثلاث حيض مع ثلاثة أشــــــهر، ولا تنقضــــــي بالأشــــــهر دون الحيض، ولا بالحيض 
دون الشـــــهور، وأحســـــب أنه يســـــتحب له، ولها على الأحتياط إذا انقطعت أحد 
العدتين من الشــــهور، أو الحيض؛ لم يدركها زوجها، ولم تتزوج حتى تنقضــــي العدة 

 الأخرى. 
 /149من عـدة الطلاق قـدر أربعـة أيام، / فـ ن مـات الزوج، وقـد بقيق ت: 

إذا كان  قال:أو خمســـــــــــــة أيام، أو يوم، أو يومان، أترجع إلى عدة المميتة، أم لا؟ 
هذا الطلاق فلك الزوج فيه الرجعة؛ ف ن عدة الوفاة تنســـــخ عدة الطلاق، وتبطل 
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عنهـــا عـــدة الطلاق، ولا يكون عليهـــا إلا عـــدة الوفـــاة، وتبتـــدم ذلـــك من حين 
ولا ينظر فيما مضـــــــــــــى، ف ن كان هذا الطلاق لا فلك الزوج فيه الرجعة،  الموت،

ولا بينهما رد؛ اعتدت عدة الطلاق، وتبني على العدة بما مضـــــــى قبل الموت حتى 
تحيض ثلاث حيض إن كان عدتها بالحيض، وإن كان عدتها بالشـــــــــــــهور؛ فحتى 

 تنقضي عدتها بالشهور، والله أعلم.
جها، وعدتها في الحيض من أول معروفة  انية أيام، في امرأة طلقها زو  مســـألة:

وحاضــت بعد الطلاق حيضــتين كملا، والحيضــة الثالثة ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها 
الدم، ولم تكن من ذوات الإياس، أيحل لزوجها أن يردها بالنكاح الأول؟ أم تحل 

ولا تحل على هذه الصــــــــفة تفوت مطلقها،  قال:لمن أرادها من الرجال بالزوجية؟ 
له مراجعتها إلا بتزويج جديد إن كان بقي بينهما شيء من الطلاق. وأما تحليلها 

إذا حاضــــــت حيضــــــتين تامتين، وحاضــــــت الأخيرة  قول:للأزواج، فيه اختلان؛ 
ثلاثــــة أيام؛ أنهــــا تبنني على الثلاث إلى تمــــام أيامهــــا المعتــــادة، ثم تحــــل  /150/

يض تامـــــات، أو تصـــــــــــــير بحـــــد لا تحـــــل حتى تحيض ثلاث حوقول: للأزواج. 
 الموئسات، فتعتد بالأشهر، والله أعلم.

وعن المرأة التي تحيض، فيكون حيضـــــها  ومما يوجد عن أ، عبد الله: مســــألة:
يوما، وليلة، أو يوما واحدا؛ ف ن عدتها تنقضـــــــــي بثلاث حيض في ثلاثة أشـــــــــهر. 

يدركها زوجها وإن حاضت ثلاثا في أقل من ثلاثة أشهر؛ لم تنقض بها العدة، ولا 
 بعد انقضاء ثلاث حيضاتها أول ك. وإن كانت تحيض حيضا 

كاملا، فطلقها زوجها، فحاضـــت حيضـــة غير تامة أقل من ثلاثة أيام؛ ف نها تبين 
من مطلقهــا، ولا تحــل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض كوامــل، إلا أن تتــابع لهـا 

إذا وقال: به؟ ثلاث حيض ناقصـــة مثل ما ذكرنا، ف ن ذلك يكون حيضـــا وتعتد 
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حاضت ثلاثة أيام، أو أكثر، وكان طهرها أقل من عشرة أيام تلك عادتها؛ فليس 
لها عادة غيرها، فطلقها فحاضــــــــــت ثلاث حيض؛ تطهر بين الحيضــــــــــتين أقل من 
عشـــــرة أن زوجها لا يدركها، ولا تحل للأزواج حتى تمضـــــي ثلاثة أشـــــهر في ثلاث 

 حيض من يوم طلقها زوجها.
إذا كــانــت تعتــد بالحيض، فحــاضــــــــــــــت  /151والمرأة /د: أبو محم مســــــــــــألة:

حيضـــــــتين مثل ما عودت تحيض، ثم حاضـــــــت الثالثة مخالفة للأولتين ناقصـــــــة، أو 
إنهــا قــد فــاتــت الزوج الأول، ولا يجوز لهــا أن تزوج حتى يتفق لهــا عقــالوا: زائــدة؟ 

ثلاث حيض متســـــــــــاويات، وفي الزيادة اختلان. وأما إن كانت الحيضـــــــــــة الثالثة 
إنها لا يحل لها أن تزوج حتى تحيض الرابعة موافقة للأولتين، فقد  عقالوا:قصـــــــة؟ نا

لها أن تزوج، وإن كانت الرابعة مخالفة للأولتين، ووافقت  انقضـــــــــــــت عدتها، ويجوز
الثالثة؛ فلا تنقضي عدتها حتى تأتي الخامسة، ف ن وافقت الخامسة الثالثة والرابعة؛ 

لت عادتها إلى هذه الثلاث حيض التي اتفقن، فقد صـــــار ذلك عادة لها، وقد تحو 
وقد انقضت عدتها بهن، وإن كانت الخامسة مخالفة للجميع؛ فهي بعد في العدة، 

 ولا يجوز لها أن تزوج حتى تنقضي ثلاث حيض متواليات على حال واحد. 
وأما إن كانت حيضـــــــــــــتها الثالثة من الثلاث الأولات زائدة، ففيها اختلان؛ 

اضــــت مثل حيضــــتها الأولتين وزيادة، فقد صــــحت لها الحيضــــة، قد ح قال قوم:
تبين  /152ولا تضــــــرها الزيادة، وقد انقضــــــت عدتها، ولا يحل لها أن تزوج حتى /

 بثلاث حيض متفقات لا زيادة فيهن، ولا نقصان.
ومن طلق زوجته، وكان وقتها أن تحيض عشرا عشرا، فحاضت ثلاث  مسألة:

 ، ولا يجوز أن تزوج بغيره. حيض خمسا خمسا؟ فقد بانت منه
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قبل  (1)من النســـــاء من ]ي ســـــن من المحيض[ وكان أبو عبيدة يقول: مســــألة:
بعض، وربما ي ســت المرأة من الحيض زمانا ثم حاضــت، ورب امرأة قد ي ســت من 
المحيض، ثم ترى الشــيء من الدم، وليس ذلك بحيض إذا كان مثلها من النســاء لا 

تحيض مثلهـــا، وقـــد يحيض مثلهـــا، فـــ ن أول ـــك إذا تحيض، وإن كـــانـــت بمنزلـــة لا 
بالحيض، وإذا  (3)بالشـــهور، ثم رأين الحيض؛ ســـقط الشـــهور، واعتددن (2)اعتددن

كن يحضـــــــــــــن، ثم ي ســـــــــــــن من المحيض؛ ســـــــــــــقط الحيض الذي كن يحضـــــــــــــن فيه، 
مثلها، ثم رأت الشـــــيء على  (5)بالشـــــهور. وأما إذا كانت امرأة تحيض (4)واعتددن

ليس ذلك بحيض، وتعتد بالشــهور، وإذا رأت المطلقة الصــفرة، غير وجه الحيض؛ ف
والكــدرة، والحمرة في أيام حيضـــــــــــــهــا؛ فهو حيض تعتــد بــه من عــدتهــا. وإذا رأت 
المطلقة الدم يوما، أو يومين، ثم انقطع عنها الدم؛ فليس ذلك بحيض، ولا تعتد 

وبين  من أيام حيضـــــها؛ فهو حيض ما بينها /153بذلك. وإذا رأت الدم أكثر /
ت تحيض يوما، أو يومين، أو أيام حيضـــــــها أن يزيد على أيام حيضـــــــها الذي كان

  ثلاثة.
فــ ذا انقطع تمــام ذلــك؛ فهو  (6)وإذا رأت المرأة الــدم في أيام حيضـــــــــــــهــا ]...[

حيض، وإذا زادت على ثلاثة أيام؛ فهي مســـــــتحاضـــــــة ما زادت على وقت ثلاثة 
 ثلاثــة أيام، ثم انقطع؛ فهو حيض. اأيام. وإذا رأت المرأة الــدم في أيام حيضـــــــــــــهــ

                                                 
 لحيض.هذا في ث. وفي الأصل: يأتين من ا (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اعتددت. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: اعتددت. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: اعتددت. (4)
 ث: لا تحيض. (5)
 بياض في النسخين، ومقداره في الأصل كلمة. (6)
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من النســـاء من يقصـــر من حيضـــهن قبل إبانه ثلاثة أيام،  وكان أبو عبيدة يقول:
 فذلك حيض كله، وتعتد به من عدتها.وتستأخر؛ 

إن الحيض ثلاثة أيام إلى العشـــر، وكان أبو عبيدة لا يوقت عشـــرا،  وقد يقال:
يه يوما، أو يومين، أو ثلاثة لكنه ينظر كيف حاضت أول ما حاضت، ثم يزيد عل

أيام، ف ن لم ينقطع عنها الدم، وزادت على ذلك؛ فهي مســـــتحاضـــــة، وإن انقطع 
عنها قبل وقت الأول يوما، أو يومين، أو ثلاثة؛ فهو أيضــا حيض، والنســاء يكن 
كذلك يتقدمن قبل حيضـــهن يوما، أو يومين، أو ثلاثة، ويســـتأخرن كذلك، وإذا 

أيام حيضـــــــــــها، ثم انقطع منها الدم يوما، أو يومين، ثم حاضـــــــــــت المرأة يومين في 
كله ما رأت الدم، وما انقطع   /154عاودها الدم يومين، أو ثلاثة؛ فهذا حيض /

 لك، وتعتد بهذه الحيضة من عدتها.من ذ (1)عنها
وإذا اســـــــتحيضـــــــت المرأة المطلقة، وقد كانت تحيض قبل ذلك حيضـــــــا مختلفا؛ 

رأة المســتحاضــة لا يكون الدم يســيل منها أبدا على إن الم عكان أبو عبيدة يقول:
حاله في أيام حيضـــــــها؛ لأنها ســـــــون ترى الدم في أيام حيضـــــــها أكثر اا ترى في 

ينظر في أيام حيضـــــــها التي كانت تحيض، ف ذا رأت  وكان يقول:اســـــــتحاضـــــــتها. 
زيادة الدم؛ جعلت حيضــــــــها إلى أقصــــــــى ما كانت تحيض، ف ذا زادت على حاله 

أيام بعد ذلك؛ فهو حيض، وتجعل بعد ذلك من عدتها. ف ن انقطع بعد ثلاثة 
بعد ذلك ثلاثا أيضـــــا؛ جعلت ما بعد ذلك من عدتها، وتفســـــير ذلك: أن تكون 
المرأة حيضــها في الشــهر خمســا خمســا، وســتا، ف ذا مضــى خمســا لكل حيضــة حتى 

 تستكمل ثلاثا؛ انتقضت الرجعة عن زوجها وصلت.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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عن امرأة كانت لها إثابة معروفة تأتيها بعد حيضها  سألت أبا عبد الله مسألة:
بيوم، أو يومين، أو ثلاث، أو أربع إلى ستة أيام، أو إلى دون العشر بيوم، طلقت 
فحــاضـــــــــــــــت ثلاث حيض، ثم تزوجــت بين الإثابــة، وبين انقطــاع الــدم في قرئهــا 

أو  التزويج، تاما، (1)الثالث، ثم أتاها الدم بعد ذلك، ]ما يكون ذلك[ /155/
إذا كانت لها إثابة معروفة تأتيها بعد انقطاع الدم عنها؛ ف ن  قال:منتقضــــــــــــــا؟ 

النكاح فاســــــــــــــد، ويفرق بينهما، وإن كانت الإثابة تأتيها مرة، ومرة لا تأتيها؛ لم 
 أتقدم على الفراق بينهما.

وســـــــــألته عن المرأة إذا كانت لها إثابة، ثم طلقها زوجها، فحاضــــــــت  مســـــــألة:
ثة طهرت من أيام حيضـــــها، وبقي أيام إثابتها، ألزوجها أن يردها حيضـــــتين، والثال

نعم إذا كــانــت إثابتهــا قــد  قـال:وهي طــاهر فيمــا بين إثابتهــا، وأيام حيضـــــــــــــهــا؟ 
اتفقت لها ثلاثة أقراء على وقت معرون؛ ف ن ذلك حيضــــــها، ويدركها زوجها ما 

 قال:م إثابتها. لم تنقض أيام حيضها وإثابتها، وليس لها أن تزوج حتى تنقضي أيا
واختلفوا في المرأة إذا كان قرؤها أكثر من ثلاثة أيام، فحاضــــت حيضــــتين على ما 
كان قرؤها حيضــتين ثابتتين على ما كان عليه قرؤها، والثالثة حاضــت ثلاثة أيام، 

تزوج، وقد انقضت عدتها؛ لأنها قد حاضت حيضة،  عقال من قال:ثم طهرت؛ 
لا يدركها زوجها وقال من قال: ثلاثة أيام. والحيض ثلاثة أيام، فقد حاضــــــــــــــت 

الأول، ولا تزوج غيره حتى تحيض حيضــــــــــــــة تامة كما كانت تحيض، ولو  /156/
 طالت مدتها، فحتى تحيض ثلاث حيض تامة على ما كانت تحيض. 

ف ن تم لها ثلاث أقراء متتاليات تحيض ثلاثة أيام، ثم حاضت الرابعة ق ت له: 
ذه الحيضــــــــــــــة على قول من يقول: "لا تزوج حتى تحيض ثلاثة أيام، أتزوج بعد ه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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نعم؛ لأن هذه قد صـــــــارت الثلاث لها عادة، إذا اتفقت لها  قال:حيضـــــــة تامة"؟ 
ثلاثة أقراء على ثلاثة أيام؛ اعتدت بالحيضــــــــتين الأولتين التامتين، وبهذه الحيضــــــــة 

ها، ولا وأنا أحبّ هذا القول؛ لأنه لا يدركها زوج قال:الرابعة فانقضــــــــت عدتها، 
 تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض تامة.

ما تقول في امرأة طلقت، فرأت صــــــــــفرة، أو كدرة في أيام ق ت له:  مســــــــألة:
حيضـــــــــــــها، ولم تر دما، فرأت ذلك ثلاث حيض لا ترى دما، وإكا ترى من بعد 

على  نعم قال:طهر عشـــــرة أيام صـــــفرة أيام حيضـــــها، هل يدركها زوجها الأول؟ 
 إن الحيض لا يكون حتى يتقدم )خ: بتقدمه( الدم".قول من يقول: "

أنا آخذ بقول من قال: "إن أكثر  محمد بن محبوب: أبو عبد الله قال مسألة:
إكا  وقال: قيل:إلا في المطلقة".  /157الحيض عشـــــــــــــرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، /

 تكون عدة المرأة من يوم طلقها زوجها، والذي مات من يوم مات، والذي فقد
من يوم فقــد، والــذي ظــاهر من يوم ظــاهر منهــا، لا من يوم بلغهــا ذلــك، وقــد 
انقضــــــــت عدتها من يوم مات، أو طلق، أو فقد، أو انقضــــــــت أربعة أشــــــــهر منذ 
ظـاهر منهـا ولم يكفر؛ فقـد حلـت للأزواج، ولا عـدة عليهـا بعـد ذلـك إن لم تكن 

لا يحل لها أن حاملا، غير أن المفقود زوجها إذا خلت أربع ســـــــــــــنين منذ فقد؛ ف
 تزوج حتى يطلقها وليه، وتعتد بعد الطلاق عدة المميتة.

وعن المطلقة إذا اســـــــتحيضـــــــت، فلا ينقطع عنها الدم شـــــــهورا، متى  مســــــألة:
تنقضـــي عدتها؟ ف نها تؤمر أن تجري وقت محيضـــها، ف ذا جاء وقت محيضـــها، وزاد 

لت، ف ن اشـــتبه الدم على ما كان؛ فتترك له الصـــلاة، ف ذا رجع الدم كما كان صـــ
إن عليها ثلاثة  عقد قال بع  المســــ من:عليها، ولم تعرن زيادة، ولا نقصـــــانًا؛ 
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: إذا دام بها الدم أن قول آخر (1)وعيهاأشــــــــهر إذا دام بها الدم، واشــــــــتبه عليها. 
 تجعل لكل حيضة خمسة وأربعين يوما. 

أنها إن كانت  /158: الذي وخذ به في هذا / قال محمد بن الحســـن
تعرن أيام حيضـــــــــــــها؛ تركت الصـــــــــــــلاة فيها، ف ن دام بها الدم؛ انتظرت بعد أيام 

لكل صلاتين غسلا وجمعتهما، تفعل ذلك  (2)حيضها يوما، أو يومين، ثم غسلت
إلى عشــــرة أيام، ف ذا كان يوم أحد عشــــر؛ غســــلت وصــــلت صــــلاة الفجر، تفعل 

ثلاثة قروء؛  ذلك عشـــرا، تغســـل، وتصـــلي، وتترك بقدر أيام حيضـــها، ف ذا فعلت
فقد انقضـــت عدتها، ف ن لم تعرن أيام حيضـــها؛ صـــلت عشـــرا، ثم تركت عشـــرا، 
ف ذا مضى لها من ذلك ثلاث حيضات على ما وصفنا؛ انقضت عدتها، إن شاء 

 الله.
ف ن أتاها الدم، وقد بقي عليها من الليل ربعه، أو ثلثه، ق ت له:  مســـــــــــألة:

ام يومها ما خلا من النهار الذي جاءها إلى أن خلا النهار ما يكون تم (3)فمد بها
فيـــه الـــدم، هـــل تكون حـــائضــــــــــــــــا في قول من يقول: "بثبوت الحيض لهـــا باليوم 

: إذا وصــــــــــــــل دم الليل بالنهار؛ كان دم الليل قد قيل قال: مع  أنهالواحد"؟ 
حيضــا؛ فعلى هذا إذا ثبت لها الحيض بدم النهار، وكانت في أكثر النهار حائضــا 

أن يكون  أعجبنيآخره، واســــــتكملت كنحو تمام ذلك من الليل؛  (4)من أوله، أو
  على هذا القول حيضا.

                                                 
 ث: وقتها. (1)
 ث: اغتسلت. (2)
 ث: فمدتها. (3)
 ث: و. (4)



 السابع والستون الجزء  149  قاموس الشريعة

 

فــ ن رأت الــدم في أول النهــار دفعــة واحــدة ســــــــــــــائلا، أو قــاطرا، ثم ق ت له: 
، ولم تر طهرا بينا إلى تمام اليوم، ثم رأت الطهر، أيكون (1)يبوســـــا /159وجدت /

تر الطهر البين يقــدمهــا الــدم  : مــا لمقــد قيــل قــال: مع  أنــهحيضـــــــــــــــا، أم لا؟ 
: ليس بحيض إلا الدم الســــــــــــائل، أو القاطر، قد قيل ومع  أنهفأحكامه حيض. 

حكم الحيض إذا تقدمها الدم، اتصــــــــــــــل بها، أو لم  (2)أو المتقدم لها بما يكون به
 يتصل.

عقال إذا اختلف في المطلقة إذا استمر بها الدم، واستحيضت؛ وقيل:  مسألة:
الصلاة، والصيام أيام حيضها، ثم تصلي عشرة أيام، ف ذا مضى له تترك  من قال:

هذه ريبة، وعدتها ثلاثة وقال من قال: على ذلك ثلاثة أقراء؛ انقضـــــــــــت عدتها. 
وقال تعتد تســـعة أشـــهر للحمل، وثلاثة أشـــهر للحيض. وقال من قال: أشـــهر. 

، (3)...[إن المســـتحاضـــة إذا كانت تلك الأيام التي كانت تحيض فيها ]من قال: 
من الدم ما لم يكن تراه قبل ذلك، ف ذا كانت المســـــــــتحاضـــــــــة هكذا ترى  (4)فترى

عند أيام حيضـــــــــــــها التي كانت تحيض فيها قبل أن تبلى ما لم تر قبل ذلك وبعد 
ذلك؛ فعدتها ثلاثة أشــــــــــهر، ف ذا مررن الأيام التي يكثر فيها حيضــــــــــها، ثم انقطع 

ليس بحيض؛  /160ت بعد ذلك /عنها ذلك الكثير، وعرفت أن ذلك الذي رأ
 اغتسلت، ف ذا حاضت على ذلك النحو ثلاث حيض؛ فقد انقضت عدتها.

 طلاق ومدة.  والعدة خص تان: مسألة:
                                                 

 ذا في ث. وفي الأصل: بيوسا.ه (1)
 زيادة من ث. (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (3)
 ث: ترى. (4)
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مدة في عدد أيام، وعدة أقراء، وهو حيض، ومدة  والمدة ع ى ث ثة أوجه:
لغ عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة من لم تب عالمدة التي ه  عدد أيام:وضع حمل. 

بَ منبَ  ۡ نيوَٱعَّ  ذكره:   (1)الحلم، وعدة الموئسة، والحجة في هذا قول الله جل ِۡ ن يئَ
شُۡ ر  وَٱعَّ  

َ
َٰثَةُ أ تُُ بَّ ثلََ نكُمۡ إننن ٱرۡتبَۡتُمۡ فعَندَّ ائٓ َِ ن

ن مضن منب ن لََٰتُ  ۡ نيٱلمَۡحن و 
ُ
لمَۡ يََنضۡبََ وَأ

ن يضََعۡبَ حَۡۡلَُ بَّ 
َ
جَلُُ بَّ أ

َ
حَۡۡالن أ

َ
، ومطلقة لا عدة عليها، وهي التي [4]الطلاق:﴾ٱلۡۡ

نيبَ ءَامَنُوٓا  إنذَا سكََحۡتُمُ ٱلمُۡؤۡمننََٰتن لم يدخل بها زوجها، قال الله تعالى:   َ ا ٱلََّّ يُّ
َ
يَ أ

نِدَّ    مۡ نبَّ منبۡ 
لَ َِ وهُبَّ َ مَا عَكُمۡ  ُِّ ن تَمَ

َ
 ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُبَّ منب قَبۡلن أ

ونََ ا ، وعدة المتوفى عنها زوجها، وهي عدة أيام، أربعة أشهر [49حزاب:]الأ﴾تَعۡتَدُّ
وعشرا، لقول الله 

زۡوََٰج  :  (2)
َ
نيبَ يُتَوَفَّوۡنَ مننكُمۡ وَيَذَرُونَ أ بَّصۡبَ وَٱلََّّ ا يتََََ

نِ نبَّ  ُِ س
َ
نف شُۡ ر  َ

َ
رۡبَعَةَ أ

َ
شۡ   أ َِ ، وإن كانت حاملا؛ فأبعد الأجلين [234]البقرة:﴾اوَ

ا، أو تمر أربعة أشهر وعشرا، والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك أن تضع حمله
 /161الزوج عن البضع، وعدة الأمة لأحد شي ين، بارتفاع الملك والتحرم، /

وعدتها على النصف من عدة الحرة، إلا الحامل ف نها تستوي معها في المدة، وطلاقها 
 ذلك، والله أعلم. اثنتان، وعدتها بالحيض حيضتان؛ لعدم معرفة النصف من

وعمن طلق امرأته واحدة، ثم تركها حتى إذا بقي من مسألة عن أ، الحواري: 
عدتها عشـــــــــرة أيام ألحقها الطلاق، هل لها أن تزوج إذا انقضـــــــــت العدة العشـــــــــرة 

قال من  عع ى ما وصــــــفت: عقدالأيام، أم تســـــــتأنف العدة من الطلاق الآخر؟ 
العدة من الطلاق الأول وقال من قال:  تستأنف العدة من الطلاق الآخر. قال:

                                                 
 ث: عز وجل. (1)
 ث: جل ذكره.  (2)



 السابع والستون الجزء  151  قاموس الشريعة

 

إذا مضـــــــت العشـــــــر التي ذكرت، الباقية من عدتها تزوجت، وجاز لها ذلك، وهذا 
 القول هو معنا أكثر، والمعمول به.

وعن رجل أقر أنه طلق زوجته منذ أربعة أشـــــــــهر أقل، أو أكثر، هل  مســـــــألة:
نت عدتها قد انقضــــــــــت يكون هذا طلاقا واقعا، ولا رجعة فيه، وتزوج المرأة إن كا

قال: عدتها، أو تزوج إذا انقضت العدة منذ الوقت الذي قال أنه قد طلقها فيه؟ 
يثبت إقراره بطلاقها منذ أقر فيما يجب عليه من صــــــــــحة الطلاق،  أنه قيل: مع 

إن  /162: تنقضــــــــي العدة طقراره /قد قيل أنه ومع ولا أعلم في ذلك اختلافا. 
إن عليها العدة؛ لأن ذلك اا عليها هي لله،  ل:. وقيكانت قد حلت منذ أقر

فمذ صــــــ  طلاقها؛ فعليها العدة، وإن صــــــ  بالبينة؛ كان ذلك جائزا على حال، 
وإن كــان إكــا هو طقراره؛ لم يكن ذلــك حجــة لهــا هي فيمــا يلزمهــا هي من العــدة 

 عندي. 
 نفســـــه بعد ذلك، واعتل بعلة، هل يقبل منه ذلك، أم (1)ف ن أكذب قيل له:

 أنه لا يقبل منه إن رجع فيما يلزمه هو من حق الإقرار.  قال: مع لا؟ 
ف ن صــــــــــــــدقته هي على ذلك، وقبلت منه العلة التي اعتل بها إذا أقر  قيل له:
أقول إنه إذا قال له الحاكم: "قد طلقت زوجتك فلانة"، فقال:  قال:بالطلاق؟ 

 ل هذا."نعم"، إنّ هذا طلاق، إلا أن يكون قد طلقها طلاقا قب
والمطلقة التي عدتها ثلاث حيض إذا طهرت من الدم في الحيضـــــــــــــة  مســـــــــــألة:

الثالثة قبل أن تطهر بالماء، أيجوز تزويجها قبل تطهرها بالماء على هذه الصــــــــفة، أم 
وقت صــلاة، ولم تتطهر حتى تيممت  (2)لا يجوز ذلك عندنا ما لم تجاوز قال:لا؟ 

                                                 
 ث: كذب. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تجاور. (2)
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 الغســل، ثم حين ذ يجوز لها أن تتزوج بعد للطهر وللصــلاة للعذر الحائل بينها وبين
 إن شاءت.  /163/ ذلك

فــ ن أراد مطلقهــا الرجوع، يــدركهــا بالرد على النكــاح الأول على هــذه ق ــت: 
إن كان الطلاق رجعيا، ولم تجاوز وقت صــــلاة قبل الغســــل؛  قال:الصــــفة، أم لا؟ 

 فله الرجعة عليها، والله أعلم.
لحيضة الثالثة، وهي مسافرة، فلم تغسل حتى والمطلقة إذا طهرت من ا مسألة:

جاوزت وقت صــــــلاة الظهر، ثم ردها زوجها، أو مات، أيدركها، وترثه ما لم تمض 
أنه يدركها، ويتوارثان؛  الصـــــبح  عع ى مع  قول الفقيه قال:صـــــــلاة العصـــــــر؟ 

أنه لايدركها،  الفقيه عبد الله بن محمد بشيرلأن ذلك جائز لها، وعلى معنى قول 
 يتوارثان؛ لأنها عنده قد جاوزت وقت صلاة، والله أعلم. ولا

ومن طلق : -أبو محمد- ومن  لي  أ، نبهان: ومن كتاب الضــياء مســألة:
)ع: زوجته(، وكان وقتها أن تحيض عشـــــرا، فحاضـــــت خمســـــا خمســـــا؛ فقد بانت 

 منه، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره.
لى معــاني بعض مــا قيــل في نعم ذلــك سرج ع -أبو نبهان ولعلــه-قال غيره: 

ذلــك أنهــا تبين من المطلق في معنى الرد، ولا تتزوج حتى تحيض كمــا كــانــت من 
لي في هذا ثبوت هذا، وهذا في الحكم، ولكنه يشـــــــــــــبه أن  /164قبل، ولا يبين /

سرج ذلك على معنى الاحتياط لا على ســـــبيل القضـــــاء؛ لأنها لابد من أن تكون 
أو أن تكون بذلك قد خرجت من العدة؛ فيحل على ذلك في العدة فيدركها، 

إنها تنقضــــــــــي على ذلك عدتها، ويحل لها  وقيل:لها التزويج في أحكام القضــــــــــاء. 
 على حال واحد.  (1)التزويج، لكون الأقراء

                                                 
 ث: الإقرار. (1)
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وأمـا إن اختلفـت عليهـا في العـدة أقراؤهـا؛ لم يـدركهـا مطلقهـا بالرد، ولا تتزوج 
ل من الثلاثة الأيام فصـــــاعدا، ويشـــــبه في هذا حتى تتفق لها القروء الثلاثة على حا

المعنى أن يكون القول فيــه كــالقول في القول الأول، وإن كــانــت كــأنهــا من العــدة 
على هذا أقرب؛ ف نه يشـــــــــــــبهه في المعنى من هذا القبيل إذا اختلفت عليها؛ لمعنى 

احــد العــدة أقراؤهــا في خروجــه لثبوت المنع فيــه من الرد والتزويج جميعــا في حــال و 
بمعنى واحد، وهذا لا يســـــــــــتقيم عندي في فصـــــــــــل القضـــــــــــاء إلا على معنى الحكم 
بالاحتيــاط؛ لأنــه كــأنــه يكون الحكم بــذلــك موجبــا في المعنى موجبــا لإبقــائهــا في 

معنى الرد، وهــذا من  /165العــدة من جهــة التزويج بالغير، وإخراجهــا عنهــا في /
؛ لأنها في (1)لاحتيـاط، والحزمالتنـافي والتنـاقض في معنى الحكم إلا على ســـــــــــــبيـل ا

حقيقــة نفس المعنى لا تخرج بــذلــك، وعلى ذلــك من أحــد وجهين، إمــا أن تكون 
بعد في العدة، فيكون له ردها، وعليه لها النفقة والميراث، ولا يســعه تزويج من هو 
انوع من التزويج به من النســــــــــــــاء مادامت في العدة منه، وأما أن تكون خارجة 

وز لها التزويج بغيره، وتنحط النفقة عنه، ولا يكون فيما بينهما بذلك عنها؛ فيج
بمعنى الزوجية ميراث، ويجوز له التزويج بمن كان محجورا عليه تزويجه به بســـــــــــــببها؛ 
لزوال ذلك الســـــــــــــبب الموجب للحرمة وارتفاعه، وليس ثم وجه ثالث ذي طرفين 

ويبقيها الآخر فيها، فتمنع  سرجها من العدة لمعنى الرد، والنفقة، والميراث أحدهما،
بــه من التزويج لغيره من الرجــال، وفنع المطلق من تزويج كــل من هي ذات محرم 
منها من النســـــــــــاء لتعلقه بها، وهل هذا على ســـــــــــبيل الاحتياط لا محال أصـــــــــــلا، 
والحكم به على معنى الاحتياط مســـتحســـن، وله في النفس موقع؛ لأنه من القلب 

إنهــا على هــذا المعنى، وهــذا  مــا قيــل: /166عــاني /بمكــان، وسرج على بعض م
                                                 

 ث: الجزم. (1)
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الســـــــــــــبيل تنقضـــــــــــــي عدتها إذا تمت لها ثلاثة أقراء، ولو كان كل واحد من القروء 
مخــالف لمــا قبلــه بمزيــد، أو نقصـــــــــــــــان، إذا كــان كــل قروء منهــا من الثلاثــة الأيام 
فصـــــــاعدا، وإن كانت الأقراء، أو شـــــــيء منها أقل من ذلك؛ لم يصـــــــ  له الخروج 

ذلك من العدة، ولكنه لا يتعرى ذلك من الاختلان في انقضــــــــــــاء العدة به  على
 ما كان سرج ذلك على قول أنه دم حيض، والله أعلم.

وإذا رأت المطلقة الدم في الحيضـــة الثالثة يومين، ومن كتاب الضــياء:  مســألة:
ليس لزوجها الأول أن يراجعها، وقد انقضــــت عدتها  عقيل:ثم طهرت، وصــــلت؟ 

 ليس لها أن تتزوج حتى تحيض الثالثة تامة.منه، و 
: نعم قد قيل ذلك إذا كان ما قبل الحيضــــــة الثالثة من قال الشـــــيخ أبو نبهان

الثلاثة الأيام فصــــــــــــــاعدا، وذلك لا سرج الحكم في هذا بذا، وهذا جميعا إلا على 
معنى الاحتياط لقول من يقول: "إن ذلك حيض"؛ لأنه على قول من يقول: "إنه 

يض"؛ فكأنه سرج في المعنى من معنى ذلك، أنه لا يحل لها التزويج بمعنى ليس بح
وأنهــا انوعــة منــه بلا أن سرج في ذلــك معنى اختلان  /167الحكم على هــذا، /

على قيــاد هــذا القول؛ لأنهــا بعــد في العــدة لم تخرج منهــا على قيــاده قطعــا، وإذا 
نها بعد في العدة، وإذا ثبت كانت غير خارجة من العدة بذلك؛ خرج في المعنى أ

أنها في العدة حكمها صـــــــــــــ  على ذلك أنه يدركها مطلقها مهما جاز له ردها، 
وأمــا على قول من يقول: "إن ذلــك حيض"؛ فيخرج في انقضـــــــــــــــاء عــدتهــا معنى 
الاختلان، وحســـــــــــــن بأن لا تتزوج مع ذلــك، ولا يــدرك مطلقهــا ردهــا لــذلــك 

ك الحال على قياد معنى هذا لرد في ذلاحتياطا لدخول الاختلان في التزويج، وا
 القول.
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وتخرج هذه المعاني كلها في قوله: "وليس لها أن تتزوج حتى تحيض الثالثة تامة"، 
إن كان أراد في الثالثة باليومين خصــــوصــــا، وإن كان أراد بذلك في كل حال، ولو 

ين؛ كانت الثالثة من الثلاثة الأيام فصــــــــــــــاعدا، إذا كانت دون الحيضـــــــــــــتين الأولت
 فذلك سرج في بعض القول. 

إنــه إذا كــانــت الثــالثــة من الثلاثــة الأيام فصـــــــــــــــاعــدا؛ أنــه بــذلــك العــدة  وقيـل:
تنقضـــــــــي، ويحل لها التزويج بغيره إذا انقضـــــــــت أيامها التي كانت تقعدها للحيض 

الأولتين، وإن كــان وقوع  /168من قبــل، ولو كــانــت الثــالثــة دون الحيضـــــــــــــتين /
 من تزوجها، إلا أن مها؛ ف نه يبطل، ويفرق بينها وبينالتزويج قبل اســــــتقصــــــاء أيا

 يكون مطلقها.
وذلك لا سرج بمعنى الاتفاق، إذ لا يبعد ثبوته على ســــبيل الاختلان إذا كان 

إذ ذلك سرج في  ،ذلك من الثلاث فصــــــــــــــاعدا، ولم يراجعها الدم في بقية أيامها
ا؛ ثبت لها في التسمية موضع الاتفاق أنه حيض، وإذا كان في معنى الاتفاق حيض

أنها به حائض، وإذا ثبت ذلك كذلك؛ خرج في المعنى أنه محسوب في معنى العدة 
لها، وصـــــ  لما صـــــ  ذلك لها خروجها عن العدة به لصـــــحة طهرها عن صـــــحي  

 الاختلان.حيض ص  لها ذلك؛ فلذلك لم يبعد التزويج في ذلك الحال من معنى 
للتزويج فيما بينهما  أن تكون تلك العقدة ف ن راجعها الدم في أيامها؛ فيشـــــــبه

منحلة بلا أن يبين لي في ذلك معنى يوجب اســــــتحســــــان دخول معنى الاختلان 
بغير البطلان على حـال؛ لأنـه علم أنـه إكـا كـان ذلـك التزويج في العـدة، إذ تلـك 
أيام حيضـــــــها التي عليها أن تترك الصـــــــلاة، والصـــــــوم فيها بالمراجعة فيها، ويلزمها 

هر بعد الطهر بمعنى الصــــــلاة، أو الصــــــوم، أو ما يشــــــبههما من اللوازم التي لا التط
الطهارة أداؤه إذا حضـــــــر وقت العمل به، ويجدد التزويج  /169يســـــــع على غير /
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لا تدخل عليهما فسادا على قول من يقول:  (1)إن أراد النكاح؛ لأن تلك العقدة
صــــــــــــــا إذا كان من الثلاثة الأيام "طباحة تزويجها"، ولو كان البعض من أقرائها ناق

فصــــــــــــــاعدا، ما لم يطأها على ذلك التزويج قبل مراجعة الدم في أيامها، وإن كان 
الوطء على ذلك قد كان فيما بينهما؛ فيشـــــــــــــبه أن يلحقهما معنى الاختلان في 
فساد بعضهما على بعض بالوطء؛ لأنه في معنى الخطأ نازل منهما، بل هما أعذر 

ل منهما قاصـــــــد وجه الصـــــــواب في ســـــــبيل المباح على بيان، من ذلك حالا، إذ ك
على قول: "من يجيز الدخول في تزويجها"، والتزويج بها على هذا الحال، وإن كان 
الوطء غير كــــائن فيمــــا بينهمــــا، ولكنــــه قــــد مس الفرج منهــــا، أو إنــــه نظر إليــــه 

 ختلان فيأقرب إباحـــة منـــه، وإن كـــان ذلـــك لا يتعرى من معنى الا (2)فلعلهـــا
 فسادها به عليه على حال.

وعلى كل حال من الحال على هذا الحال؛ فلابد من تجديد التزويج إن أراد 
د بالوطء على ذلك ذلك، واســــــــــــتجازه فيما بينهما على معنى قول من لا يفســــــــــــ

 /170ف ن جهلا ذلك، أو جهله أحدهما، فوط ها بعد / بعضــــــــــــهما على بعض.
، وكأني لا أعلم في (3)]عليه بذلك[ ذلك على غير تجديد لذلك التزويج فســـــــدت

هذا وجها غير هذا أبدا، وإن كان على ســــــــــبيل التجاهل منهما، أو من أحدهما، 
تجاهل بعد العلم، وارتكب المحجور على وجه  (4)فأعظم جرما، وأشد إ ا على من

التحرم والظلم، وكذلك المس إلى نفس الفرج، أو النظر إليه على الجهل بحرمتها، 
)خ: بعد(  جاهل في انتهاكهما منهما، أو من أحدهما في هذا الموضـــــــــــــع معأو الت

                                                 
 ث: القعدة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلعها. (2)
 ث: بذلك عليه. (3)
 زيادة من ث. (4)
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العلم بمراجعــة المحيض لهــا في أيامهــا؛ موجبــان لوقوع الحرمــة فيمــا بينهمــا على قيــاد 
 معاني هذا المعنى، والله أعلم.

وأما المطلقة إذا رأت الدم دفعة واحدة، أو نصف يوم بعدما حاضت  مسألة:
 تامة. (1)نها تفوت مطلقها، ولا تتزوج حتى تحيض الثلاثة: إعقد قيلحيضتين؟ 

نعم قد قيل هذا، بل قد صرح بعض القائلين في ذلك: بأنه لا يحل قال غيره: 
لها أن تتزوج حتى تحيض الثالثة كالأولتين تامة، وذلك لا يشبه في المعنى أن يكون 

ال إلا أنه سرج مخرج ثبوت المنع من الرد، والتزويج بغيره معا بحال في مثل هذا الح
إذ لابــد لهــا في ذلــك  /171الاحتيــاط أراد الاحتيــاط بــذلــك القــائــل أو لم يرد، /

الحــال من أن تكون بــذلــك حــائض أو غير حــائض، وهي حــائض على رأي من 
رأى الدفعة من الدم في أيام الحيض حيضــــــا، وليســــــت بحائض على رأي من رأى 

 . أنه ما دون الثلاثة من الأيام ليس بحيض
وعلى معنى قول من يقول: "إن الــــدفعــــة من الــــدم، أو النصـــــــــــــف من اليوم 
حيض"، ف ذا رأت بعض الحيضـــــــــتين؛ فيلحقها في ذلك على معاني ما يشـــــــــبه ما 
قيل في ذلك أنه لا يدركها مطلقها، ولا تتزوج حتى تحيض الثالثة تامة كالحيضتين، 

معنى الاحتياط في أو تتفق لها على ذلك ثلاث حيض، وذلك لا سرج إلا على 
الوجهين، الرد والتزويج جميعا، إذا ثبت هذا القول مع من رآه؛ لأنه إن كان ذلك 
حيضـــــــا معه، وهو حيض على قياد قوله؛ فقد حصـــــــلت لها الحيض الثلاث، وإذا 
ثبت ذلك لها؛ فاتت مطلقها، وثبت لها إذا ثبت هذا وصـــــــــ  أنها لا تمنع التزويج 

 ذلـك في عـدة بمعنى الاتفـاق، وإن كـان ذلـك ليس بغيره وفـاقـا؛ لأنهـالم تكن حين
بحيض معه فهو نقض لأصـــــــــله ورجوع في المعنى عن العمل به، وسرج الحكم على 

                                                 
 ث: الثالثة. (1)
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قياد هذا المعنى أنها بعد في العدة إذا كان ذلك ليس بحيض، وقد سرج في المعنى 
بعض مـــا قيـــل، إذا ثبـــت هـــذا القول؛ إنهـــا لا تتزوج حتى  /172على معـــاني /

مل الأيام التي قعدتها في الحيضـــــــتين الأوليتين إذا كانت الثالثة مخالفة لهما، تســـــــتك
وكانت دونهما. ف ن تزوجت قبل ذلك؛ أشـــــــــــــبه أن يدخل عليها في ذلك التزويج 
إذا ثبت هذا القول بمعنى الاختلان كما خرج في التي تتزوج في بقية أيامها بعدما 

: "إن الثلاث من الأيام حيض، وما حاضـــت الثالثة ثلاثة أيام، على قول من قال
دونها ليس بحيض"؛ فيخرج أنه فاســــد؛ لأنها بعد في العدة حتى تســــتكمل أيامها. 
وإذا ثبت أنها في العدة؛ لم فنع مطلقها من ردها على قياد معنى هذا المعنى؛ لأنه 
لا فنعه من ذلك إلا خروجها عن العدة منه، إذا كان في الأصـــــل له ردها، وسرج 

لهــا من الحيض، وإنهــا  (1)المعنى إذا ثبــت هــذا القول ثبوت نكــاحهــا لمــا ثبــت في
بالــدفعــة حــائض، وإذا ثبــت ذلــك؛ كــانــت العــدة منقضـــــــــــــيــة إذ لا تكون الطــاهر 
حائضــــا، فلذلك لم سرج التزويج على هذا المعنى على وجه الحجر الصــــرن؛ لأنها 

 /173ة منه بثبوت /منفكة عن العدة، ولا يدرك مطلقها ردها لخروجها عن العد
الطهر لها عن دم تكون به حائضــــــــــــــا في الحكم، وذلك العقد للتزويج إكا يحتمل 
هذه المعاني المختلفة كلها، ولا يصـــــــــــــ  خروجه من الصـــــــــــــواب، ولا ا لاله بمعنى 
الاتفــاق مــا لم يراجعهــا الــدم في بقيــة أيامهــا. فــأمــا إذا راجعهــا في ذلــك؛ فــالنكــاح 

في العدة، وهذه المعاني كلها إكا تخرج في  (2)فيه أنه على كل حال لوقوعه لا شك
هذا الفصل، وأنها تلحقها مع الدفعة من الدم، أو النصف من اليوم إذا ثبت قول 
من يقول فيــه: "أنــه حيض". وأمــا على قول من يقول: "إن ذلــك ليس بحيض"؛ 

                                                 
 ث: يثبت (1)
 زيادة من ث. (2)
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 ف نه يثبت لها، وعليها في الحكم على قياده أنها ليســــــــــــــت بذلك حائضــــــــــــــا، ولا
تلحقها هذه المعاني المشـــــــــــــيرة باحتمال ثبوت هذا التزويج، وإذا ثبت لها، وعليها 
أنهــا بــذلــك غير حــائض، فلم لا يــدركهــا زوجهــا، فكــان المعنى ينكســـــــــــــر، وتعوج 
الأدلة، وتنقض المعاني بعضــــــها بعضــــــا عند التثبت بقول من قال: "إن الدفعة من 

لمتثبت بذلك، أو القائل لذلك الدم، والنصف من اليوم؛ ليس بحيض"، أن يقول ا
"أنه لا يدركها الأول، ولو كان له في الأصــــــــــــل ردها"، ولا يحل لها أن تتزوج على 

كونها في الحكم لا تخلو من أحد حالين في ذلك الحال؛ إما أن   /174ذلك مع /
تكون بعــد في العــدة من مطلقهــا على ذلــك، وإمــا أن تكون بــه قــد خرجــت من 

لها الخروج به عن العدة؛ فلم لا يحل  تخرج بذلك، ويصـــــــــــــ العدة منه، ف ن كانت 
لها أن تتزوج بغيره، وذلك نقض لقوله: "إن الدفعة من الدم، أو النصف من اليوم 
ليس بحيض"، وإن كان ذلك ليس بحيض، وهو قوله: "وكانت العدة لا تنقضــــــــــي 

نهــا إذ ليس ذلــك بحيض؛ فهي بعــد في مطلقهــا لا محــال، وإذا محــالــة، وإذا ثبــت أ
بعــد في العــدة منــه على قولــه؛ فلم لا يــدرك ردهــا بــذلــك، كيف ذلــك؟ وأكثر مــا 
قــالوه في هــذا أنــه ليس بحيض، وأنــه إكــا أقــل الحيض للعــدة ثلاثــة أيام، وإذا كــان 
ذلك ليس بحيض؛ فهو طهر، وإذا ثبت ذلك طهرا؛ فهي بعد في العدة إذا ثبت 

ع من جواز رد مطلقها لها لمعنى ذلك لها ذلك وعليها، لم يبين لي في الحق وجه المن
وحده دون غيره على قياد رأي من رأى أن ما دون الثلاث من الأيام، أو اليوم، 
أو الليلـة، أو اليوم، واليومين على معـاني ما جاء في ذلك من الاختلان في أقل 

ما خلا الدفعة والنصف من اليوم، وما قد قالوه في الحيضة الثالثة  /175الحيض /
كــانــت دون مــا قبلهــا ولو كــانــت ثلاثــة أيام؛ أنــه يفرق بينهــا وبين من تزوجهـا   إذا

قبل اسـتتمام أيام حيضـها التي هي عادتها، وإن كان ذلك لا سرج من الاختلان 
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إذا كان عقد التزويج بعد الحيضــــــــــــــة الثالثة، وكانت الثالثة ثلاثة أيام، وإذا كان 
زما"، وكان ذلك مع الثلاثة الأيام الفراق مع ذلك على قول من قال: "به لها لا

التي لا خلان فيها أنها أيام حيض، وأنها حائض في الاتفاق، إلا أن الحيضــــــــــــــة 
الثالثة دون الحيضـــــــــتين كانت، فكيف في الدفعة الواحدة، وفيما هو من الدم أقل 

على قول من قال:  (1)من يوم؟! أن ذلك لازم، والتفريق به إذا ثبت ذلك واجب
بحيض"، ولعله هو الأظهر، والأشـــــــــــــهر فيما بينهم، وإذا ثبت على  "أن هذا ليس

هذا فيها أنها بذلك ليســـــــــــت بحائض؛ كانت في الحكم طاهرا، وأحكامها أحكام 
الطاهرات، وإذا ثبت مع ذلك طهرها، فكيف لا تكون في العدة أحكامها حتى 

مها التي تحيض الثالثة تامة على قول من يقول ذلك، أو ثلاثة أيام، وتســـتكمل أيا
فمن أين يقع الفراق بينهــا وبين الزوج  /176هي في الأصـــــــــــــــل عــادة لهــا، وإلا /

الأخير من أين؟ إكا ذلك من أجل أنها بعد في العدة من مطلقها، ولذلك كان 
الحكم بالتفريق؛ لأنها في العدة منه، وإذا ثبت في هذا الحق كذلك، فلم لا يدركها 

تنقض منه عدتها، إن هذا لعجب من القول أن من هي في العدة منه ما دامت لم 
يكون في الحكم على ســـبيل الاحتياط، كلا لا أرى قول من يقول: "أنها لا تتزوج 
مع ذلك، ولا يدرك مطلقها ردها"، إلا أنه سرج على معنى الاحتياط والأخذ منه 
في ذلك بأنه في العدة للرد حيض، وللتزويج ليس بحيض جمعا بين القولين، ليس 
على معنى الاسـتحباب، ووجه الاسـتحسـان خروجا من شـبهة الخلان، لقول من 
يقول: "في الدفعة من الدم أنها حيض"، والمســــــــــــتحب لا يوجب المنع تحرفا؛ لأنه 
غير مقتض لإيجاب الحجر جزما، والخروج اا فيه الاختلان على سبيل الاحتياط 

ومن ترك ذلك، وعمل  عند الســــــــعة أولى ما اســــــــتعمل لا ســــــــيما في هذا وأمثاله،
                                                 

 ث: أو أحب. (1)



 السابع والستون الجزء  161  قاموس الشريعة

 

الافه من الجائزات؛ فغير معنف، وليس هذا على سبيل الاعتراض على الأقدمين 
 /177من فقهــائنــا، ولا على وجــه التنطع في مخــالفتهم؛ لأنــه ربمــا كــان الاقتفــاء /

لآراء من كان من أرباب البصـــائر قبلنا أولى من الاتباع لرأينا  ن؛ لأنهم منا أقوى 
ا، و ن أضــــعف بصــــرا، لكن على المرء أن يجتهد في التماس الحق نظرا وأحفظ أثر 

لنفســـــه، ومن حيث ما وجد الدليل على الســـــبيل المقيم اتبعه، وهذا الذي قلته في 
هذا إكا قلته اجتهادا على حســــــب ما بان لي من معاني ما قالوه من غير أن نص 

عليه المعاني من حكمه حفظا من أثر، ولا خبر، ولكنه على قياد معاني ما تخرج 
معاني آراء أهل الحق في النظر اســـتدلالا بذلك على ثبوت الحجة بهذا، وأرجو أن 

 يكون ذلك في الحق حجة وصوابا، إن شاء الله.
: ف ن حاضــــــت على ذلك مرارا كثيرة يومين يومين، أو ومن الكتاب مســـــألة:

 شهر. يوما يوما؛ فهو وقتها، وتنقضي به العدة إن حاضت كذلك في ثلاثة أ
نعم قد قيل هذا إذا كان لا يأتيها من الدم للحيض من قبل  قال أبو نبهان:

إلا ما هو أقل من ثلاثة أيام من اليومين إلى أقل ما قيل أنه أقل الحيض، وصــــــــــار 
العــدة بــدون الثلاث  (1)ذلــك عــادة لهــا في الحيض أنهــا لا يصـــــــــــــ  الخروج لهــا عن

ثا في أقل من ثلاثة أشـهر؛ لم يدركها الحيض في ثلاثة أشـهر، وأنها إن حاضـت ثلا
ولا تنقضـــــــي عدتها حتى تســـــــتكمل العدة بثلاثة أشـــــــهر على  /178المطلق لها، /

حسب معنى ما في الأثر يوجد، وأنه لأبي عبد الله ينسب، وإذا هذا ثبت في الرد، 
والتزويج على هذا كذلك، فكذلك إذا اســـتكملت الأشـــهر الثلاثة، ولم يكمل لها 

قروء؛ أن تفوت المطلق من الرد بالثلاثة الأشــــــــهر، ولا تتزوج بغيره حتى  فيها ثلاثة
تستكمل العدة بعد ذلك بالقروء، وقد مضى من القول ما يدل على أنه لا يشبه 

                                                 
 ث: من. (1)
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أن يكون خروجـــه في الرد، والتزويج كـــذلـــك إلا على معنى الاحتيـــاط في العـــدة 
شـــبهه من المســـائل التي بالشـــهور والحيض، ولو كنا لم نقف على تأويل هذا، وما أ

قبلها عن أحد من المســــلمين من أهل العلم والبصــــيرة أنه كذلك؛ ف نه لا سرج في 
المعنى إلا كذلك؛ لأنه يشـــــبه في المعنى أن سرج المعنى على معنى قول من يقول في 
ذلك: "إنه دم حيض"، أنه إكا عليها أن تعتد بالقروء لثبوتها بذلك على هذا من 

وإذا كان ذلك على هذا كذلك، فكيف ما حصـــــــــــــلت لها القروء  ذوات المحيض،
الثلاثة، واســــتكملتها؛ فقد انقضــــت عدتها، وفاتت المطلق، وحلت للأزواج، كان 
ذلك في ثلاثة أشهر، أو أقل أو أكثر، وما لم يحصل لها ذلك من القروء؛ فهي في 

وز لها أن الأشــــــهر الثلاثة عليها ولمطلقها ردها، ولا يج /179العدة ولو مضــــــت /
تتزوج بغيره ما دامت في العدة، وأما على من يقول: "إن ذلك ليس بحيض"؛ فلا 
معنى للتربص في العدة لذلك الدم؛ لأنها لا تخرج به من العدة، ولا تفوت المطلق 
بــه، ولو أتاهــا مرار؛ لأنــه على معنى هــذا القول؛ ليس بحيض، وإكــا هــذه عليهــا 

ثلاثة الأشـــــــــــهر؛ خرجت من العدة، وحل لها العدة بالشـــــــــــهور، وإذا انقضـــــــــــت ال
التزويج بغيره، ولو لم يأتها من ذلك الدم شــــــيء على حال؛ لأنه إذا كان لا حكم 
لمجي ه، فكذلك لا حكم في الحكم لانقطاعه، لثبوت الحكم في العدة صــــــار مناطا 
بغيره؛ فـانقطـاعـه وخروجـه في الحكم ســـــــــــــواء على قيـاد معنى هـذا القول، ولخروج 

لوجهين في هذه المطلقة على هذين القولين؛ أشــــــــــــبه أن يكون خروج قول هذين ا
من يقول في عدتها بالثلاث الحيض في ثلاثة أشــهر على معنى الاحتياط جمعا بين 
هـذين المعنيين؛ لأنـه أثبـت عليهـا عـدتين، وأجـاز التـداخـل فيهمـا إن اتفق ذلـك، 

ا، وأثبت المنع من الرد وإلا فليأت بهما إن انفردا، أو ما شــــــــــــذ عن التداخل منهم
بأقرب الأجلين، ومن التزويج بأبعدهما إن لم يتفق التداخل فيما بينهما،  /180/
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؛ لأنــه يحتمــل (2)الرد أو التزويج ]هــذا، وتارة هــذا[ (1)وعلى هــذا؛ فتــارة يحكم في
تقدم أحدهما على الآخر، وهذا لا يصـــــــــــــ  في الحق خروجه إلا على معنى، وما 

ياط، وأفضــــــــله أن فتنع المطلق من الرد، والمرأة من التزويج أحســــــــن ذلك في الاحت
بغيره عنـــد وجود أحـــد هـــاتين العلتين الموجبتين في العـــدة؛ لورود الاختلان حتى 
يحصــــــــــــل لها الوجهين جميعا، فيكون لها بهما خروج عن رابطة المنع لها من التزويج 

ن قــال أنــه بغيره على حــال؛ لأنهــا على هــذا إن كــان ذلــك حيضـــــــــــــــا كمــا زعم م
حيض؛ فقــد اعتــدت كمــا عليهــا بــه أن تعتــد، وخرجــت بــه عن العــدة على هــذا 
القول، وإن كان ذلك ليس بحيض، وإكا عليها العدة بالشــــــهور؛ فقد خرجت من 
العــدة بالثلاثــة الأشـــــــــــــهر التي اعتــدتهــا على قول من يقول: "إن عليهــا أن تعتــد 

لين جميعا؛ إلا أنه إذا ثبت بالشـــــــــهور"؛ على هذا فهي من العدة منفكة على القو 
في ذلك الدم أنه ليس بحيض، وأنه إكا عليها العدة بالأشـــــــــــــهر؛ فيخرج في بعض 

القول على وجه الاحتياط أنها تعتد لذلك ســـــنة، تســـــعة أشـــــهر للحمل،  /181/
وثلاثة للعدة، فتلك اثنا عشـــــــــــر شـــــــــــهرا ســـــــــــنة كاملة، ف ن اســـــــــــتريبت في الحمل 

ل في مدته على ما ثبت من اختلان القول اســــتكشــــفت الحمل إلى أقصــــى ما قي
فيه، وغاية ذلك ارتفاع الريب المقتضـــي بالمعنى لمعنى الوقون بالتربص لمعنى العدة، 

 اليقين في وجود ذلك المنتظر أو عدمه، والله أعلم. (3)إشكالا بحكم
 عقيل:: والتي تحيض يومين، ثم تحيض حيضتين تامتين؟ ومن الكتاب مسألة:
 جها، ولا تتزوج حتى تحيض ثلاثة أيام على قول.لا يدركها زو 

                                                 
 كتب فوقها )م: به(.   (1)
 ث: هذا، وتارة بهذا. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يحكم.  (3)



 السابع والستون الجزء  164  قاموس الشريعة

 

نعم قد قيل هذا، وقد مضــى من القول فيما قبل هذا الفصــل  قال أبو نبهان:
ما يقتضي بمعناه حكم معاني هذه المسألة، وما في المعنى أشبهها من الصور  مضى

لهـا من أنـه على هـذا لا يحـل لهـا التزويج بغير مطلقهـا، كلا، ولا فنع هو من الرد 
إن كان له ما كانت في العدة ردها؛ لأنها على هذا بعد في العدة، على قول من 
يقول: "أن ذلـك في اليومين ليس بحيض"، ولعلـه أكثر مـا عن المســـــــــــــلمين جـاء، 

يقول في ذلـــك أنـــه حيض بـــه، وبالحيضـــــــــــــتين  /182وعلى أنهـــا على قول من /
الرد، وتكون للأزواج الآخرتين التــامتين تنقضـــــــــــــي العــدة، وتفوت المطلق لهــا من 

حلا، لكنه إكا الأعجب في هذا إلي أن لا تتزوج على هذا إذا كانت الحيضــــــــــــــة 
الأولى أقل من ثلاثة أيام حتى تحيض بعد الحيضـــــتين التامتين ثالثة مثلهما، أو أنها 
تكون من الثلاثة الأيام فصــــاعدا، وتســــتكمل أيامها، ف ن تزوجت بعد التطهر لما 

قبل اســـــــتكمالها لأيامها؛ لم أقدم على فســـــــاد التزويج قبل  ثبت وصـــــــ  لها الطهر
الدخول، ولا بعد الدخول بالفراق، ولو كان فيه بالفرقة قول إذا لم يراجعها الدم 
في بقية أيامها، وإن كانت الثالثة دون الأولتين، كلا، ولا أقول: "إن ذلك ضعيف 

م بمعنى الاتفاق ثابت؛ في الحق"؛ لأنه لها اســــــــــم الحائض بذلك الدم في تلك الأيا
لأنها في الاتفاق أنها أيام حيض، وإذا كان كذلك من معنى الاتفاق فيها سرج؛ لم 
يصـــ  على هذا أن سرج إلا ثبوت وجود الحيضـــة الثالثة لها بها، وخروجها بالطهر 
منها على قول، وبعد التطهر بلا خلان؛ لما كان لا خلان في ذلك أنه حيض، 

أيامها ليســــــــــــــت بأيام حيض لطهرها فيها، ووجوب التطهر  من /183والباقية /
لمعنى الصلاة والصوم عليها وثبوتهما عليها، ولها إذ يراجعها الدم فيها، فيعلم كون 
ذلك إن كان في أيام حيض، ويص  التزويج بما لا خلان فيه أنه في العدة، وهذا 
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 (1)ر الطهر طاهر وثابتةما لا أعلم فيه اختلافا من القول، إلا أنها بالتطهر على أث
لها أحكام الطهارة والصـــــلاة والصـــــوم، وإذا ثبت في الحق هذا كله وصـــــ ؛ فكأنه 
وجود القرء الثالث لها قد صــــ ، وإذا صــــ ؛ لم يصــــ  بعد التطهر على أثر الطهر 
في العدة بقاؤها، وإذا كان لا يكون ذلك ثبت خروجها منها، وكان ذلك التزويج 

د خروجها من العدة لما ثبت تطهرها بعد طهرها عن غير فاســــــــــــــد؛ لأنه كان بع
لم يراجعها الدم بعد التزويج في أيامها التي أن لو  (2)صــــــــحي  حيض صــــــــ  لها لما

راجعها فيها، لكان في حكم أهل الحق حيضـــــــا، فلثبوت هذه المعاني؛ لم أقو على 
الفراق بعــــد الــــدخول، ولا على بطلان ذلــــك التزويج قبــــل الــــدخول، وإن كــــان 

وقون عن التزويج حتى تســــتكمل أيامها خوفا من مراجعة الدم لها فيها؛ فيبطل ال
التزويج، أو ستلف في فســـادها بالوطء ما لا ينكر في الحق فضـــله، ولا يجهل عند 

 الألباب عدله. /184أولي /
ومن طلق زوجته، فحاضت حيضتين على حال ومن كتاب الضياء:  مسألة:

ثة أيام؟ فلا يدركها زوجها، وليس لها أن تتزوج، ولا واحد، ثم زادت في الثالثة ثلا
 تنظر إلى زيادة الأيام، ولكن إلى الحيضة الثالثة، ثم تنقض العدة.

نعم قد قيل ذلك، أنها ليس لها أن تتزوج، ولا يدرك مطلقها  قال أبو نبهان:
 ردها، وذلك يشـــبه أن يكون شـــاذا من الأقاويل في التزويج، وقوله: "ولا تنظر إلى
زيادة الأيام"؛ لا سرج على معنى هذا القول في ثبوت الحجة له بذلك تأكيدا، بل 
يشـــبه أن يكون منافيا له؛ لأنه إذا كان انقضـــاء العدة لا يصـــ  لها إلا حتى تكون 
الثالثة كالحيضــــــــتين الأولتين من غير زيادة، فكان المعنى من ذلك يقتضــــــــي إيجاب 

                                                 
 ث: ثابت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لما. (2)
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ع الزيادة لا تنقضـــــــي العدة، وتمنع من التزويج النظر عليهما في الزيادة إذا كانت م
حتى تكون الثلاث كلها على حال واحد، وإن كانت لا تنظر إلى الزيادة، بل إلى 
الحيضــــــــــــــة الثالثة، فكان المعنى دال على نقض ما قاله: "أن ليس لها مع ذلك أن 

ونها غير تتزوج"؛ لخروج المعنى بأن تلك الزيادة غير مانعة لها من انقضاء العدة، لك
سرج في بعض القول،  /185منظور إليها، بل إلى الحيضة الثالثة بأيامها، وذلك /

وهو الأصــــــــــــ ؛ لأنها حائض، ومســــــــــــتكملة لأيامها حيضــــــــــــا من غير نقض، بلا 
خلان، وتلك الزيادة لا تضـــــــــــــرها، فانظروا يا أولي الألباب في جميع هذا الباب، 

انقضى الذي من  لي  الشيخ أ،  ولا تأخذوا منه إلا ما وافق الحق والصواب.
 .نبهان

  



 السابع والستون الجزء  167  قاموس الشريعة

 

الباب الثالث والعشرون في عدة التي لم تحض قط، أو حاضت ثم 

 انقطع عنها 

سمعنا أن المرأة التي لا تحيض قط أن عدتها تســـــــــــــعة  بن خالد: (1)قال محمد
أشــــــــــهر، ثم ثلاثة أشــــــــــهر بعد ذلك، وعليه النفقة حتى تنقضــــــــــي عدتها؛ لأنها في 

ف ن حاضـــــت حيضـــــة، أو حيضـــــتين، ثم انقطع عنها الدم؛ ف نها  حبســـــه تعتد له،
تنتظر ولو عشـــــــــــــرين ســـــــــــــنة حتى تكون بحد من ييأس من المحيض، ثم تعتد ثلاثة 

 أشهر، ولها أيضا النفقة، والسكن. 
 إذا طلقها طلاق السنة؛ كان لها النفقة حتى تنقضي عدتها.: (2)محمد قال

رأة قد ي ســـــــت من المحيض، فامق ت:  -أحســــــب عن أ، عبد الله-مســــــألة 
تقعد عن الصـــــــلاة،  قال:كانت تعتد بالشـــــــهور، ثم جاءها الدم، كيف تصـــــــنع؟ 

 والصوم، ولا تعتد إلا بالشهور.
تصنع في الصلاة كما تصنع المستحاضة؛ تغسل، ومن غيره: وقال من قال: 
 /186وتصلي، وعدتها بالشهور. /

 لم تحض قط، وعدتها ، وســألته عن المطلقة التيواا يوجد عنه  مسألة:
لا إذا مضـــــــت ثلاثة  قال:ســـــــنة للحمل والحيض، هل يدركها زوجها في الســـــــنة؟ 
 أشهر؛ بانت منه، ولم تحل للأزواج حتى تمضي السنة.

وعن امرأة لم تحض قط، طلقها زوجها، وقد كان دخل ومن غيره:  مســـــــــــألة:
قــا فلــك فيــه بهــا، متى تحــل للأزواج، وفي كم يــدركهــا زوجهــا أنــه كــان طلقهــا طلا

                                                 
 ث: أبو محمد.  (1)
 د. ث: أبو محم (2)
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: إن عدتها إذا كانت ان لا تحيض، وقد أيســــت قد قيل أنه قال: مع رجعتها؟ 
منه؛ أنه لا يأتيها، وأنها هي قد صـــــــــ  بلوغها بغير حيض؛ فعدتها ثلاثة أشـــــــــهر، 
ف ذا انقضـــت ثلاثة أشـــهر؛ فقد انقضـــت عدتها، وحلت للأزواج، وفاتت زوجها. 

ة أشـــهر للريبة، وإياســـها من الحيض، : إن عدة هذه ســـنة، ثلاثقد قيل ومع  أنه
أن لا يدركها زوجها إذا انقضت  ويعجبنيالحمل استبراء له.  (1)وتسعة أشهر لريبة

 ثلاثة أشهر، ولا تتزوج حتى تنقضي السنة. 
أرأيت إن كانت رأت الدم مرة واحدة، ثم لم تر بعد ذلك شــــــــي ا، ثم ق ت له: 

 /187ا بالحيض، أم بالشـــــهور؟ /طلقها زوجها، وقد كان دخل بها، أتكون عدته
إنه إن كان الدم الذي رأته حيضـــــــــــــا، وثابت فيه أحكام  قد قيل: قال: مع  أنه

الحيض، وما يقع عليه اســــــم الحيض؛ فهي ان تحيض، وعدتها بالحيض. وإن كان 
 ذلك الدم دون ذلك؛ فهي بمنزلة من لم تحض، والقول فيها كالقول في التي قبلها.

 إذا أنه قد قيل: قال: مع لم أنه حيض، أو غير حيض؟ ف ن لم يعق ت له: 
قعدت في الدم ثلاثة أيام؛ فهو حيض، وهو أقل الحيض في أكثر ما ذهبوا إليه، 
وما دون ذلك؛ ففيه اختلان، إلى يوم وليلة، ولعلهم قد قالوا باليوم أنه حيض، 

الذي ولا أعلم أنهم قالوا بأقل من يوم، فهذا عندي يســـــــــــــتدل على دمها، ذلك 
وصـــــــــــــفته أنه حيض أو غير حيض، ف ذا ثبت لها ما يكون به حيض؛ فهي ان 
يحيض، وعــدتهــا بالحيض، فــ ذا كــان دمهــا لا يثبــت بــه الحيض؛ فهي بمنزلــة من لم 

 يحض. 
أرأيت إن كانت إكا رأت ذلك الدم بعد ما تبين لها بلوغها بما يتبين ق ت له: 

 بلوغهــا بالحيض على الصـــــــــــــفــة بــه بلوث غيرهــا ان تحيض، أيكون حكمهــا تبين
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: للريبة. (1)
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أنه إذا جاء ذلك الدم في غير وقت حمل، أو لغير ما يحكم به  قال: مع الأولى؟ 
أنه ليس بحيض لمعنى من المعاني، وهي في حد من لم ييأس من الحيض من الكبر؛ 

 محكوم به.  /188فهو سواء، والتي جاءها في أول بلوغها؛ لأنه حيض /
لق ت له:  دم دفعة واحدة، وبتلك الدفعة تبين لها بلوغها ف ن كانت رأت ا

لها في بدنها، أيكون ذلك الذي رأته حيضــــــــــــــا،  (1)مع علامات البلوث التي ثبتت
: إنه ليس بحيض، والقول فيها كالأول قال: مع  أنه قيلوتكون عدتها بالحيض؟ 

 عندي في العدة التي لم تر الحيض. 
ت الـدم يومـا واحـدا"؛ أنـه يكون "إنهـا إذا رأ ق ت له: عع ى قول من يقول:

حيضـــــــــــــا، أقولها بذلك اليوم حتى يتم لها اليوم، والدم ســـــــــــــائلا أم قاطرا، أم كيف 
أنه سرج معي ذلك  قال: مع تفســــــــــير قوله في اليوم الذي يثبت لها فيه الحيض؟ 

حتى يتم لهــا مــا يكون بــه حيضـــــــــــــــا؛ فهي حــائض، ولثبوت قولهم في الــدفعــة أنهــا 
 ة سائلة، أو قاطرة لا محالة. ليست بحيض، والدفع

وســـــــــــــواء إذا تم لها اليوم الواحد بالحيض في قول من يقول بذلك، ق ت له: 
 أنه إذا  قال: مع أتاها الدم في أول اليوم، أو في الأكثر منه، أم كيف ذلك؟ 

ثبت ذلك أنه لا يكون إلا يوما أقل ما يكون؛ فلا يص  معي اليوم، إلا بكماله، 
يه من الليل ما يتم به حائضـــا كمال اليوم، وهي حائض، وذلك أو بكمال مثله إل

أن يكون لها  أعجبنيحائضـــــــــا؛  /189عندي إذا كان قد أتى عليها أكثر اليوم /
تمام ذلك من الليلة المســــتقبلة إن قعدت فيه حائضــــا أن يكون ذلك حيضــــا على 

 من أكثره.  قول من يثبته، وإذا لم يكن أكثر اليوم حائضا؛ لم يبن لي اليوم بأقل
                                                 

 ث: تثبت. (1)
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ف ن كان قد خلا له معها تســـــــــــــعة أشـــــــــــــهر، ثم طلقها، إلى كم من ق ت له: 
: إنه ينفق عليها إلى أن قد قيل أنه قال: مع الســـــــــنين، والشـــــــــهور ينفق عليها؟ 

تضع حملها، أو تأتي الحالة التي لا يلزمه فيها الولد، وأحسب أنه انقضاء السنتين 
لا نفقة عليه؛ لأنه  قد قيل: ســـــب أنهعأحمنذ طلقها. ف ذا انقضــــــت الســــــنتان؛ 

 لوجاءت بالولد لم يلحقه، فلا نفقة لها عليه من جهة الحمل إذ هو لا يلحقه. 
ف ذا طلقها وهي حامل، فلم تضـــــــــــــع حملها حتى خلا ســـــــــــــنتان فما ق ت له: 

أنه ما لم تضـــــــــــــع حملها، وتحيض ثلاث  قال: مع فوقهما، أيدرك ردها، أم لا؟ 
 حيض؛ فلا يبين لي إلا أنها في العدة، وفلك رجعتها. حيض يثبت أحكامهن أنه 

ف ذا صارت بحد من تيأس من المحيض، وخلا لها من بعد ذلك ثلاثة ق ت له: 
أنها إذا صـــــــــــــارت بهذا  قال عنديأشـــــــــــــهر، هل يدركها إن أراد مراجعتها أم لا؟ 

عدتها بالشـــهور، وقد  /190الحال؛ فقد وقعت عندي في الحمل. ف ذا انقضـــت /
أنها لا تحل للأزواج، ولا أحبّ له أن يردها؛ لأنها عند  عمع يبت في الولد؛ اســـــتر 

نفســـــها أنها حامل كما قلت، وقد اســـــتريبت فيه، وقد صـــــارت بحد من ييأس من 
المحيض، وقد انقضـــــــــــت عدتها بذلك الحال التي هي فيه أن لو كانت غير حامل، 

ثبتت ذلك على نفســـها والحمل على غير هذا مســـتراب، لا يعرن ما عنده، ف ذا 
أنهــا حــامــل؛ ثبــت عليهــا مــا تقول: "أنهــا لا تحــل للأزواج حتى تضـــــــــــــع حملهــا"، 

من أمرهـــا في رجعـــة الزوج عليهـــا ولهـــا، إذ قـــد  (1)وأجريـــت عليهـــا على مـــا ظهر
أنها إذا أيست من الحيض؛ فقد أيست  وعندي، -عدة الموئسة-انقضت عدتها 

إذا ضـــــــــرب في بطنها؛  قيل: لأنه؛ من خروج الولد، وزال حكمه، وحكم خروجه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: طهر. (1)
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قدر له ذلك في خروج الولد المحمول  إذا، فيخرج (1)فلا تخرج إلا أن ترجع بحمل
 به أو معه، والله أعلم. 

فهـل لهـا على الحـال التي منعـت الزوج ردهـا، ومنعهـا أن تزوج بغيره ق ت له: 
ل، ولبطلان لا يبين لي ذلك لإقرارها أنها حام قال:نفقة، وســــــــــكنا على زوجها؟ 

 حكم الولد عنه لإقرارها. 
ف ن طلقها وهي حامل، فقعدت ســـــــــــــنين، ثم رأت الدم، ما يكون ق ت له: 

إذا صـــــــ  أنها حامل؛  أنه قيل: قال: مع  /191هذا الدم، حيضـــــــا، أو غيره؟ /
فهي أبدا حامل، إلا أن يص  أنها قد وضعت حملها، فلا تكون حائضا، وحاملا 

انقضى أحكام الولد فيما يلزم فيه أحكامه  إذا قيل:وأحسب أنه في حال واحد. 
في حال التعبد في الظاهر؛ فلعله يذهب أن عدتها تنقضـــــي بالحيض إذا حاضـــــت 
ما يكون حيضــــــــــــــا. ف ن تزوجت على ما قيل على قول أصـــــــــــــحاب هذا القول، 

علم أنها كانت  (2)فجاءت بولد، فخرج معه ذلك الولد؛ حرمت على الزوج؛ لأنه
لم يتبين ذلــك في الحكم أنهــا كــانــت حــاملا؛ فقــد حلــت للأزواج في حــاملا. وإن 

الولــد: ولعلــه لم يكن ولــدا، وكــان مشـــــــــــــبهــا للولــد، -الحكم الظــاهر، والله أعلم. 
 )أعني: الأول(. 
فعلى قول من يقول: "إذا أيســـــــــــــــت أنهــا حــامــل؛ لم يجز نكــاحهــا، ق ــت لــه: 

د"، أيكون للزوج فتزوجــــت على حــــال يجوز لهــــا في القول الآخر، فجــــاءت بولــــ
أنه إذا جاءت به لســـــتة أشـــــهر فصـــــاعدا مذ دخل  قال: مع الأخير، أم للأول؟ 

: إن الولد ولده، وإن كان لأقل من ذلك ولأكثر من ســـــنتين عقد قيلبها الآخر؛ 
                                                 

 ث: تحمل. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لأن. (2)
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منــذ طلقهــا الأول؛ فــالولــد ولــدهــا لا للأول، ولا ل خر، ويــدرأ عنهــا الحــد فيمــا 
 قيل. /192عندي أنه /

عقد امرأة لا تحيض، ولا تلـد، كم عـدتهـا إذا طلقهـا زوجهـا؟  وعن مســــــــــــألة:
عدتها ثلاثة أشهر، والقول الأول أحبّ وقال من قال: إن عدة هذه سنة.  قالوا:

 إلينا، وبه وخذ.
فما تقول في امرأة تزوجت زوجا، ولم تحض، ثم طلقها زوجها، ق ت:  مســـألة:

بين منه، وتعتد أيضـــــا تســـــعة تعتد ثلاثة أشـــــهر: ثم ت قال:كم عدتها منه؟ ق ت: 
 أشهر للحمل، فذلك سنة. 

ف ن كانت هذه المرأة المطلقة حاضـــــــــت حيضـــــــــة واحدة، ثم ارتفع عنها ق ت: 
 إذا خلا لها ستين سنة تزوجت. قال:الحيض؟ 

عن جــاريــة  :في جواب مســــــــــــألة: قال أبو ع   عيمـا وجدت عنـه 
ت من الحيض، صغيرة طلقت، فحاضت حيضتين، ثم انقطع عنها الحيض، وأيس

قال محمد تعتد تسعة أشهر، ثم تزوج إن شاءت، قول موسى الأول أص .  قال:
 هذه إن كانت قد حاضت؛ فعدتها بالحيض حتى تيأس من المحيض. بن الحسن:
والبكر التي لا تحيض؛ عدتها ســنة، وإذا خلا ثلاثة أشــهر مذ طلقت؛  مســألة:

 فيما يكون هكذا. بانت من المطلق، ولا تزوج حتى تعتد سنة، وكذلك
بعد ذلك،  /193وعن امرأة حاضــت أول بلوغها، ثم لم تعد تحيض / مســألة:

أنه إذا تم لها ما  قال: مع ما تكون عدتها إذا طلقت، بالحيض، أم بالشـــــــــــــهور؟ 
 يكون به الحيض؛ كانت ان تحيض، وكان عدتها بالحيض. 

يض إذا لم يج ها فتقعد في عدتها لانتظار الحيض إلى أن تيأس من الحق ت له: 
الدم بعد الحيضـــــــــة الأولى إلى ذلك الوقت، وليس لها غاية إلا أن تصـــــــــير بحد من 
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إذا كانت قد  مع  هكذي قال:تيأس من المحيض، ثم تعتد بالشـــــــــــــهور حين ذ؟ 
ثبت لها أحكام الحيض؛ فهي ان تحيض، وعدتها بالحيض، أو تصـــــــــــــير بحد من 

  .بالشهور تيأس من المحيض، فتعتد
؟ (1)من الحيض وما الحد الذي إذا بلغته، وقد صـــــــارت ان قد ييأس: ق ت له

وقال من إذا بلغت سـتين سـنة؛ فقد صـارت في حد من ييأس من الحيض.  قال:
 إذا قعد أترابها. قال: 

خمس وقال من قال: خمســــين ســــنة. وقال من قال: : محمد بن ســـعيد وقال
ئســـة، هكذا حفظته من خمس وأربعون ســـنة؛ فهذا حد المو وقيل: وخمســـين ســـنة. 

، انتهى. ومن أول الباب إلى آثار المســــــــــلمين، ووجدته عن أبي ســــــــــعيد الكدمي
 هاهنا ك ه منقول من كتاب بيان الشرع.

 أرجوزة الصا   : ومن
 عــــدة من قــــد راهقــــت بالأشـــــــــــــهر

 
 ثــلاثـــــــة في الحــكــم فـــــــافــهــم واخــبر 

ــــــــــدا  ــــــــــعــــــــــت ــــــــــني أحــــــــــبّ أن ت  وأن
 

ـــــه العـــــدا صـــــــــــــيحولا تمـــــامـــــا تح   في
لريبـــــــهخوفـــــــا من ا   لحمـــــــل ونفي ا

 
 أولى ومـــــــنـــــــهـــــــا عـــــــنـــــــدنا قـــــــريـــــــبـــــــه 

 ولا يجــــــــوز لــــــــلــــــــذي طــــــــلــــــــقــــــــهــــــــا 
 

 يـــــــردهـــــــا لـــــــو أنـــــــه أصــــــــــــــــــــدقـــــــهـــــــا 
 بعـــد انقضــــــــــــــــاء الأشـــــــــــــهر الثلاثـــه 

 
ـــــــــه  ـــــــــدرك بالإراث ـــــــــعـــــــــلـــــــــم لا ي  وال

ف ن كانت لا تحيض من كبر، أو  :-أحســب أنها من كتاب الضــياء- مســألة 
 لرجعي.صغر؟ فثلاثة أشهر؛ هذه عدة الحرة في الطلاق البائن، وا

نعم، هو كما قال، وقوله في  :-جاعد بن ريس ولع ه أبو نبهان-قال غيره 
يوَٱعَّ  هذا صـــــــــــــحي ؛ لقول الله تبارك وتعالى:   مضن منب  ۡۡۡۡۡۡ ن بَ منبَ ٱلمَۡحن ۡۡۡ نِ يئَ

                                                 
 ث: المحيض. (1)
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ُ ر  وَٱعَّ  
ۡۡۡ ش
َ
َٰثَةُ أ تُُ بَّ ثلََ نكُمۡ إننن ٱرۡتبَۡتُمۡ فعَندَّ ائٓ َۡۡ نِ ن ين ۡۡۡۡ ن بَ  ۡ ۡۡۡ ، [4]الطلاق:﴾لمَۡ يََنض

ما جاء من الإطلاق مجملا في المطلقات  (1)اقتضــــت الآية التخصــــيص من مجملف
للعدة  (2)من الأمر لهن في غير هذا الموطن من الكتاب عن الله؛ بالثلاثة القروء، و

تربصــا لهذه المخصــوصــات بالثلاثة الأشــهر من بينها، واشــتملت الآية على الجنس 
عدة من الصـــغار، والموئســـات الكبار المخصـــوص من بين المعتدات لهذه المدة في ال

جزمــا مجردا، وكــذا المشـــــــــــــبهــة لهن قبــل المصـــــــــــــير منهــا إلى حــد الإياس، بعــد أن 
تستكشف الحمل بمدته على رأي، وكأنه المعنى يشتمل على اللواتي لا يحضن من 

وإكا صـــــــــــ  بغير المحيض بلوغهن حكما ما لم يصـــــــــــ  أنهن في  /195البالغات، /
وكذا دائمة الاســتحاضــة المتصــلة بالمحيض في العدة لمعنى  ذلك من ذوات الأحمال،

المنصـــوص  (4)اللواتي هن عليهن، ولهن العدة بهذه (3)الريبة على رأي، وهذا حصـــر
من المدة في هذا الموطن من الكتاب عن الله مطلقا يســـــــتغرق الجنس المخصـــــــوص 

ما خصـــــــــــــته  من المطلقات بها، وكذا أخواتهن من البائنات بمثابتهن في ذلك، إلا
الســـــــــــنة والإجماع، بدون الثلاثة من الإماء، وحســـــــــــن فيه الرأي من الكتابيات في 
محلــه؛ لكنــه القول بــدخولهن في النظر تحــت العموم؛ كــأنــه أقرب القولين، بــل هو 
الأظهر، لكنها مشـــروطة بالوطء في الوجوب الفرضـــي من أي جنس كانت المرأة، 

ئ لها، أو الداخل بها، أو المرخي ستره وفي حكم الظاهر بالدخول مهما كان الواط
دونها من البالغين من العبيد كان، أو كان من الأحرار؛ فكله في حكم أهل الحق 

 من المسلمين سواء.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: محمل. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: أحصر. (3)
 ث: بهذا. (4)
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والصـــــــبية وإن كانت الفرائض مســـــــقوطة عنها، وغير مخاطبة بأداء شـــــــيء من  
ن بأن لا الواجبات إجماعا؛ ف نها داخلة تحتها بالنص من الكتاب، وأهلها مأخذو 

لعدتها،  /196يزوجوها، والرجال انوعون أن يتزوجوها حتى تمضـــي عليها مدتها /
وإذا صـــــــــارت في حد من يســـــــــتراب في الحمل، والبلوث؛ فعدتها كذلك في الحكم، 
وســنة بالاحتياط في قول المســلمين من أهل العلم، إلا أنها ترجع إلى العدة بالقروء 

لعدة بالأيام، أو الأشــــــــــهر بقليل كان، أو كان إن أتاها المحيض قبل اســــــــــتكمالها ا
بكثير، ف ن ارتفع المحيض عنها بعدما جاءها، وثبت لها بعض العدة بالأقراء؛ فقد 
مضــــى من القول ما تعلم به في هذا الموضــــع حكمها، وإن مات المطلق لها، وهي 

بالثلاثة الأشـــهر المنتقلة بالأقراء إليها عن العدة  (1)في أثناء العدة الأولى، أو الثانية
لإتيــان المحيض في العــدة لهــا؛ كــان عليهــا في الطلاق الرجعي أن ترجع عن ذلــك، 

الأولى، والثانية، وليس عليها أن  (2)وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتنســــخ الثالثة
تتلافى البــاقي من الأولتين؛ لأن كــل واحــدة منهن ناســـــــــــــخــة لمــا قبلهــا. وإن كــان 

لها ثلاثا، أو كان بواحدة، أو اثنتين في الصــــــحة، وأبانها في الطلاق في المرض منه 
المرض بالثلاث، ومات وهي في العدة بعد؛ فهو محل الخلان في العدة، والميراث 

 إذا كانا بالزوجية يتوارثان في الأصل، والله أعلم.
وقد مضـــــــى من  /197: ومن طلق زوجته الصـــــــغيرة، /ومن الكتاب مســـــألة:

من رأس الشــــهر عند الهلال، وتلك الأيام )ع: لا يحســــبن الشــــهر؟ فالعدة تكون 
: وليس قال بعضــــهم قد لها( من العدة، وهذا أكثر القول عند أصــــحابنا، إلا أنه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الثالثة. (1)
 ثة.ث: الثلا (2)
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العمل عليه، أنها تعتد من يوم طلقها، وكذلك عدة الكبيرة التي لا تحيض؛ مثل 
 عدة الصغيرة في الأيام.

قيل به، وكلاهما لا سرجان  بلى، والأول صــــــحي ، والثاني؛ حســــــنقال غيره: 
 عن الصواب.

في عدة المراهقة المطلقة التي عدتها سنة،  مسألة عن الشيخ مصر بن ريس:
إذا جــاءهــا الحيض قبــل تمــام الســـــــــــــنــة، ورجعــت تعتــد بالحيض، أيــدركهــا مطلقهــا 

 بالنكاح الأول قبل أن تحيض ثلاث حيض، ويجوز له ردها كرها، أم لا؟ 
الطلاق رجعيا؛ ف نه يدركها على هذه الصــفة عندنا فيما  إنه إذا كان الجواب:

 المسلمين، والله أعلم. (2)من رأي فقهائنا (1)نراه

  
                                                 

 ث: نرى. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقهاء. (2)
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الباب الرابع والعشرون في عدة الصبية إذا مات عنها زوجها أو طلقها 

 وعدة المجنونة

: وعن رجل تزوج صـــــبية، ودخل بها، ثم طلقها، هل ومن كتاب بيان الشــــرع
أنه لا يجوز ذلك حتى تعتد ثلاثة أشهر، لقول  قال: مع ن حينها؟ لها أن تزوج م
شُۡ ر  وَٱعَّ  الله تعالى:  

َ
َٰثَةُ أ تُُ بَّ ثلََ  .[4]الطلاق:﴾لمَۡ يََنضۡبَ  ۡ نيفعَندَّ

بالحيض،  /198ف ن اعتدت شهرين، ثم حاضت، تستأنف عدتها /ق ت له: 
ثلاث حيض؛ كمــا تبتــدم عــدتهــا بالحيض قـال: مع  أنـه قيـل: أم كيف ذلــك؟ 

 ، ولا تنفتع بما كانت قد اعتدت به من الشهور. (1)قال الله تعالى
ف ن اعتدت شـــــــــهرين في حال الصـــــــــبا، ثم بلغت، ولم تحض، بما تتم ق ت له: 

قال: مع  عدتها بالشـــــهور، وتبني على ما قد مضـــــى من عدتها في حال الصـــــبا؟ 
ب، تســـــعة أشـــــهر للحمل، إن عدتها ســـــنة للري أنه قيل في البالغ التي لا تحي :

 وثلاثة أشهر للعدة. 
عســــى،  قال:فعندك أن في بعض القول:" أن عدتها ثلاثة أشــــهر"؟ ق ت له: 

 قد يوجد ذلك، أو يقال.
عن رجل تزوج صبية، ومات عنها، : سألت محمد بن الحسن  مسألة:

 ولم يدخل بها، ثم تزوجها الآخر قبل بلوغها، ودخل بها، أو لم يدخل بها، فلما
ما يكون لها من الصــــــداق؟ ق ت: بلغت رضــــــيت بالزوج الأول الذي توفي عنها، 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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إن رضـــــــــــــيت بتزويج  قال:وهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل لها ميراث؟ 
 الزوج الأول الذي مات عنها؛ فلها صداقها كامل، وعليها العدة، ولها الميراث. 

ليس لــه  قــال:بهــا؟  فهــل لزوجهــا الآخر مراجعتهــا إن كــان لم يــدخــلق ــت: 
بهــا، وقــد حرمــت عليــه، ولا تحــل لــه  /199مراجعتهــا، دخــل بهــا، أو لم يــدخــل /

 .-سل عن مراجعة الزوج لها-أبدا، ولو نكحت زوجا غيره. 
أنــه إذا لم يــدخــل بهــا في حــال النكــاح الــذي لم يثبــت لــه، ولم  قال غيره: مع 

 يكن نكاحا؛ فلا يحرم عليه نكاحها بالعقدة.
ف ذا بلغت الصـــبية، ورضـــيت بالتزويج، وقد كان دخل بها، ت له: ق  مســـألة:

أو لم يدخل، ما يكون عليها أن تعتد من يوم مات، أو من يوم بلغت، ورضــــــيت 
 يوم بلغت، ورضيت بالتزويج، وذلك في عدة الوفاة.  (1)منذ قال:بالتزويج؟ 

من فـ ن كـان قـد وط هـا، فلمـا بلغـت، لم ترض بـه زوجـا، متى تعتـد ق ت له: 
 منذ يوم مات عدة المطلقة.  قال:يوم مات عنها، أو من يوم بلغت؟ 

ف ن مات عنها، وقد كان دخل بها وتزوجت، فلما بلغت رضــــــــــــيت ق ت له: 
 نعم. قال:بالزوج الآخر، هل يتم تزويجها بالآخر، ولا يكون عليها عدة؟ 

ا ف ن مات عنها، ولم يكن دخل بها، وتزوجت زوجا غيره، ودخل بهق ت له: 
أتمت التزويج الأول، هل ينفســـــــــــخ نكاح الآخر،  (2)فلما بلغت رضـــــــــــيت الآخر،

 نعم. قال:ويكون أحكامها أحكام زوجة الأول؟ 
وعدة الصــــبية ثلاثة أشــــهر، ف ن حاضــــت قبل انقضــــاء ثلاثة أشــــهر؛  مســـألة:
 العدة بالحيض تستأنف ثلاث حيض، هكذا معي أنه قيل. /200كانت /
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الصـــبية إذا تزوجها رجل، ومات عنها، فبلغت عن  وســئل أبو ســعيد مســألة:
بعد موته بســنة، فرضــيت به زوجا، هل تكون قد انقضــت عدتها في صــباها؟ ولها 

تنقضــــــــي عدتها في حال صــــــــباها،  قد قيل: أنه قال: مع أن تزوج حين بلغت؟ 
تســــــــــتأنف العدة حين رضــــــــــيت من بعد وقال من قال: ولها أن تزوج إذا بلغت. 

  إلي.البلوث، والأول أحبّ 
وكذلك الرجل إذا تزوج الصــــــبية، ثم مات ق ت:  ومن جواب آخر: مســـــألة:

عع ى ما عنهـا، أعليهـا عـدة أم لا؟ ويكون من بعـد بلوغهـا، أو مـذ مـات عنهـا؟ 
إن تزويجها، وعدتها، وميراثها على ذلك موقون، ف ذا بلغت، ف ن وصـــــــــــفت: 

، ولها الميراث منه رضـــــيت به زوجا؛ كان عليها هنالك العدة، ولها الصـــــداق كاملا
؛ فلا عدة عليها، ولا ميراث لها، ولا صــــــــــداق (1)بعد فينها، وإن لم ترض به زوجا

لهــا إلا أن يكون دخــل بهــا؛ فعليــه الصـــــــــــــــداق في مــالــه، ولا عــدة على المرأة إذ 
 .(3)والله أعلم بالصواب ،(2)]...[

وعن  // :201 أ، إبراهيم محمد بن ســعيد ومن جواب عن مســألة:
تزوج صــــــــــبية، ووط ها، ثم طلقها، أو مات عنها، أو ماتت عنه؟ فعدتها من  رجل

أربعة أشـــــــهر وعشـــــــرا. ف ذا انقضـــــــت عدتها؛ فلها أن  وقيل:الميت ثلاثة أشـــــــهر. 
تزوج، وجاز لها التزويج، ولها الصـــــــداق بالوطء، والميراث من الهالك موقون حتى 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: زوجها. (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات. (2)
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ن لها الميراث، ولو كانت تبلغ، وتحلف أنه لو كان حيا؛ لرضـــــيت به زوجا، ثم يكو 
 مع زوج، والله أعلم.

الله: وعن الصبي إذا تزوج بامرأة بالغ،  (1)رضيه أ، سعيد ومن جواب مسألة:
هل عليها عدة ق ت: أو تزوج صـــــــــبية، ثم مات الصـــــــــبي، وقد جاز بالمرأة البالغ، 

 عع ى ما وصـــــــــــفت: عالذي عرعناه من جواب الشـــــــــــيخالمتوفى عنها زوجها؟ 
 : عليها عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم بالصــــــــــواب. وكذلك أن ليس

 الصبية؛ ليس عليها من الصبي عدة المتوفى عنها زوجها. 
وكــذلــك إذا بلغ الصـــــــــــــبي فغير التزويج ثم مــات، وقــد جــاز بهــا في ق ــت لــه: 

أعليها عدة، أم لا؟ فهذه مثل الأولى، وليس عليها منه عدة؛ لأنه ق ت: صـــبائه، 
 يثبت عليها فيه العدة، والله أعلم بالصواب.  لم يكن زوجا
وكذلك إن طلقها بعد بلوغه، وقد رضـــــــــــــي بتزويجها، وكان جاز بها في ق ت: 

في هذه المرأة التي دخل عع ى ما وصــــفت:  /202صـــــبائه، أعليها عدة، أم لا؟ /
بها في صــــــــباه، وهي بالغ، ثم رضــــــــي بها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها بعد بلوغه؛ 

: إن عليه الصــداق كامل إذا  من قول الشــيخ أ، الحســن رعناهعالذي ع
دخل بها في صــــــــبائه ثم رضــــــــي بها بعد بلوغه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فعليه 
الصــــــداق كامل، وإن لم يرض بها؛ فليس عليه صــــــداق، وأما العدة، ف ذا لم يدخل 

يج، ثم طلقها بها بعد بلوغه، وقد كان وط ها قبل بلوغه، ثم بلغ، فرضـــــــــــــي بالتزو 
غير أني أقول ع ى المشـــــورة قبل أن يدخل بها؛ فلا أحفظ فيها شــــــي ا في العدة، 

أن ذكر الصـــــــــــــبي، جــاء الأثر: : أن ليس عليهــا عــدة؛ لأنــه قــد والنظر في ذلــك
وأصبعه سواء، فلو أن رجلا دخل بامرأة، وهو بالغ، فأولج أصبعه في فرجها، وهي 
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لا يوجب عليها العدة في الحكم بالظاهر اا امرأته، ثم طلقها ولم يدخل بها دخو 
يكون لها أن تصـــــــدق على ما لها، ولا تصـــــــدق فيما لله عليها ما كان عليها عدة 
من أصـــــــــبعه؛ لأن المجبوب الذي لا ذكر فيه؛ لا عدة على امرأته، وأما الخصـــــــــي، 

على امرأته العدة، وعلى العنين الصــــــــــداق بالمس والنظر، كذلك المجبوب،  عقالوا:
كا لزمه هنالك الصــــــــداق بالمس والنظر، وكذلك الصــــــــبي إذا بلغ، فرضــــــــي بهذه وإ

ف كا لزمه الصـــــــــــــداق بالوطء، وإن لم ترض بالنكاح؛ لم تكن عليها  /203المرأة؛ /
عدة، ولكنه إذا رضــــــــي بالنكاح؛ وجب عليه الصــــــــداق بالوطء الأول مع رضــــــــاه 

اح، وقد يلزم الصــــداق بالنكاح، وقد يلزم الصــــداق بالوطء الأول مع رضــــاه بالنك
كامل، لمن ليس عليه عدة؛ فهذا الذي عندي في هذه المرأة في هذه العدة، إلا 
تكون خلا بها بعد بلوغه، فأرخى عليها ســـــــــــــترا، أو أغلق عليها بابا؛ ف ن عليها 

 العدة في الحكم، والله أعلم بالصواب. 
بل أن فســــها، ما تقول، إن بلغ فرضــــي بتزويجها، ثم طلقها تطليقة قق ت له: 

ق ت: )أعني جاز بها، ثم طلقها واحدة، ثم مات(، ق ت: أو مســــــها قبل بلوغه، 
ألها منه ميراث، أم لا؟ فقد مضى الجواب في هذه في العدة، وقد قلنا إنا لا  فظ 
فيهــا شـــــــــــــي ــا غير القول الــذي قلنــا، و ن نســـــــــــــتغفر الله اــا عمينــا فيــه عن الحق 

: أنه ليس عليها عدة (1)ناه، وســبيلنا الذي احتذيناهوخالفناه، فعلى قولنا الذي قل
قبل أن يدخل بها  إذا كان إكا دخل بها قبل بلوغه، ثم رضــــــي بعد بلوغه، وطلقها

بعد بلوغه. ف ذا كان ليس عليها عدة؛ فليس له عليها رجعة إلا بنكاح جديد، 
ن ولا ميراث له منها إلا أن يطلقها في مرضــــــــــــــه، وتحبس نفســـــــــــــها عدة مثلها م

إن لها الصــــــــداق ق ت:  /204/ عقدالمدخول بهن فلها الميراث. وأما الصــــــــداق؛ 
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كامل بدخوله بها. وأما إذا لم يكن دخل بها قبل بلوغه، ثم رضـــــي بها بعد بلوغه، 
ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نصــــــــف الصــــــــداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث 

رض على ما وصفت لك، فيكون لها لها، ولا رجعة له عليها، إلا أن يطلقها في الم
لها الصداق وقال من قال: الميراث منه إن حبست نفسها ثم اعتدت عدة مثلها. 

لها نصـــــــف الصـــــــداق، وهكذا عرفنا في هذه الوجوه، وأما وقال من قال: كامل. 
قولي فيها على النظر والمشـــورة، وكل الذي كتبت إليك به  (1)الأولة؛ فقد أعلمتك
ظر، إن شـــــاء الله، والحق أولى متبع، واســـــتعمال الر ســـــة والكبر إكا هو مشـــــورة ون

أولى ما ودع، فانظر في جميع ذلك إن شاء الله نظر الإشفاق على نفسك وعليّ، 
بعد أن  وامتثل الصـــواب إن شـــاء الله. واعلم أني نظرت في جواب الشـــيخ 

صـــــــبائه"،  كتبت المســـــــألة التي: "في الصـــــــبية التي تزوج بها الصـــــــبي، ودخل بها في
أنه إذا دخل بها في صبائه، ثم طلقها في صبائه، إن تزويجه ونكاحه  عوجدت عنه:

)خ: تزويجه وطلاقه( كلـه موقون. ف ن أتم التزويج، والطلاق بعـد بلوغه؛ فعليها 
وأما إذا مات  /205عدة المطلقة. وإن فســـــــــــــخ التزويج؛ لم تثبت عليها العدة. /

ولا عدة عليها؛ فعلى هذا إذا كان الشـــــــيخ قد عنها، ولم ترض؛ فليس لها ميراث، 
جعل عليها العدة إن أتم التزويج والطلاق؛ فمســــــــألتك أنت: عليها العدة أيضــــــــا 
أوجب؛ لأن هذا طلاق الصبا، أوجب عليها العدة إذا رضي به في البلوث، ولو لم 
 يكن دخل بها بعد البلوث. ف ذا دخل بها في الصــــبا ثم رضــــي بالتزويج بعد البلوث،
ثم طلقهــا؛ فــأحرى وأوجــب أن يكون عليهــا العــدة، وإذا كــان عليهــا العــدة؛ فلهـا 
الميراث، ولها عليه الرجعة على حســـــــــــــب هذا القول؛ لأنه قد لزمها العدة بالوطء 
الأول، ولم أغير القول الأول، ورأيــك في الضـــــــــــــرب عليــه أو تركــه وأرجو أنــه غير 
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على  ال هذا القولق وأحســــب أن الشــــيخ مخالف للحق إن شـــــاء الله، 
قياس ما ذكرت لك أنه ألزمه الصـــــــداق إذا رضـــــــي بالتزويج بعد البلوث، وقد كان 
وط ها قبل البلوث، وهذا يحســن في القياس، والحفظ أولى ما اســتعمل، وبهذا القول 
وخذ، وندع ذلك حتى نطلبه إن شـــــاء الله في آثار المســـــلمين، وإن شـــــ ت فغيره، 

 .فذلك إليك إن شاء الله
كم عدة ، وق ت: فيما أحســــب  (1)ومن جواب أ، ســــعيد  ألة:مســــ

الصـــــــبية؟ فعدة الصـــــــبية ثلاثة أشـــــــهر، ف ن لم تنقض عدتها بالأشـــــــهر حتى بلغت 
رجعت تعتد بالحيض ثلاث حيض، ولا تعتد بما قد مضـــى من الأشـــهر،  /206/

وتســـتأنف عدة جديدة ثلاث حيض، ولو كان قد انقضـــى )خ: انقضـــت( عدتها 
 يكن عليها عدة بالحيض، ولو بقي عليها من عدتها ساعة واحدة؛ لم بالشهور؛ لم

تســــــتتمها من عدة الشــــــهور حتى حاضــــــت على العدة بالحيض، وكان لزوجها أن 
 يردها في العدة، فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب.

وعن رجل تزوج جارية لم تبلغ مبالغ النساء، ثم طلقها قبل أن تحيض،  مسألة:
إذا كانت في حد البالغات، وقد حاض أترابها؛ ل أبو عبد الله: قاكيف عدتها؟ 

 فعدتها أبعد الأجلين. 
تعتد تســـــــعة أشـــــــهر للحمل لعلها حملت، ف ذا انقضـــــــت  قال:كيف؟ ق ت: 

ف ن قيل: التســــــــعة؛ اعتدت أيضــــــــا ثلاثة أشــــــــهر؛ فذلك ســــــــنة، ثم تحل للأزواج. 
كانت فيه،   تهمل ما قال:حيضـــــــــت )خ: حاضـــــــــت( قبل أن تخلو الســـــــــنة بيوم؟ 

 وترجع فتعتد ثلاث حيض. 
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في الصـــبية إذا طلقت، وهي في حد البالغ،  قد قيل: أنه وقال: مع  مســـألة:
وقال: مع  أنه قد . واســتريبت؟ أن عدتها ســنة بالاحتياط، وثلاثة أشــهر بالحكم

: إن المرأة البالغ إذا لم تحض، وهي في حد من يحيض؛ أن عدتها ســـــنة، ثم قد قيل
لم تر الــدم إلا دفعــة، ثم طلقــت؛  /207إن المطلقــة إذا / وقـالوا:. حلــت للأزواج

أن عدتها ســـــــــــــنة، ثم أنها قد حلت للأزواج. وكذلك لو رأت الدم يوما؛ فعدتها 
هاهنا ك ه  لىانتهى. ومن أول الباب إســـــــــــــنة، على هذا أقل الحيض ثلاثة أيام. 

 منقول من كتاب بيان الشرع.
: وما عدة المراهقة؟ فثلاثة أشهر صبح سعيد بن بشير ال مسألة عن الشيخ

في الحكم، وأختار تتربص سنة خون الحمل، ولا رجعة لمطلقها بعد انقضاء ثلاثة 
  أشهر، حاضت أم لم تحض، والله أعلم.

وعدة الصـــــــبية المميتة مثل عدة المطلقة، ســـــــنة أم لا؟ أم أربعة  ومنه: مســــــألة:
 أشهر وعشرا؟ 
وعشـــــــرا، عدة الوفاة من حين مات عنها عدة الصـــــــبية أربعة أشـــــــهر  الجواب:

تعتد بعد أن بلغت ورضـــيت به زوجا، وقال من قال: زوجها، وهذا أكثر القول. 
 ولا تزوج قبل أن تعتد، والله أعلم.

: وفي الصــــــــبية المراهقة إذا مســــــألة عن الشــــــيخ ســــــ يمان بن محمد بن مداد
إن عدة  قيل: عقدطلقت، وتزوجت بعد انقضــــــاء ثلاثة أشــــــهر، وقد بلغ أترابها؟ 

الصبية المراهقة سنة كاملة على الاحتياط. وإن تزوجت بعد انقضاء ثلاثة أشهر، 
ودخل بها الزوج؛ فلا أقول بفســـــــــــــاد ذلك، ولا يفرق بينهما، وعليه عندي مهرها 

 /208بالوطء، والله أعلم. /
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وأما عدة الصبية المراهقة سنة: تسعة أشهر للحمل، ابن عبيدان:  مسألة عن
أشـــــهر للزوج من العدة. وأما الصـــــبية غير المراهقة؛ فعدتها ثلاثة أشـــــهر إذا  وثلاثة

 كانت مطلقة، والله أعلم.
: في رجل تزوج يتيمة طذن وليها  مســـــألة عن الشـــــيخ أ د بن مداد

على صـــــــداق آجل، ودخل بها ووط ها، أو لم يدخل بها، ثم أنه مات عنها، وهي 
من حين موت زوجهـا عـدة المميتـة أربعة  صـــــــــــــبيـة لم تبلغ الحلم، هـل لهـا أن تعتـد

 قال:أشهر وعشرة أيام؟ وهل عليها ترك الزينة، والطيب، والحلي كالبالغة، أم لا؟ 
إنه لا عدة عليها عقال بعضــهم: إن هذا فيه اختلان بين العلماء من المســلمين؛ 

 : إن لها أن تعتد عدة المميتة فيوقال بعضـــــهمإلا بعد بلوغها ورضــــــاها به زوجا. 
صـــــــباها، ويأخذونها أهلها بعدة المميتة أربعة أشـــــــهر وعشـــــــرة أيام، ولهذه الصـــــــبية 

 المعتدة أن تطيب، وتلبس الحلي، والزينة خلان البالغ، والله أعلم.
في الصـــــبية اليتيمة زوجها وليها برجل، ودخل بها، ثم قتل، أو  وعنه: مســــألة:

أم كل ذلك موقون إلى مات، أترثه هذه الصــــــبية، وعليها العدة، ولها الصــــــداق؟ 
 بلوغها، أم لا؟ 

هـذه الصـــــــــــــبيـة اليتيمـة موقون إلى بلوغهـا، فـ ن  /209إن ميراث / الجواب:
بلغت، ورضـــــــــــــيت به زوجا، وحلفت بالله أنه لو كان زوجي فلان بن فلان حيا 
لرضيت به زوجا؛ فحين ذ لها الميراث. وأما العدة؛ فتجب لها في صباها، ويأخذها 

لا تجب عليها العدة إلا بعد وقول: لقول الذي نعمل عليه. أهلها بذلك على ا
بلوغها، ورضـــــــــــــائها به زوجا، وأما الصـــــــــــــداق؛ فيجب لها بالوطء، ولا يؤجل إلى 

 بلوغها، والله أعلم.
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وعن صــبية زوّجها أبوها، ومات زوجها عنها وهي صــبية، ثم اعتدت،  مسألة:
: الذي حفظته قالليها؟ وبلغت قبل انقضـــــاء عدتها، أتســـــتأنف العدة، أم تبني ع

تبني، والعمل: أنها تبني وقال بع : : تســـــــــــتأنف. (1)قال بع في هذا اختلافا؛ 
إذا زوجهـــا أبوهـــا، وأمـــا اليتيمـــة: فتســـــــــــــتـــأنف، وكـــل لـــه حجـــة، وتركـــت الحجج 

 والاختلان، والله أعلم.
والصــــــــبي إذا تزوج بصــــــــبية ودخل بها، ثم غيرت منه التزويج بعد أن  مســـــــألة:
 ا عدة منه، أم لا؟بلغت، أعليه
الذي بان لي في معنى ســـؤالك، أنه لا عدة عليها على هذه الصـــفة،  الجواب:

وقول: وفيه اختلان. وأما إذا تزوج الصــــــــبي البالغة، ثم لم يرض؛ فلا عدة عليها. 
وإذا أتم هذا التزويج بعد بلوغه، ثم  /210عليها العدة إذا وط ها في الصـــــــــــــبا، /

لبلوث، وكان قد وط ها في الصــــــــــــبا؛ فعليها العدة، والله طلقها قبل أن يطأها بعد ا
 أعلم.

وعن الصبي إذا تزوج امرأة بالغا، أو تزوج صبية، ثم مات الصبي، وقد  مسألة:
عع ى ما وصــــفت: هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟ ق ت: جاز بالمرأة البالغ، 

هــا أن ليس عليهــا عــدة المتوفى عن:  عــالــذي عرعنــا من جواب الشـــــــــــيخ
عدة المتوفى -زوجها، والله أعلم. وأما الزوجة الصبية؛ فليس عليها عدة من الصبي 

 . -عنها زوجها
وكذلك إن بلغ الصـــــــبي فغير التزويج، ثم مات وقد جاز بها في صـــــــباه، ق ت: 

أعليها عدة أم لا؟ فهذه مثل الأولى، وليس عليها منه عدة؛ لأنه لم يكن ق ت: 
 ، والله أعلم.زوجا تثبت عليها منه العدة

                                                 
 ث: بعضهم. (1)
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: وســــ ل عن صــــبية -لع ها عن الشــــيخ ســــا  بن ســــعيد الصــــا   - مســــألة
زوجها أبوها، ثم مات أبوها، ثم مرض زوجها، وخالعها، وأبرأته من صــــــــــــــداقها 
أمها، وعمتها، وعمها، ثم صـــــــــ  زوجها من مرضـــــــــه ذلك، ثم مرض، ومات بعد 

زوجها؟ ويجب لها  نصف شهر زمانا وشهري زمان، أيجب عليها عدة المتوفى عنها
 /211صداقها من مال زوجها، ويجب لها الميراث، أم لا؟ /

ف ن كانت هذه الصـــــــبية التي زوجها أبوها قد تزوجها على صـــــــداق،  الجواب:
ودخــل بهــا، وأغلق عليهــا بابا، وأرخى عليهــا ســـــــــــــترا، ووط هــا، ثم طلقهــا طلاقــا 

واختلف في عدتها من رجعيا، أو بائنا؛ فعليها العدة على أكثر قول المســـــــــــــلمين، 
إن وقول: إن عدتها ثلاثة أشـــــهر إذا كانت صـــــغيرة غير مراهقة. عقول: مطلقها؛ 

إن كانت مراهقة؛ فتعتد ســـــــــــــنة، وقول: عدتها ثلاثة أشـــــــــــــهر ولو كانت مراهقة. 
تســعة أشــهر للحمل، وثلاثة أشــهر للعدة، فهذا القول على الاحتياط، وهو أكثر 

ســــــــنتين وثلاثة أشــــــــهر من قبل أن الولد يلحق إنها تعتد وقول: قول المســــــــلمين. 
الزوج إلى سنتين. وأما الخلع، والبرآن من أم هذه الصبية، ومن عمها، ومن عمتها 
من صداق هذه الصبية؛ ف نه غير ثابت، ولا جائز عند المسلمين، وذلك موقون 
إلى بلوث هذه الصــــــبية، ف ن بلغت الحلم، وأتمت البرآن لزوجها؛ فهو تام، ويصــــــير 

 خلعا، وإن نقضته، ولم ترض به؛ فهو منتقض، ويصير طلاقا لا خلعا. 
إنه ضــــــــــرار حتى يصــــــــــ  أنه غير ضــــــــــرار.  قول:وطلاق المريض فيه اختلان؛ 

إنه غير ضـــــــرار حتى يصـــــــ  أنه ضـــــــرار، وأما الرجل المريض البالغ إذا طلق وقول: 
أكثر  عف  /212، ومات، وهي في العدة؛ /(1)زوجته طلاقا بائنا في مرض مخون

إنها ترثه حتى يصـــــــــــــ  أنه غير مضـــــــــــــار لها، ويعجبنا هذا القول، فهذا في  القول:
                                                 

 ث: مخصوص. (1)
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المدخول بها، وإن كان لم يدخل بها، وطلقها واحدة، أو أكثر؛ فقد بانت منه. 
ف ن حبســــــــت نفســــــــها عن الأزواج بمقدار العدة، ومات هو قبل انقضــــــــاء العدة؛ 

وهو مريض بمطلــب منهــا، وهي  إنهــا ترثــه. وأمــا إذا خــالعهــا، عف  أكثر القول:
إنها لا ترثه إذا مات، وهي في العدة. وإن  عف  أكثر القول:بالغة صـــــــــــــحيحة؛ 
إنها ترثه كان بمطلب منها، أو غير مطلب  عف  أكثر القول:كانت هي المريضة؛ 

منها. وأما إن طلقها في مرض يقوم فيه، ويقعد من غير أحد يســـــــــــنده، وفشـــــــــــي 
صـــــــــــــحي ، وكذلك في المرض غير المخون، وطلاق بنفســــــــــــــه؛ فهو عندنا مثل ال

الصـــــــــحي  البائن؛ لا ميراث فيه على أكثر قول المســـــــــلمين، والمعمول به عندهم. 
وأما إذا مات هذا الزوج بعد أن طلق زوجته الصـــــــــــبية التي زوجه بها أبوها قبل أن 

إن لها وقول: لا عدة عليها إلا بعد بلوغها.  عقول:تنقضــــــي عدتها من الطلاق؛ 
تعتد عدة المميتة في صــباها، ويأخذونها أهلها بعدة المميتة أربعة أشــهر وعشــرة  أن

أيام، ولها على مطلقها الهالك صـــــــــــــداقها تاما، وميراثها تاما إن كان قد دخل بها 
 ووط ها، أو مس فرجها، على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

من زوجها؟ تعتد : واليتيمة إذا بلغت بالحيض، وغيرت ل يره /213/ مســــألة:
 ثلاث حيض غير الحيضة التي بلغت فيها، والله أعلم.

 : (1)[ومن أرجوزة الصا   ]
ـــــــه ـــــــي ـــــــلصــــــــــــــــــــب ـــــــل لا عـــــــدة ل  وقـــــــي

 
 من ذي الصـــــــــــــبــا إن جــاءت المنيــه 

 كـــــــذاك مـــــهـــــمـــــــا بـــــلـــــغ الصــــــــــــــــــبي 
 

 فـــــــــــغـــــــــــير الـــــــــــتـــــــــــزويـــــــــــج يا أبي 
 ومـــــــات لو كـــــــان بهـــــــا قـــــــد جـــــــازا 

 
 حــــــال الصـــــــــــــبــــــا بقربهــــــا قــــــد فــــــازا 

 عـــــــدهفــلــيــس في الحــكــم عــلــيــهـــــــا  
 

 هــــــــذا مــــــــقــــــــال عــــــــلــــــــمــــــــاء عــــــــده 
                                                  

 ث: قال سالم بن سعيد الصائغي. (1)
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ــــــونـــــــة قـــــــد مـــــــاتا  قــــــلـــــــت لـــــــه مجــــــن
 

 حــــلــــيــــلــــهـــــــا والــــعــــمــــر مــــنـــــــه فـــــــاتا 
 
 

 فــــــــقــــــــال لي يأخــــــــذهــــــــا بالــــــــعــــــــده
 

ــــــوى عـــــــده  ــــــم أق ــــــعــــــل ــــــهـــــــا وال  أهــــــل
 وهـــــكـــــــذا يـــــعـــــجـــــبـــــني أن تمـــــنـــــعـــــــا 

 
 الطيــــــب أن تعملــــــه قــــــد شـــــــــــــرعــــــا 
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 الباب الخامس والعشرون في عدة الذمية

إن رفعت أحكامها إلى  ل:قاوســــــألته عن امرأة نصــــــرانية، مات عنها زوجها؟ 
المســــلمين؛ أمروها أن تعتد أربعة أشــــهر وعشــــرا، وليس يجوز للمســــلم أن يتزوجها 

 حتى تنقضي عدتها بأحكام المسلمين.
وإن كانت المرأة من أهل الكتاب، وزوجها مســــــلم؟ فعليها من العدة  مســـــألة:

الذمية من على وقال من قال: . وكذلك المكاتبة. (1)مثل ما على الحرة المســـــــــلمة
أكثر  /214، والرأي الأول /(2)أهل الكتاب من العدة ثلث عدة الحرة المســـــــــــــلمة

 عندنا، وبه وخذ.
، وعليها (3)طلاق الذمية ثلث طلاق المسألة )ع: المسلمة( قال أبو الحواري:

 ثلث عدة الحرة المسلمة، وهو قول أبي عبيدة، وبه وخذ.
المســـلم، كعدة الحرة، وأجمعوا على  إن عدة الذمية منقال أبو محمد:  مســألة:

 أن الأمة المطلقة الحامل عدتها وضع حملها.

 

 

 

 
: نعم، وهذا في بعض القول -أبو نبهان جاعد بن ريس ولعله-قال غيره: 

في عدة الذمية من أهل الكتاب من المســــــــــلم سرج، كانت يهودية، أو نصــــــــــرانية، 
                                                 

 في النسختين: المسألة. (1)
 في النسختين: المسألة. (2)
 زيادة من ث. (3)
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الرد، والنفقة، والميراث مهما كانت بالقروء، أو الأشهر عدتها، وكذا في الطلاق، و 
إنها على وقيل: في العدة، أســـــــــلمت على حســـــــــب هذا القول، والمعنى واضـــــــــ . 

الثلث من الحرة في الطلاق كالدية، وكذا في العدة من المسلم على حسب ما عن 
أبي عبيدة يروى، والأول أصـــــــــ ؛ لأنها من جملة المطلقات التي تشـــــــــتملها الآيات 

طلاقها أجناسها، والثاني جائز؛ لأنه غير خارج من معاني بعمومها، وتستغرق في إ
الصواب في النظر، لكنه إذا ثبت؛ فيشبه أن يكون خروجه فيها في العدة من غير 
إشـــــكال عليه ما لم تســـــلم، وأما إذا ما في العدة )ع: مات في العدة(، أســـــلمت؛ 

لعدة تشبيها لها بها، فهي في العدة على شرعية القياس لها بالأمة البائنة المحررة في ا
تلــك الارتفــاع العلــة الكفريــة الموجبــة للنقض على  /215سرج فيهــا مــا سرج في /

هذا الرأي فيها، كما يزاول الملكية الموجبة لذلك في الأمة بالســــنة، والإجماع ترتفع 
العلة، وترجع إلى عدة الحرة بالحرية، وكأنهما على موجب القياس يتســــــــــــــاوين في 

اء على ما تقدم لهما منها؛ لارتفاع العلة الموجبة للنقض كلا بما نفس الرجوع بن
سصها، هذه بالحرية، وتلك بالكلمات الإسلامية، وكأنهما يصيران في العدة على 
ســــــــواء لاجتماعهما في دائرة الإســــــــلام، والخروج عن العلة الموجبة لنقضــــــــهما عن 

، والملكية الموجبة لذلك الحرائر المســـــــــــــلمات، إذا كانت العلة الموجبة لذلك الكفر
الكفر والملكية، ويكون على الذمية المســتســلمة في العدة أن تعتد من المســلم عدة 
الحرة المســـــــــــلمة، ولو كانت بائنة قبل ذلك، كما أن ذلك على الأمة المحررة البائنة 
من زوجها قبل حريتها، لتســـاويهما في المثل شـــرعا، وكأنها على هذا لم يلحقها في 

من قبيــل هــذا الوجــه، لكنــه يلحقهــا من وجــه آخر  ل أبي عبيــدة العــدة قو 
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تبقى  (2): أن عدتها لبينونتها(1)على من يقول في الأمة المحررة في العدة بعد البينونة
على أصـــــلها عدة أمة، ف نها إذا أســـــلمت في العدة؛ كذلك عدتها على الثلث من 

س؛ لأنها بائنة بالواحدة على عدة الحرة المسلمة تبقى على قول أبي عبيدة في القيا
والميراث؛ كــالقول في المحررة في العــدة  /216هــذا القول، والقول فيهــا في النفقــة /

البائنة قبل خروجها عن رقها، وكأنها على هذه التقييدات فيها تصـــــــــــــير في العدة 
باســــتســــلامها في العدة من المســــلم، كما لو كانت مســــلمة قبل ا لالها من عقدة 

: أثري طلاق، وشـــــــــــــبهه من الموجبات للعدة كذلك عليها على قولينالنكاح بال
، ولم تبق أنها على الثلث من عدة الحرة المســــلمة عدتها، مروي، وقياســــ  شــــرع 

إلا على وجه ثالث مســـــــــــتنبط بالقياس الشـــــــــــبهي، ف نها تبقى مرتبطة في قول أبي 
كذلك؛ سرج   المقدم صدر الباب فيها أرج ، وإذا كان القول الأولعبيدة، لكنه 

وع ى فيها على حالة جحدها، ف نه فيها مع الإســـــــــــــلام منها في العدة أظهر، 
؛ فالوجه الأول أوجه إذا تابت لربها، وخرجت بالإسلام عن جحدها القول الثاني

في العــدة، وكــأنــه الأقوى في باب النظر؛ لأنــه كــذلــك المقــاس عليــه في البــائنــة من 
لعدة أص  من الثاني، بل هو الأشهر في الأثر؛ الإماء قبل التحرير إذا حررت في ا
بمثابته؛  والقول في الذمية المســــتســــ مة في العدة:أنها تكون في العدة مثل الحرة، 

لأن المقـــاس على الأقوى أقوى. وأمـــا في نفس الطلاق، والرد، والنفقـــة؛ فكمثـــل 
 الرأي /217البائنات من الإماء، والحرائر المســـــــــــــلمات من النســــــــــــــاء على هذا /

الموجــب لبينونتهــا من المســـــــــــــلم بنفس الواحــدة طلاقــا. وإن كــان المعتــدة من أهــل 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: البنيونة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لبينوتها.  (2)
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ملتها؛ فهي في العدة كما لو كانا مســـــــــــــلمين على ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشـــــــــــــهر. 
، وانقطعت العصــــــــــــمة (1)وكذلك إن أســــــــــــلمت، وبقي على الكفر الشــــــــــــركي هو

ه يصـــــــ  فيها على هذا النكاحية بينهما على هذا الحال فيما يبين لي، ولا أعلم أن
في هذا الموضـــــــــــــع إلا هذا، ولو كان قد قيل فيها هنا: أنه لا عدة عليها في بعض 
القول؛ ف ني لا أعلم وجه ثبوته، وكأني لا أراه، إذ لا يبين لي في الحق برهانه، إذ 
ليس فيه أكثر من قطع العصـــــــمة كغيره من المبينات لها؛ لأنه كله في الحقيقة قطع 

هــذا ثبــت أنــه لا عــدة عليهــا بــه؛ ففي غيره من المطلقــات لهــا عن  لهــا، فمتى في
العقـــدة النكـــاحيـــة بـــه منـــه كـــذلـــك، ولمـــا انتفى إمكـــانـــه لتوارد المعـــاني من  (2)ربقـــة

النصــوص الشــرعية الافه؛ ضــعفه في هذا المواضــع لمســاواته لغيره من المشــبهات له 
ل قبل الأســتســلام منها، من الوجوه الموجبات للعدة عليها؛ لأنه لها زوج في الأصــ

ما لم تزوج،  وفي بع  القول:وبعده أيضــــا، مهما أســــلم قبل اســــتكمالها لعدتها. 
وإذا كان الأمر كذلك، فلم لا يكون خروجها منه على هذا موجبا لوجوب العدة 
عليها، وبغيره من المخرجات لها منه مع بقائها على الحرية لا تســـــــقط، إن هذا لما 

له بنظيره في النظر؛ لأنها على  /218تنافيه عند المقابلة /لا يصــــ  على الأصــــ  ل
حالة الشـــــــرك عليها، والإســـــــلام ليس بمســـــــقط للمفروض من العدة عليها، إذ لو 
كانت مســـــــــلمة من قبل تحت أحد من المســـــــــلمين؛ لكانت بالكتاب، والســـــــــنة، 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 -بالكسر-احدة ربِْقة، ابن سيده: الربِّْقةُ والرَّبْقةُ الَأخيرة عن اللحياني، والربِّْقُ الربِّْقُ الخيَْط؛ الو  (2)

كل ذلك الحبْلُ والحلَْقةُ.... ويروى عن حذيفة: مَن فارَق الجماعةَ قيدَ شِبْر فقد خَلع ربِقةَ 
أوَ يدها تُمسكها. الِإسلام من عُنقه، الربِّقة في الَأصل عُروة في حَبْل؛ تُجعل في عُنق البهيمة 

 لسان العرب: مادة )ربق(.
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لى وجه والإجماع بموجباتها عليه، ولا براءة لها منها إلا بأدائها، كذلك لو سبيت ع
بتزويج، ولا ملك فين، إلا من  (1)شـــرعي لما كان لأحد أن يســـتبي  فرجها مياومة

كانت على وجه صـــــــــــــحي  بالزوجية تحته، إذا ما أتم لهما ذلك على مقتضـــــــــــــى 
في الســـبايا عن  الشـــريعة لا على غيرها، ولا فيما عداه من الرجال لنهي النبيء 

، فكــان ذلــك على (2)ضـــــــــــــنوطء الحوامــل حتى يضـــــــــــــعن، وعن الحوائــل حتى يح
الإطلاق في التســــــــري، وفي التزويج، وهذا إن كانت من الحوائل، فعلى الحجر من 
الوطء تكون حتى تحيض، وفحوى الخطاب يقتضــــــــي إباحتها بالتســــــــري لمالكها، 

كمــا عليهــا، وعلى المريــد لهــا، حتى ذلــك أن   (4)بالتزويج لغيره بعــد المحيض (3)أو
لمحيض من النســـــــاء، وإلا فكمثل ما يســـــــتبرئن الإماء يجتنبها إن كانت من ذوات ا
من الصــغيرات، واللواتي من البالغات بغير المحيض  (5)الموئســات، واللائي لم يحضــن

بلغن، على ما جاء به الأثر في الاســتبراء تســتبرأ، وإن كانت من الحوامل؛ فأجلها 
ا المعنى من المســـــلمات؛ لأنهن في هذ /219وضـــــع الحمل منها كأولات الأحمال /

سواء؛ لتساويهن في ذلك شرعا بنص من الله في الكتاب مشتمل في إطلاقه على 
الجنس منهن اســــتغراقا على حال، كيف ما كن من الإماء، أو الحرائر المقرات، أو 

                                                 
وعامَلَه مُساوَعة؛ أَي بالساعة أو بالساعات، كما يقال: عامله مُياوَمةً من اليـَوْمِ؛ لا يستعمل  (1)

 منهما إِلا هذا. لسان العرب: مادة )سوع(.
تاب ؛ وعبد الرزاق في مصنفه، ك544أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الطلاق، رقم: (2)

 .17466؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 12903الطلاق، رقم: 
 ث: و. (3)
 ث: الحيض. (4)
 ث: ي سن. (5)
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المنكرات، لا أعلم فرق ما بينهن، بل كلهن في حكم أهل الحق من المســــــــلمين في 
 الأجل لعلى سواء، والله أعلم.
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 اب السادس والعشرون في عدة الأمة من زوج أو سيد أو عبدالب

: وعن الأمة المدبرة، تكون رقبة إلى موت، أو حياة إلى من كتاب بيان الشرع
أجـــل، كم يكون لهـــا من الطلاق، والعـــدة في الحيض، والأجـــل؟ فمـــا دامـــت في 

رة، الملكة؛ فعدتها مثل عدة الأمة، ف ن عتقت، وهي في العدة؛ اســتقبلت عدة الح
وأمـا الطلاق إن كـان في وقـت الملكــة؛ فطلاقهــا مثــل طلاق الأمـة تطليقتــان، ولو 

 عتقت في العدة؛ فقد بانت بالطلاق.
وســـألته عن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين، ثم عتقت في العدة، ما  مســألة:

أنهــا تعتــد عــدة الحرة،  قال: مع عليهــا، أن تتم عــدتهــا عــدة أمــة؟ أم عــدة الحرة؟ 
 على ما كان مضــــــــــــى من عدتها، إن كانت قد حاضــــــــــــت حيضــــــــــــة؛ أتمت وتبني

 حيضتين مع تلك الحيضة، وكذلك الشهور. 
أرأيت إن طلقها واحدة، ثم عتقت، وردها برضــــــــــــــاها، بكم تكون ق ت له: 

 أنه تكون عنده على تطليقتين.  قال: مع عنده من الطلاق؟ 
 /220يــدركهــا /فــ ن طلقهــا اثنتين، وعتقــت وهي في العــدة، هــل ق ــت لــه: 

 لا يبين لي ذلك حتى تنك  زوجا غيره. قال:بالرد؟ 
والأمة إذا مات عنها زوجا؟ فعدتها شـــهران وخمســـة أيام، كان زوجها  مســـألة:

حرا، أو عبدا. وأما التي تطلق، ثم فوت عنها زوجها، وهي في العدة، ف ن كانت 
انت أمة "شـــــــــــهرين في عدة فلك فيها رجعتها؛ ف نها تســـــــــــتقبل عدة الوفاة، إذا ك

وخمســـة أيام"، وإن كانت عتقت في العدة "فأربعة أشـــهر وعشـــرا". وأما إن كانت 
في عدة لا فلك فيها الرجعة من طلاق اثنتين، ف ن كانت أمة؛ "فلا عدة عليها 

 على حال، إلا عدة الطلاق".
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وإذا مات الرجل عن أم ولده، وليس لها ولد تعتق بميراثه إياها؛ ف ن  مســـــــــألة:
تها حيضــــــة؛ لأنها أمة. وإن أعتقها قبل موته، ثم مات عنها؛ ف ن عدتها ثلاث عد

حيض، أو ثلاثة أشـــــــــــــهر إن كانت ان لا تحيض؛ لأنها تعتد عدة الحرائر؛ لأنها 
 بطلاق. (1)]...[

وإذا مات الرجل عن أم ولده، وهي حامل، فولدت ولدا حتى تعتق  مســــــــألة:
؛ أن عدتها -ولم أســـــــــــــأله عن هذه بعينها-ة بميراثه إياها؟ ف ن قياس قول أبي عبيد

آخر الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا، تمت أربعة أشهر وعشرا، وإن 
حملها؛ لأنها  /221كان وضــــــعها بعد أربعة أشــــــهر وعشــــــرا؛ فأجلها أن تضــــــع /

كذلك؛ فعدتها   (3)فيها، ف ن ]...[ (2)عتقت مع ما في بطنها، والله أعلم. وانظر
؛ ف ن عدتها أن تضـــــع حملها، وإن (5)في حياته (4)ها، وإن كان]...[أن تضـــــع حمل

؛ فهي أمة إذا طهرت (6)كانت حاملا، ووضـــــعت ميتا، وليس لها ولد غيره ]...[
 من نفاسها؛ فقد حلت للرجال. 

الــذي معنــا أنهــا إذا لم تعتق مع موت زوجهــا، وإكــا عتقــت  ومن غيره: قــال:
ة موقون عتقها إلى ميلادها؛ فهي حرة يوم حينما وضــعت حملها؛ لأنها كانت أم

 ولدت، وقد انقضت عدتها بولدها، وصارت حرة تحل للأزواج.
                                                 

 بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة. (1)
 ث: فانظر. (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (3)
 لمتان.بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ك (4)
 ث: جنونه. (5)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (6)
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إن الابن يرث أباه في بطن أمــه، فقــد  عقــال بعــد أن نظر في ذلــك: )رجع(
ورث من أمــه، وهو في بطنهــا، وهي حرة من حيــث موت الأب، وهي حــامــل، 

 فأجلها أبعد الأجلين.
إذا مات الرجل عن مدبرة قد  وقيل: هج الطالبن:ومن كتاب من مســـــــــــألة:

، كالأمة إذا باعها ســـــــــــــيدها، وقد (1)كان يطأها، ولم تلد منه؟ أنه لا عدة عليها
؛ أنه لا عدة عليها، وعلى المشــــــتري أن يســــــتبرئها، وفي قياس قول أبي كان يطأها

 عبيدة: إن التي تعتق بولدها؛ عدتها آخر الأجلين.
: وســــــــ ل عن الأمة إذا كان لها من أ، ســــــعيد باتومن جامع جوا مســــــألة:

يطأها، ثم توفي عنها الســيد، فعتقت بســبب موته، ما  /222ســيدها ولد، وكان /
عليها عدة المرأة المتوفى  قال من قال:أنه ستلف فيه؛  قال: مع تكون عدتها؟ 
 عليها عدة الحرة المطلقة.  . وقيل:عنها زوجها

كان يطأها، وليس لها منه ولد، ما تكون ف ن مات ســـــــــــــيدها، وقد  ق ت له: 
 . : عليها عدة الاستبراء كما تستبرم الأمةقيل (2)أنه قد قال: مع عدتها؟ 

ولها منه ولد، وقد كان الســـــــــيد ترك وطأها قبل  ،ف ن مات ســـــــــيدهاق ت له: 
أنه  قال: مع ما تكون عدتها؟  ،هاأاســـــــــتبر  (3)و لاإولم يشـــــــــهد على ذلك  ،موته

وقال  .عليهـا عـدة الحرة المتوفى عنهـا زوجهـا قال من قال: ؛نقيـل فيهـا باختلا
 عليها عدة الحرة المطلقة. من قال: 

                                                 
 في النسختين: عليه. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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قد ترك وطأها، ثم خلاها بمقدار عدة الاســــــتبراء، ثم شــــــهد أنه أف ن ق ت له: 
إنه  قال من قال:أنه قد قيل فيها باختلان؛  قال: مع مات، ما تكون عدتها؟ 

لا لها حيضـــتين إن كانت ان تحيض، أو بقدر ما إذا أشـــهد على ترك وط ها، وخ
وقال تخرج به من حد الاســــــــتبراء إن كانت ان لا تحيض؛ فقد انقضــــــــت عدتها. 

عليها العدة على حسب ما مضى في الأولى من الاختلان، ولا ينفعها من قال: 
 /223الاشهاد على ترك وط ها ما لم يكن استبراها زوجها، أو باعها. /

اءت بولد بعد أن مات، وقد كان أشـــــــــــــهد بترك وط ها، هل ف ن جق ت له: 
إن الإشـــــــــــــهاد على ترك  في بع  القول: قد قيل أنه قال: مع يلحقه الولد؟ 

إنه لا يزيل لحوق الولد  وفي بع  القول:الوطء اا يزيل لحوق الولد من الســـــيد. 
 إلا أن يزيلها، أو يبيعها، أو فلك فرجها غيره. 

، وباعها، ثم عاد اشـــــتراها، ولم يطأها المشـــــتري الأول، ف ن اســـــتبرأهاق ت له: 
: لكل ملك اســـــــــــــتبراؤها، وعليه أن قد قيل قال: مع  أنههل لهذا أن يطأها؟ 

 يستبرئها.
والأمة إذا مات زوجها في أول اليوم، وأعتقها ســـــــيدها في آخر اليوم  مســــــألة:

لوكــة من الحر الــذي مــات فيــه زوجهــا؟ فــ نهــا تعتــد عــدة الحرة، وعــدة المميتــة المم
 عدة الحرة. وقال آخرون:: شهران وخمسة أيام. قال قوموالعبد. 

ومن كـان يطــأ أمـة، ثم حررهـا؟ فعــدتهـا ثلاث حيض، والمميتــة من  مســــــــــــألة:
الإماء؛ عدتها أبعد الأجلين إن كان وضــع حملها قبل شــهرين وخمســة أيام؛ فعليها 

ها وضــع حملها، وعدة تمام شــهرين وخمســة أيام، وإن كان وضــعه بعد ذلك؛ فأجل
الأمة من الحر والعبد؛ ســــــــــــواء حيضــــــــــــتان، والحرة من العبد والحر، ســــــــــــواء ثلاث 

 حيض.
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عتاقه؟  /224وإذا طلق الرجل الوكة تطليقة واحدة، ثم أدركها / مســـــــــــألة:
فعدتها عدة الحرة، وإن طلقها تطليقتين، فأدركها عتاقه؛ فعدتها عدة المملوكة، أو 

ة، وإذا مــات عنهــا زوجهــا، فــأدركهــا عتــاقــه، وهي في شـــــــــــــيء لا فلــك فيــه الرجعــ
 عدتها،؛ ف كا عدتها شهران وخمسة أيام.

: إذا طلقهــا تطليقتين، ثم أعتقــت؛ فعــدتهــا عــدة وقــد قيــل ومن غيره: قــال:
 الحرة. وكذلك في عدة الموت، والله أعلم.

وعدة الأمة من الوفاة شـــــهران وخمســـــة أيام، ف ن أعتقت، وهي في ومن غيره: 
لعدة؛ فلتعتد عدة الحرة أربعة أشـــــــــــــهر وعشـــــــــــــرا، وفي الطلاق مثل الحرة؛ ثلاث ا

 حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ان لا تحيض.
وســــــــــــ ل عن رجل كان له ثلاث إماء، وكان يطأهن، فدبرّ واحدة،  مســــــــــألة:

قال: وأعتق واحدة في مرضــــــــــــه عند موته، وأعتق أخرى لما مات، كيف يعتدّون؟ 
لمعتقة منهن عدة المطلقة الحرة، وهو ثلاثة أشــــــــــــهر إن كانت عدة اأنه قيل:  مع 

ان لا تحيض من صـــــــــــــغر، أو كبر، وثلاث حيض إن كـــان ان تحيض، وعـــدة 
 المدبرة؛ عدة المتوفى عنها زوجها في بعض القول.

وعــدة الأمــة من الزوج نصـــــــــــــف عــدة الحرة في الأيام، وفي الحيض  مســــــــــــألة:
وقد كان يطأها، وتعتق من بعده؛ فعدتها  حيضتان، وأما التي فوت عنها سيدها،

من بعــــده ثلاث حيض عــــدة الحرة، إلا التي يــــدبرهــــا؛ فتعتق من قبــــل  /225/
التدبير، أو يكون لها منه ولد، فتعتق من ســـــببه؛ فعدتها أربعة أشـــــهر وعشـــــرا مثل 
عدة المميتة، وإن لم تعتق، وبقيت أمة، فبيعت، أو ورثها ان يحل له وطؤها؛ ف ن 

 خذها يستبرئها بحيضتين.الذي أ
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وإن طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين، ثم مات، وأعتقت في عدتها؟  مســــألة:
فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض؛ لأنها قد بانت كما تبين الإماء بتطليقتين، وإن 
طلقها واحدة؛ فهو فلك الرجعة، وإن أعتقت في عدتها؛ ف ن عدتها ثلاث حيض 

ي في العــدة، وقــد عتقــت ورثتــه إذا عتقــت قبــل موتــه؛ عــدة الحرة، وإن مــات، وه
إذا اختارته بعد وقال من قال: وعدتها عدة الحرة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام. 

العتق، والعدة على الأمة هي في عدتها من الحر والعبد، وكذلك الحرة؛ تعتد عدة 
 الحرة من الحر والعبد.

سيدها مستبرئها، ثم مات عنها،  عن الأمة إذا كان وسئل أبو سعيد مسألة:
عندي أنها تعتد عدة المميتة في  قال:وعتقت بسببه، هل عليها عدة، وما عدتها؟ 

 .أكثر قول أصحابنا
ثم  /226وعدة الأمة التي يطؤها ســــــيدها، /ومن جامع ابن جعفر:  مســـــألة:

 مات وهي حامل منه؟ عدة المميتة أبعد الأجلين، وتعتق بولدها إن وضعته حيا.
والمدبرة، وأم الولد إذا كن على الإســــــــلام، فمات  ومن غير الجامع: مســـــــألة:

في  (1)عن أحدهن زوجها؟ ف نه يجب عليها ما يجب على المرأة المســـــــــلمة أن تبقي
 المرأة المسلمة. (2)عدتها كما تبقي

 عقد قيل:وإذا كان الرجل يطأ أمة له، ثم مات، وليس له ولد منها؟  مســــألة:
إن  وقيل:إن عدتها حيضـــــــــــتين؛ لأنها أمة.  وقيل:لأنها أمة.  إن عدتها حيضـــــــــــة؛

إن بيعت، أو وقيل: عدتها حيضــــــــــــــة، أو أربعون يوما إن كانت ان لا تحيض. 
ورثها من يحل له وطؤها؛ فيستبرئها بحيضتين. وأما إن أعتقها قبل موته، وليس لها 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تتقي. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تتقي. (2)
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ة أشــهر إن أنها تعتد ثلاث حيض إن كانت ان تحيض، أو ثلاث ععنديمنه ولد؛ 
: تعتد ثلاثة قروء، أي: عقد قيلكانت ان لا تحيض. وأما إن أعتقها عند موته؛ 

ثلاث حيض؛ لأنها قد عتقت في حياته. وإن لم فت؛ كانت عدتها ثلاثة قروء، 
 ولا أرى عليها أكثر من ذلك. 

 .عدتها ثلاثة قروء ؛عتقها سيدها قبل موتهالتي يوقال الربيع: 
 .فافهم هذا ،عدتها عدة المتوفى عنها زوجهاقال:  ومن غيره: وقال من

 إن عدتها ثلاث عقد قيل:إن اعتقت بموته من أجل ولد منه، أوتدبير؛  وأما
وقال من قال: ؛ لأنـه ليس بزوج، وإكـا عـدة الوفـاة من الأزواج. حيض /227/

عدتها عدة المتوفى عنها زوجها، فافهم هذا. وأما إن كانت حاملا من ســـــــــــــيدها، 
يلحقها عدة الوفاة، وقيل: إن عدتها أن تضـــــــــــــع حملها.  عقد قيل:ت عنها؛ وما

وعدتها أبعد الأجلين، ف ن مضت أربعة أشهر وعشرا قبل أن تضع؛ فحتى تضع، 
وإن وضعت قبل ذلك؛ فحتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشر، فافهم هذا. وأما إذا 

 أعتقت بعد موته؛ فعدتها عدة المطلقة.
إذا كــان يطــأهــا، ثم أعتقهــا قبــل موتــه، وليس لــه ولــد  ل:ومن غيره: وقــد قيــ

منها، ثم مات عنها؛ ف ن عدتها ثلاث حيض، أو ثلاثة أشــــــــــــهر إن كانت ان لا 
 تحيض؛ لأنها تعتد عدة الحرائر؛ لأنها لم تبن منه بطلاق.

والمعتقدة عن دين، والمدبرة في مرضــــــــــة الموت؟ فعدتها أربعة أشــــــــــهر  مســــــــألة:
 وعشرا.

ة الأمة بأحد شـــــــــــــي ين، بارتفاع الملك، والتحرم، وعدتها على وعد مســـــــــــألة:
النصـــــف من عدة الحرة، إلا الحامل ف نها تســـــتوي معها في المدة، وطلاقها اثنتان، 
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انقضــــــى وعدتها بالحيض حيضـــــــتان، لعدم معرفة النصـــــــف من ذلك، والله أعلم. 
 بيان الشرع. (1)الذي من كتاب

، والأمة إذا مات عنها زوجها:  ســعيد بن بشــير الصــبح مســألة عن الشــيخ
؟ "ستبراءأنه لا عدة عليها، وإكا عليها الا" :هل فيه قول لبعض المسلمين /228/

دها، إنا  فظ لا أحفظ هذا القول، وإكا أحفظه في الســــــــرية إذا مات ســــــــي قال:
 عليها العدة، والله أعلم.

ل فيهـا قول والمملوكـة إذا مـات زوجهـا الحر، أو المملوك، هـ ومنه: مســــــــــــألة:
لبعض أهــل العــدل: "أن لا عــدة عليهــا، وإكــا عليهــا الاســـــــــــــتبراء"، وكــذلــك في 

 الطلاق، أم لا؟ 
 لا أعلم مسقط العدة من الأزواج، وهذا زوج طجماع، والله أعلم. الجواب:

)تركت سؤالها وشي ا من جوابها(: وعدة  مسألة عن الشيخ مصر بن ريس:
ثـل الحرة، ولا فرق بينهمـا في ذلـك عنـدنا. وأما الأمـة في الحيض والنفـاس؛ فهي م

عدتها مثل الحرة؛ لأن الله تعالى لم  بع  المســــــــ من: عقالإن كانت الأمة ايتة؛ 
: عدتها نصف عدة الحرة، وهو شهران وقال بعضهمسص أمة من حرة في ذلك. 

وخمســــــــة أيام، وإن كانت مطلقة، أو ســــــــرية، ف ن كانت صــــــــبية لم يبلغ مثلها من 
ســــاء، أو كبيرة موئســــة من الحيض؛ فعدتها خمســــة وأربعون يوما على أكثر قول الن

أربعون يوما. وإن كانت مراهقة، أو حاضت، ولم تكن وقال من قال: المسلمين. 
ونصــف، تســعة  /229موئســة من الحيض، ثم انقطع عنها؛ فعدتها عشــرة أشــهر /

حملها،  أشـــــــهر الحمل، وشـــــــهر ونصـــــــف للعدة، وإن كانت حاملا؛ فحتى تضـــــــع
وأحــب إن كــانــت ايتــة؛ تركــت الزينــة بهــا في حــال عــدتهــا، وإن كــانــت بالحيض؛ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فعدتها حيضـــــتان على أكثر قول المســـــلمين. والأمة إذا كانت في عدة من طلاق، 
أو ايتـة، ثم عتقـت بوجـه من الوجوه، فـ ن كـان الطلاق رجعيـا؛ رجعـت إلى عـدة 

طلاق بائنا، أو في عدة المميتة، الحرة، وبنت على ما مضى من عدتها، وإن كان ال
إذا اعتقت قبل انقضاء عدتها؛  قال من قال من المس من:ففي ذلك اختلان؛ 
: عليها أن تتم بقية عدة الحرة، والأمة التي كان وقال بعضــــــــهمعليها عدة الأمة. 

يطؤها ســـــــــــــيدها، ومات، ولم يكن لها ولد منه، ولا مدبرة؛ ففي عدتها اختلان؛ 
تعتد عدة المميتة منه على ما جاء من الاختلان في عدة ن: قال بع  المســـــ م

عدتها حيضــــــــــــــة؛ لأنها أمة. وقال بع  المســـــــــــ من: الأمة المتوفى عنها زوجها. 
إن عدتها حيضــــــــتان؛ لأنها أمة إن كانت ان تحيض، وإن كانت لم تحض؛  وقيل:

 أربعون يوما.وقال بع  المس من: فعدتها خمسة وأربعون يوما. 
وعســـى شـــهر. وقيل: ثلاثة أشـــهر. وقيل: عدتها شـــهران. ه: وقيل: قال غير 
على قول من يقول: "على المشــــتري حيضــــة،  /230عشــــرين يوما / بع  يقول:

وعلى البائع حيضــة"، ويقســم الأربعون يوما ســهمان، فيشــبه بذلك، ولعل اعتماد 
 مذهبهم على غير هذا.

ة، أو والد له؛ وإن كان مدبر  إلى جواب الشــــــــيخ مصــــــــر بن ريس: )رجع(
فعدتها عدة الحرة. وأما المعتدة بالحيض غلطا، وعدتها بالأيام، أو كانت بالأيام، 
)ع: بالحيض(، واعتــدت بالحيض )ع: بالأيام( غلطــا، أو ظنــا منهــا؛ فــ نهــا تبني 
على ما بقي من العدة إن كان بقي منها شــيء على قول بعض المســلمين. والأمة 

المميتة؛ فجائز مواعدتها للتزويج، أو مواعدة ســــــيدها إذا كانت في عدة الطلاق، و 
والله  ،لها وهي في العدة، وليســــــــــــــت هي كالحرة على ما حفظته عن أبي الحواري

 أعلم.
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والأمة إذا مات زوجها، فكم عدتها، كان زوجها حرا، أو عبدا؟ وهل  مســألة:
نصــــــــف عدة  نعم، فرق بينها وبين الحرة، فهذه عدتها قال:فرق بينها وبين الحرة؟ 

الحرة شـــــهران وخمســـــة أيام، كان زوجها حرا، أو عبدا، وإذا أعتقها ســـــيدها، وهي 
 في عدة الوفاة بعد من زوجها؛ فعليها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا، والله أعلم.

وعن الأمة إذا صــــارت بحد من ي س من الحيض، ما تكون عدتها إذا  مســـألة:
نصــــف ثلاثة أشــــهر، وكذلك التي لم وأربعون يوما،  /232خمســــة / قال:طلقت؟ 

 وفي بع  القول:عدتها شــهران.  قال من قال: أنه قد ومع تحض من الصــغر؛ 
 إن عدتها ثلاثة. 

وكذلك إذا اســـــــتبراهما رجل، )أعني: هاتين الأمتين التي قد أيســـــــت من ق ت: 
هو خمســـــــــــة  قال بع :المحيض، والتي لم تحض من الصــــــــــــغر(، كم يســــــــــــتبرئهما؟ 

: شــــــهرا. وبع  يقول. (1): أربعون يوما[يقول وبع ]اســــــتبراها.  وأربعون يوما،
عشـــــــرين يوما، على قول من يقول: "على المشـــــــتري  بع  يقول: وعســــــى قال:

حيضـــــة، وعلى البائع حيضـــــة"، ويقســـــم الأربعين يوما بينهما يشـــــبه بذلك، ولعل 
 اعتمادهم مذهبهم على غير هذا. 

طلاق » أنه قال: النبي : عائشـــــة عن -لع ها من كتاب الضــــياء- مســــألة
وعدتها بالحمل لا فرق بينها وبين الحرة  ،(2)«الأمة تطليقتان، وعدتها حيضـــــــــــــتان

 إجماعا.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 .6749لطبراني في الأوسط، رقم: وا ؛1182ي، أبواب الطلاق واللعان، رقم: ذأخرجه الترم (2)

 . 2189وأخرجه أبو داود بلفظ قريب، كتاب الطلاق، رقم: 
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: نعم، ولمـــا ثبـــت هـــذا في -جــاعــد بن ريس ولع ــه أبو نبهــان-قــال غيره 
الســــــــنة، وصــــــــ  على الإطلاق في العدة، والطلاق؛ ثبت لها ذلك وعليها، كانت 

أحــد من الأحرار؛ فكلــه ســـــــــــــواء في باب الطلاق،  تحــت أحــد من الممــاليــك، أو
والعدة بالطلاق، أو ما أشـــــــــــــبهه من الموجبات للعدة، كذلك من أنواع الفراق إذا 

في مثل هذا بالمحيض؛ فعليها  /232كانت من ذوات المحيض، وان يعتد للعدة /
العدة به، ولا يصـــــــــــــ  لها الخروج عنها حتى تحيض الحيضـــــــــــــتين تماما، ف ن زادت 

ة، أو نقصـــــــت؛ فالقول في نفس الزيادة، والنقص في العدة، كالقول فيها أن واحد
لو كانت حرة. وإن انقطع المحيض عنها بعد الطلاق، أو حاضــــــــــــــت واحدة، ثم 
ارتفع عنها؛ فالقول فيها كالقول في الحرة في نفس جواز الرجوع لها عن العدة به 

صير في حد الموئسات سواء، إلى العدة بالأيام مهما أشبهت الموئسة منه قبل أن ت
لا فرق بينهما في المنع والإباحة، وهما في المدة المســـــتكشـــــف بها الحمل؛ ســـــواء في 
هذا الموضـــــــــــــع، وفيما إذا كانت لا تحيض، وإكا هي بغير المحيض؛ كان بلوغها في 

 الاحتياط بالمدة للحمل على ما جاء الأثر به في ذلك. 

 

 بطنها يكونان في المدة لا فرق كذلك إذا كانت حاملا؛ فضـــــــــــــرب الحمل في
إلى العدة  (1)فيما بينهما فيها، وإكا يفترقان بعد المدة في نفس العدة مهما رجعتا

كما لو كانتا صـــغيرتين، أو موئســـتين كبيرتين، ويكون على الأمة الأيام نصـــف ما 
على الحرة من الأشـــــــهر، كما أن طلاقها على النصـــــــف منها، وإكا جعل الطلاق 

، والعدة حيضــتين، إذ ليس للثلاث نصــف منهما، وعلى كل حال، ف ذا ما اثنتين
في العدة؛ ف ن عليها أن تعتد عدة الحرة من المطلقات، ولها  /233وقع التحرير /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: رجعنا. (1)
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النفقة وبينهما الميراث في الرجعي، إلا أن فنعها من الميراث مانع شـــرعي لأســـباب 
إن ردهــا في العــدة، أو تزوجهـا  منعــا من جهــة المطلق لهــا، وتكون معــه (1)تحجبهــا

بعد انقضــــــــــــــاء العدة بنكاح جديد على تطليقتين، إلا أن يكون قد كان الطلاق 
قبل خروجها من قيد الرق إلى الحرية باثنتين؛ ف نها منه تبين، ولا يحل له ردها فيما 
قيـــل، ولو كـــانـــت في العـــدة، ولا يكون فيهمـــا بينهمـــا ميراث في هـــذا الموطن في 

أنهــا كــالحرة فيهــا؛  أقربهمــا:أنهــا كــالحرة، أو الأمــة قولان؛  (2) العــدة[العــدة، ]وفي
لأنها حرة، ولعله يشـــــــــبه في المعنى أن سرج في النفقة معنى الاختلان تشـــــــــبيها لها 
بالحرة المطلقة ثلاثا، لمعنى البينونة، وتســــــــــــــاويهما في القياس شـــــــــــــرعا. وإن كانت 

ض منه حتى بانت بالثلاث دفعا لها عن واحدة، وألحقها الباقي بعد الحرية في المر 
، وإن كان في المرض على غير هذا (3)ثبوت الميراث لها منه؛ فذلك محض الضــــــــــرر

 أم لا، والله أعلم بالصواب. (5)أنه ضرر (4)المقصد، ففيه اختلان
 الصائغي:  (6)[الشيخ سا  بن سعيد] ومن أرجوزة

 ســـــــــــــريــــة قــــد مــــات عنهــــا المــــالــــك
 

 /234لــك/فهــل عليهــا عــدة يا مــا 
 قـــــــال عــــلــــيــــهـــــــا عـــــــدة المــــطــــلــــقـــــــه 

 
 إن بـــقـــيـــــــت في مـــلـــكـــــــه مـــعـــلـــقـــــــه 

 وإن يـــــــكـــــــن دبـــــــرهـــــــا فـــــــالـــــــعـــــــده 
 

ـــــعـــــلـــــم أقـــــوى عـــــــده  ـــــلـــــزمـــــهـــــــا وال  ت
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: بحجبها. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: الضرار. (3)
 ث: خلان. (4)
 ث: الضرار. (5)
 زيادة من ث. (6)
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ومن جواب الشيخن سعيد بن بشير، وعبد الله بن محمد بن بشير  مسألة:
: وعن عدة الأمة المملوكة من زوجها الحر، أو العبد، أهي نصــــــــــف عدة بن مداد

 بلا اختلان، أم لا؟ الحرة في كل موضع 
إن عدة الأمة في الطلاق والموت نصــــــف عدة الحرة في بعض القول.  الجواب:

عدة الحرة، وإن كانت تعتد بالحيض؛ فعدتها حيضـــــــتان، والله أعلم، فنعم.  وقيل:
 من الحر مثل الحرة، والله أعلم.وقول: 

نها أ وفي عدتها من وطء ســـــيدها، هل قيل فيها عن أصـــــحابنا ومنه: مســــألة:
بمنزلة الاســــــــتبراء، وتجزيها حيضــــــــة، أو حيضــــــــتان، أو قدر ذلك من الأيام في كل 
موضع، في وفاة منه عنها، أو عتق في حياته، أو بعد موته، بسبب تدبير، أو ولد 

 منه، أو غير ذلك؟ 
إلتمس هذه المســــألة من كتاب الإشــــران، عســــى لا يبعد ما ذكرته،  الجواب:
 والله أعلم.

ات عنها، وهي الوكة؛ فعدتها عدة الاســـــتبراء، وإن أعتقها في ف ذا م الجواب:
حياته؛ فعدتها عدة الحرة، إن كان بالحيض، أو بالأشـــــــــــــهر، وإن لحقها العتق بعد 

عــدتهــا عــدة الحرة  قول:تــدبير، أو ولــد، ففيــه اختلان؛  /235موتــه بســـــــــــــبــب /
 ثلاث حيض، والله أعلم.وقول: المميتة. 

وهي حامل منه، أتســــــــمى أم ولد، وتعتد منه  وإن مات عنها ومنه: مســـــــألة:
عدة أم الولد على ما قيل فيها من ثلاث حيض أو أربعة أشـــــهر وعشـــــرة أيام، أم 
لا حكم للولد هاهنا بعد؟ وما عدتها على هذه الصــــــفة، وضــــــعت ولدها في مدة 

 قريبة، أو بعيدة، حيا، أو ميتا؟ عرفاني جميع معانيها. 
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لإشــــــــــران، والســــــــــلام عليك ورحمة الله، من إلتمس هذه من كتاب ا الجواب:
 الفقيرين: سعيد بن بشير الصبحي، ومحمد بن علي العبادي.

فعدتها عدة أم الولد على الاختلان إذا وضــــعته حيا. وإن وضــــعته  الجواب: 
 ميتا؛ فعدتها عدة الاستبراء، والله أعلم.

 الصفة؟ وإن ادعت أنه اعتقها في حياته، ما عدتها على هذه  ومنه: مسألة:
لا تقبل دعواها على الورثة. وأما هي في نفســـــها إذا كانت صـــــادقة؛  الجواب:

 فعدتها عدة الحرة، والله أعلم، فصحي  ما تقدم من الجواب، والله أعلم.
وإن أقر بعض ورثته بعتقها، أو صـــــــــــدقها في دعواها من غير  ومنه: مســـــــــألة:

وتســـــــــــــعى لبقية الورثة بقدر إقرار منه بعتق ســـــــــــــيدها لها، أتعتق في كلا الوجهين، 
 كيف القول فيها؟  /236حصتهم من فينها؟ أم /

إنها تعتق من مال من أقر  عقول:في ذلك اختلان بين المســـــــــلمين؛  الجواب:
 لا يلزمه إلا بقدر نصيبه، وتستسعي لبقية الورثة، والله أعلم. وقول:بعتقها. 

تعتق. وفي الاستسعاء  إذا أقر بعض الورثة بعتقها، أو صدقها؛ ف نها الجواب: 
 علي من لحقها من سببه العتق، والله أعلم.وقول: عليها.  قول:عليه اختلان؛ 

كان مســــــــتهلكا لمال ســــــــيدها الدين، أعليها الســــــــعاية   (1)وإن ومنه: مســــــألة:
للديّان يميع قيمتها على هذه الصـــــــــفة إذا لم يصـــــــــدقوها، ولا من أقر بعتقها؟ أم 

 كيف القول فيها؟ 
وقول: يكون  نهــا في مــال من أقر بعتقهــا.  قول:فيهــا اختلان؛ ف الجواب:

تستسعي بثمنها للورثة، أو للوصايا، إذا كان مال سيدها مستهلكا بالدين، والله 
 أعلم.

                                                 
 ث: وإذا. (1)
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أهكذا تعتق بتصــــــــــــــديق بعض الورثة، ولو كان مال الهالك  ومنه: مســـــــــــألة:
يصــــــدقها أحد مســــــتهلكا له الدين، أم لا؟ وإن صــــــدقها الديان، أو أحدهم، ولم 

الورثة، أتعتق بتصـــــــديق جميع الديان لها؟ ولا حجة عليها للورثة، وتعتق بتصـــــــديق 
 بعضهم، وتسعى لبقيتهم بقدر حصصهم؟ أم كيف القول، والحكم فيها؟ 

الورثة، وإكا صــــــــــــــدقها الديّان؛  /237ف ذا لم يصــــــــــــــدقها أحد من / الجواب:
ول أحد من الورثة، ويســــــــــــقط من فعندي أنها لا تعتق بقول الديّان، وإكا تعتق بق

 دين الذين صدقوها بقدر  نها، والله أعلم.
ف ذا صـــدقها جميع الديّان؛ ف نها تعتق إذا كان الدين مســـتهلكا جميع  الجواب:

مال ســــيدها، وليس عليها ســــعاية للديّان، ولا للورثة، ولا نعلم بتصــــديق بعضــــهم 
 شي ا، والله أعلم.
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 دة المفقودة على زوجهاالباب السابع والعشرون في ع

وعدة المفقودة على زوجها سـنة احتياطا للحمل، )ع: ومن كتاب الضياء(:  
والحيض من العـــدة، وذلـــك إذا أراد أن يتزوج أختهـــا، أو كـــانـــت هي الرابعـــة من 

 نسائه.
: أما المفقودة زوجته؛ فالقول فيه سرج في معنى -ولع ه أبو نبهان-قال غيره 

تفاق على أنه؛ لا يجوز له أن يتزوج من لا يجوز له الجمع هذا بما يشــــــــــــبه معنى الا
فيما بينهما في حال بالنكاح، ولا أحدا من النساء إن كان معه بالمفقودة أربع من 
النســــــــــــوة، حتى يصــــــــــــ  موتها ببينة عادلة، أو شــــــــــــهرة صــــــــــــحيحة في معنى حكم 

في ذلك  ، مقبولة في الحق، أو ينقضــي الأجل المســمى في الفقد، ويحكم(1)الظاهر
بعدة موتها، والمفقودون من النســــــــــــــاء والرجال من أهل القبلة كانوا، أو كانوا من 

أهل الحق بالحق ســــــــواء، لا  /238أهل الشــــــــرك بالله؛ فكلهم في الحق في حكم /
نعلم فرق ما بينهم عن أحد من المســـــــــــلمين، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم من 

هم من صــــــــــــبي، ولا بالغ، أن مدة فقده لدن الصــــــــــــحابة إلى يومنا هذا في أحد من
ســــــنة، وإكا الذي جاءت به الأخبار، وشــــــهدت به الآثار عن عمر بن الخطاب، 

، وعمن عنه وجدناه من الفقهاء بعدهما، أنهم قالوا على حسب ما وابن مسعود 
اختلفوا فيه من ذلك بالأربع ســـــــنين، وبالســـــــبع قول ثاني، وبما جاء في الغائب في 

الاختلان إذ قيــل فيــه أنــه مثلــه؛ قول ثالــث، ولا نعلم أنــه قيــل في مــدة أجلــه من 
سنين، وذلك أقل ما قالوه، ولعله أكثر القول، وهذا  (2)مدة الفقد بأقل من الأربع

                                                 
 صل: الطاهر.هذا في ث. وفي الأ (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأربع. (2)
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، والقول بالســـــــــــــبع اجتهاد أبي نظر أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 
لمسلمين، وعلى كل ، والثالث لغيرهما من اعبد الرحمن عبد الله بن مسعود 

قول؛ فيخرج أنه لا يجوز له أن يتزوج من النســـــــــــــاء من كان في الحكم حكمه من 
ذوي الحرمة، بمعنى النســب، أو الرضــاع عليه الجمع بينهما، ولا غيرهن من النســاء 
إن كن بالمفقودة تحته أربعا من النســـوة، حتى تنقضـــي المدة التي رآها كل ذي رأي 

بموتها لانقضـــــــائها، لا قبل ذلك مع كل  /239، وحكم /في رأيه، وحدها في قوله
ذي قول قبل أن تمضي من المدة ما قد حده في مدة فقدها في الحياة في أحكامها 
في معنى المواريث، وثبوت الوصايا لها إلى غير هذين المعنيين من الأحكام المتشعبة 

فيه أبدا  ما لم يصــــــــ  موتها، أو تنقضــــــــي المســــــــمى في فقدها، وهذا ما لا خلان
نعلمه، وإكا الاختلان في الحكم في المدة كيف هي؟ لاختلان الأقاويل المختلفة 
في ذلك وتفاوتها، ولعله أكثر ما قيل بالأربع ســــــــــنين على حســــــــــب ما يوجد عن 

وعن أبي علي، وأبي عبيدة، وأبي المؤثر الصـــــلت بن خميس ، عمر بن الخطاب 
 يبين لي معنى ما قال في معنى هذا ، وهذا ما في أجل المفقود وجدنا، ولا

أنـه سرج على الصـــــــــــــحي  في كتـاب، ولا ســـــــــــــنـة، ولا إجمـاع، ولا اتفـاق، ولا في 
اختلان رأي، ولا وجـــدنا هـــذا عن غيره في أثر، ولعلـــه لا سرج إلا على وجـــه 
الغلط من الشـــــــــــــيخ، أو من جهة التحريف عليه من الناقلين له ذهلا؛ إذ لا أعلم 

م في مدة الفقد قال بهذا، ولا ادعاه في أجل المفقودين في أن أحد من أهل العل
خصـــــــوص من الناس ولا في عموم، بل قد مضـــــــى الخلف على منهاج الســـــــلف، 

والآخر في  /240وكلهم فيمـــا نعلم؛ لم نعلم أن أحـــدا منهم يـــذهـــب إلى هـــذا، /
ذا الحق للأول تبع، إلا أن يطلقها؛ ف نه يشـــــبه أن سرج ذلك من قوله في المطلقة إ

كـــــانـــــت من ذوات المحيض، وعلى معنى الاحتيـــــاط في التي تكون في حـــــد من 
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يســـــــــتراب في البلوث، ودخل معنى الاســـــــــترابة عليها في معنى البلوث منها، واحتمل 
كون الحمل فيها؛ وهذا سرج في كل حرة، بالإســـــــــــــلام مقرة. وإن كانت من أهل 

ن المســـــلمين؛ ف نها في الكتاب يهودية، أو نصـــــرانية، تحت رجل من أهل الإقرار م
حكمها في معنى هذا المعنى كثلث الحرة المســـــلمة، في الطلاق والعدة، وعلى معنى 
هذا؛ فتكون العدة لها على زوجها في هذا الموضــــع تســــعة أشــــهر للحمل، وشــــهرا 

إنها مثل الحرة من المســـــــــلمين في الطلاق، وفي العدة. وإن كانت وقيل: للحيض. 
التســــعة؛ لأن عليها في الأصــــل من العدة نصــــف ما أمة؛ فشــــهرين للمحيض بعد 

على الحرة في هذا، كما أن طلاقها نصـــــــف طلاقها، ولكنه لما لم يكن للحيضـــــــة، 
ولا للواحدة من الطلاق نصـــف جُعِلَ الطلاق مرتين، والعدة حيضـــتين، وذلك ما 
لا نعلم فيه اختلافا، فلهذا كان على زوجها أن يزيد على التسعة الأشهر شهرين، 
عن كل حيضـــــة شـــــهر، لخروج معنى الاتفاق على أنه غاية ما قيل أنه ما تصـــــدق 

المرأة من المدة إذا ادعت انقضاء العدة فيه، وما دون ذلك إلى تسعة  /241فيه /
وعشـــــــــــرين يوما في الثلاثة الأقراء جميعا ستلف فيه في تصـــــــــــديقها فيه، والحمل لا 

لاختلافهــا في الجنس في حرة  ستلف المــدة فيــه لاختلان أمــة، كــاختلان العــدة
مســلمة، ولا أمة، ولا في كتابية، ولا مجوســية، بل الحكم فيهن في مدة الحمل على 
قياد معنى كل قول؛ أنهن فيه بمعنى، وعلى هذا فبالتســـــــــعة الأشـــــــــهر ســـــــــواء، وإكا 
اختلف القول في عدة الشـــــهور بالاثنى عشـــــر، وبالعشـــــرة، وبالأحد عشـــــر شـــــهرا 

بينهن على ســـــــــــــبيــل مــا يلزم كــل واحــدة منهن من العــدة  لاختلان العــدة فيمــا
أنه انوع من ذلك إلا بعد الســنتين، وبالثلاث؛  بع  القول:بالحيض، وسرج في 

قول ثالــــث، وبالأربع؛ قول رابع، وعلى كــــل قول؛ فعليــــه التربص لعــــدتهــــا بعــــد 
نالك اســـتتمامه لمدة حملها إلا في الأربع ســـنين على قول من يقول بالأربع، ف نه ه
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سرج في المعنى على معنى قول من يقول في  ؛تمضـــــــــــــي مدة فقدها، وقول خامس
أجل المفقود بالســــــبع ســــــنين؛ أنها لا تخرج عن حكم الحوامل ما لم تنقض الخمس 

وبالست قول سادس،  /242سنين لها من يوم حملها إن علم، وإلا فمنذ الفقد، /
لان من قومنا في إلحاق الولد وبالســبع قول ســابع لمعاني ما قيل على ســبيل الاخت

في هذه المدد بالزوج على معاني ما يوجد في هذا عنهم، وإذا ثبت معنى الاعتداد 
بالأيام، أو الأشـــهر بعد التســـعة الأشـــهر على قول من يقول ذلك؛ فالأشـــهر، أو 
الأيام تلك تلحق هذه الأقاويل كلها؛ لأنها ليســــــــــت بمحســــــــــوبة من مدة الحمل، 

ا لمعنى العدة بالحيض، وهذا كذلك، وسرج القول على كل قول وإكا أضـــيفت إليه
كذلك بمثل ذلك إلا على قول من يقول بالســــــبع ســــــنين في الحمل إذا انقضــــــت 
السـبع؛ لأنه هنالك يحكم عليها بالوفاة إن لم يصـ  لها حياة لانقضـاء مدة فقدها 

بموته  على قول من يقول في مدة الفقد بالســــــــــبع ســــــــــنين؛ لأنه من حين ما يحكم
كان واسعا له تزويج من كان انوعا من التزويج به من النساء بسببها مادامت له 

ثامن في النظر يوجب ذلك بعد الســـــــــــــبع  زوجة، أو كانت في العدة منه، وقول
ســـــنين عليه، وفنع من التزويج على هذا حتى تمضـــــي بالأشـــــهر، أو الأيام عدتها، 

ل الغائب في مدة فقده؛ لأنها بعد على على قياد قول من يقول في المفقود أنه مث
فقول تاســـع بالمعنى سرج من معنى هذا  /243هذا في أحكام الحياة، وعلى هذا /

أنــه يكون على حــال المنع من ذلــك مــا لم يحكم بموتهــا، أو تنقض في الحكم منــه 
عدتها، بعد أن تصـــــير في أحد الموئســـــات من المحيض على وجه ما بينت في ذلك 

في كل واحدة من النساء لما سصها من الثلاثة الأشهر في كل حرة  لك من العدة
مسلمة، ونصف ذلك، شهر ونصف شهر للأمة، وثلث عدة الحرة من المسلمين 

إنها مثلها، ويلحق معنى هذه الأقاويل وقيل: عدتها إن كانت من أهل الكتاب. 
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راهقـة كــل معتــدة بالحيض، وعلى معنى الاحتيــاط؛ كــل مســـــــــــــترابــة في الحمــل، وم
للبلوث، إذا أمكن في معنى الاحتمال بلوغها، أو كانت من البالغات، ولو كانت 
بغير المحيض في الأصــــــــــل عدتها، ف نها تلحقها ما خلا القول إلى حد الإياس، من 
الإماء كانت، أو من الحرائر، من أهل الصـــــــــــــلاة، أو من أهل الكتاب، وأحكام 

ننا في حكم أهل الحق من المســــــــــــلمين؛ أهل الكتاب فيما بينهم كأحكامنا فيما بي
لأنهم متعبدون في الجملة، غير مطروح عنهم الخطاب من الله بالواجبات عليهم إذ 
لو كانوا غير ذلك لكان في الكفر راحة وســلامة من كثير من اللوازم إذا كانوا غير 

، إكا يقع الرجز على الذين لا يؤمنون بتركهم الأوامر /244متعبدين بها، كلا، /
ومعارضـــــــــتهم الأمر، وذلك ما لعله لا عذر فيه بعد قيام البرهان به لمقتدر ضـــــــــيع 

عليه يهل منه، ويشـــــــــــبه في المعنى أن يلحقه معنى ما قيل في هذا من  (1)المفروض
الســـــنة، والســـــنتين، والثلاث، والأربع إلى الســـــبع، وما خرج في ذلك في المعنى من 

ة على كل قول، وبعد إياســها من المحيض إن القول بالأيام، والأشــهر بعد تمام المد
كانت من ذوات المحيض، ولو كان قد طلقها قبل فقدها ما كانت في العدة منه 
يوم الفقــد؛ لم تخرج عنهــا إلا أن تحيض بعــد الطلاق قبــل الفقــد؛ فــ نــه لا يلحقهــا 

 معنى ما قيل في العدة بالحمل، ويلحقها هنالك في استتمام بقية العدة بالأقراء

ليه، ويكون هنالك موضـــــــع التباس في انقضـــــــاء العدة إذا كانت العدة أكثر من ع
ذلك؛ لأنه لا يدري على الصــــــحي  أنها خلصــــــت، أم لا؛ لأنه يحتمل قرب ذلك 
وبعده، ويحتمل انقطاعه، والاعتماد على الأغلب من أمرها ضـــــــــــــعيف جدا، بل 

ع عنهن المحيض الأشــبه أن يلحقها حكم المطلقات من ذوات المحيض اللائي ينقط
به البعض من العدة، لكنه بين  /245من بعد ما يثبت لهن وجوده، وانقضــــــــــــى /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المروص. (1)
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الأجل المســـمى في الفقد إلى حد الإياس من المحيض، وكمال العدة مشـــتملا على 
خلان يســــتدل عليه بما مضــــى من القول، والوقون إلى كمال العدة بعد المصــــير 

قضــــاء الأجل المســــمى في فقدها، على منها إلى حد الموئســــات من النســــاء، أو ان
حسب ما ورد به الأثر فيه من القول بالأربع، وبالسبع سنين، إلى ما قيل في أجل 
الغائب المضـبوط بحصـر المدة فيه شـرعا أبعد من الشـبهة؛ لأنا متى ما رجعناها إلى 
الأصــل على ســبيل المراجعة للنظر، وجدناها في العدة لدخولها عليها، حتى يصــ  

ها منها، وكيف يص  هنا علم الخروج منها عنها بمجرد ظن غير مستند إلى خروج
علم؟! وإذا انقضى الأجل المسمى في فقدها؛ زالت العلة عنه بموتها، على خلان 

 (1)قوي في الحق، وكذلك إذا انقضــت العدة بعد أن صــارت في الحســاب إلى حيز
عنها المحيض من بعد الموئســـــــــــات؛ لأنها لو كانت حاضـــــــــــرة في البلد، وقد انقطع 

الطلاق؛ لكان في الحق ذلك يوجب زوال العلة عنه له من تزويج من لا يجوز له 
ما دام الســــبب قائما، وكأني من الحق أراه قريبا،  (2)التزويج به من النســــاء بســــببها

في النظر لا يتعرى عن إمكان تتطرق  /246وعن شــائبة الكدر بعيدا، وإن كان /
 لقول تاســــــــع سرج بثبوت المنع له من ذلك حتى يصــــــــ  خلان له، وعليه دخولا

موتها، ولا يصــــ  ذلك في بعض القول بالانتهاء إلى مدة محدودة مضــــبوطة بأعوام 
معدودة، بل بالعلم الصـــحي  المؤدي لعلم ذلك من بينة عادلة تشـــهد على موتها، 

عليها، أو شهرة صادقة في قولها، وإلا فهي على حكم الحياة تكون في الحكم لها و 
وليس هذا بالمشــــــــــهور، ولكنه قول ثابت في الشــــــــــرع الفقهي عن المســــــــــلمين غير 
منكور، وعلى هذا فكأنها العلة تدخل عليه ثبوت المنع من ذلك أبدا إلى ما لا 

                                                 
 في النسختين: حييز. (1)
 ث: من سببها. (2)
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غاية له إلا صـــــحة موتها، ولو طلقها إذا كانت العدة بالحيض لدخول العلة عليها 
ا خبر الطلاق، وقد أتى عليها من في العلة على قول من يقول أنه لو صـــــــــــ  معه

الحيض بعد الطلاق ما تنقضي به العدة؛ أنه لا يجزيها ذلك، حتى تعتد بعد العلم 
بقصـــــــــــــد وإرادة، والعلم هنا يتعذر عليه وجوده أنه صـــــــــــــ  معها طلاقه حتى تعتد 
لذلك، إذ لو صــ  ذلك معه أنه صــ  معها؛ لما كانت على ذلك في حكم الفقد 

م الفقد، ولم يكن لذكره معنى، وإذا ثبت معنا هذا؛ فكأنها أحكامها، ولبطل حك
منــه، ومــا دامــت في العــدة؛ فــالمنع ثابــت، إلا أن  /247لم تخرج عن قيــد العــدة /

يطلقها ثلاثا؛ ف نه يشـــــــبه خروج معنى الاختلان في حجر ذلك الممنوع منه عليه 
وعليه إن أتاه ولو من ســــــــــــــاعته، وكذلك إن آلى، أو ظاهر منها؛ فقد عصـــــــــــــى، 

التوبة، لكنه إذا مضــــــــــــــت المدة فيهما على غير ف ة منه؛ فقد ا لت عن قيده، 
وأبي  لــه مــا كــان محجورا عليــه لأجــل ذلــك، إذ ليس عليهــا من العــدة أكثر من 
ذلك بلا خلان، إلا في موضــــــــــــع ما يحتمل فيه فقدها، ف نه سرج معنى الاطلاق 

بــه القيــاس فيهــا، لمعنى المنع لهــا بالإباحــة في التزويج، والمنع منــه على خلان يوج
من التزويج بالغير في مـــدة الحمـــل على رأي، والإباحـــة لهـــا على آخر، وإن كـــان 

 المنع من الوطء ثابتا بلا خلان، وكأنها على

رأي من يوجب المنع ما دامت في الحمـل تنســـــــــــــحـب عليـه فيهـا تلـك الأقاويل  
تمـــل حملهـــا، وإن كـــانــت النظريـــة في مـــدة الحمـــل مجردة عن لاحقـــة العـــدة إذا اح

حـــاملا جزمـــا؛ فـــالقول فيهـــا أحرى هـــاهنـــا أن يكون على هـــذا هكـــذا، وأمـــا في 
الطلاق؛ فــالعــدة بالوضـــــــــــــع تكون بلا خلان، إذ ليس للعــدة بالحيض في هــذا 

المحيض في الأصل، ويلحقها ما قد  /248الموضع مدخل، ولو كانت من ذوات /
ة الحملية، قيلت على ســـــــبيل القياس مضـــــــى من الأوجه الخلافية كلها التي في المد
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فيها، إذا لم يكن للطلاق في حال يحتمل فيه وضــعها، ف نه هنالك ينســحب عليه 
التربص في المدة لمعنى العدة بالأشـــــهر، أو الأيام بعد الأجل المســـــمى في المدة التي 
خرجت في مدة الحمل نظرا، ويكون الحســــــــــــــاب فيها منذ الحمل لمدة الحمل إن 

يوم، أو شـــــهر، لا من يوم الفقد، ولا من يوم الطلاق، كان أحدهما صـــــ  حملها ب
قبل الآخر، أو كانا معا؛ فكله ســـواء، وإن لم يصـــ  كذلك؛ فمنذ الفقد يحســـب، 
ودعوى الزوج حملهــا قبــل فقــدهــا بمــدة تقتضـــــــــــــي التقريــب طباحــة مــا هو محرم في 

عدتها، لا  الأصل، حتى يص  موتها، أو ينقضي الأجل المسمى في فقدها، أو في
أقوى على قبوله في الحكم؛ لأنه كأنه فيط عن نفســــــه نازل الحرمة عليه بالســــــبب 
الواقع ما دام على أصله في الظاهر قائما، بل يشبه أن يكون له ذلك مهما استتر 
له في الباطن، لا في العلانية عند من يعلم من المســــــــــلمين ذلك منه إلى انقضــــــــــاء 

 /249مال أن فكث الولد فيها من الســـــــــبع ســـــــــنين /المدة التي لم فكن في الاحت
 الأشهر على سبيل (1)نازلا إلى التسعة

؛ فــ نهــا مجردة (2)مــا جــاء في كــل قول من المــدة، لكنهــا وإن كــانــت على خلان 
على كل حال عن لاحقة الأيام، أو الأشــــهر المضــــافة إليها للعدة بدلا عن القروء 

ضـــــــــــــع بعــد؛ لأنــه على يقين في عــدتهــا إذا كــان الطلاق في وقــت لا فكن فيــه الو 
بالوضــع بلا خلان، لورود النص في حكم ذلك في الكتاب عن الله، وكأنه يشــبه 
أن يلحقه فيها تلك الوجوه بمعنى الحكم في الظن عند كل وجه على قول كل ذي 

يشـــبه أن يلحقها معنى العدة بالأقراء إذا كان الطلاق في وقت يحتمل  (3)قول، بل
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تسعة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: خلاق. (2)
 زيادة من ث. (3)
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كانت من قبل بالقروء عدتها، وتكون في العدة إلى حد مضي عدتها فيه وضعها، و 
المطلق: "أنها حامل"؛ لا  بعد المصــــــير إلى حد الإياس من المحيض في النظر، وقول

أقوى على رده، لاســـــيما إذا كانت بالأيام، أو الأشـــــهر عدتها؛ لأنه يشـــــبه الإقرار 
 أنــه جــائز في الحق، وثابــت بمــا يوجــب عليــه مزيــدا في المــدة، كلا، ولا يبين لي إلا

عليــه، إذا كــان ان يثبــت عليــه إقراره، وتكون على قولــه في حكم ذوات الأحمــال 
حكما، لكنه الاحتياط على غيره يوجب التربص للعدة بالأيام، أو الأشــــــــــهر بعد 

ل في أصــــــــل الاحتياط إذا لم يصــــــــ  اســــــــتتمام المدة الحملية؛ لأن ذلك هو الأصــــــــ
واحتمــل أن يكون، وكــان في الحكم ثبوت العــدة من غير انتظــار  /250حملهــا، /

لم يصــــــ  وجوده بها، لكنه لما أقر به على نفســــــه؛ وجب الاعتماد  (1)لمدة حمل إذ
في الظاهر على قوله في الحمل حكما عند من لم يصـــــ  منه خلان ذلك، وثبت 

دة احتياطا على موجب الأصـــــــــل في الاحتياط جمعا بين اســـــــــتكمال العدة بعد الم
 الحكم، والاحتياط، خروجا عن شبهة الاحتمال في تزويره. 

وكــذلــك إن كــانــت بالأقراء عــدتهــا لا يــدفع، ولا عن الإقرار بــه فنع؛ لأنــه لا 
يضـــــــــــــر، ولا ينفع، نعم، لكنه يوجب عليه ما كان في المدة الحملية خارجا على 

العلــة إلى  (2)وجــه الحكم، وأمــا على قول من يقول: "ببقــاء معنى الاحتيــاط على
الأجل المســـمى في العدة من وراء الإياس من المحيض، أو ينقضـــي الأجل المســـمى 
في المدة الفقدية"؛ ف نه على ذلك، كأني لا أتجســــر على قبول قوله؛ لأنه يدني إلى 

ســــــــتعجالا، وكأني نفســــــــه النائي في الحكم عنها بعد، قبل أوانه، وانقضــــــــاء أجله ا
أضـــيق عن أن أضـــيق على من على معنى الاطم نانة قبله منه، والأصـــل الصـــحي  

                                                 
 ث: إذا. (1)
 ث: بنفاء. (2)
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في التي لم يصــــ  أنها حامل من البالغات، أو المســــترابات في البلوث لصــــيرورتهن في 
حد يوجب الريبة فيهن من النســــــــــــــاء،؛ ف نه إكا لحقها القول بتلك الآراء جميعا 

 (1)جة بالنظر على ســــــبيل الموارثة لها بها فيها بغيرهاالموردة فيها، المســــــتخر  /251/
تخريجا، وما ثبت من العدة بعد المدة؛ ف نه سرج كأنه يشــبه الاحتياط لما أمكن أن 
تكون حــــاملا فيمــــا فكن في معنى الاحتمــــال، واحتمــــل في الحق أن تكون غير 

رج؛ حامل؛ فأجريت على حكم ذوات الأحمال احتياطا، لا على معنى الحكم س
لأنها في الأصــــــــل غير حامل، وهي في الحكم على حكم الأصــــــــل، يصــــــــ  حمله؛ 
فخرج لمعنى هذا ذلك على معنى الاحتياط جمعا بين الأمرين، الحمل، والأيام، أو 
الأشــــــهر في الاعتداد، وذلك كأنه يوجب عدتين، وليس ذلك في الأصــــــل عليها، 

ا احتمل أن تكون حاملا، وإكا ثبت ذلك فيها في هذا الموضـــع على زوجها لمـــــــــــــــــّ 
واحتمل أن تكون غير حامل، فكان في ذلك خروجه من الشبهة تشبيها لها بالتي 
ينقطع عنهــا المحيض بعــد الطلاق؛ لتعــذر الوقون على وجود المحيض منهــا علمــا 
منــه بــه منهــا، والقول بوجوده تحريا لــه في وقــت على مــا جرى لهــا في الغــالــب من 

كم به؛ لأنه غيب، فلا وجه لثبوته جزما، فلذلك صـــــــــار أمرها عادة لا فكن التح
في النظر كالمنقطع عنها في حكمها، فكان في المعنى على ســـــــــــــواء، إذا كانت من 

الزوج المطلق لهــا "أنهــا حــائض يوم الفقــد،  /252/ ذوات المحيض من قبــل، وقول
أو إنهــا في طهر عن حيض لم يطــأهــا فيــه"؛ لا أدفعــه مــا لم يصـــــــــــــ  خلافــه؛ لأنــه 
يوجب على نفســــــه مزيدا في المدة على العدة، لاســــــيما على قول من يقول: "إنه 
ينتظر انقضــــــــــــاء عدتها بعد الإياس من المحيض إلى ما وراءه"، إن لم ينقض الأجل 
المســـــــمى في فقدها قبل ذلك، وإن كانت ان يعتد بالأشـــــــهر، أو الأيام، لما ثبت 

                                                 
 ث: يغيرها. (1)
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، فهي في الأصــــــل على ذلك، وصــــــ  بغير المحيض بلوغها، ولم تعرن المحيض منها
إلى نفسه  (1)وقول المطلق لها": أنها غير حامل"؛ غير مدفوع، وإن كان كأنه يقرب

مـا هو على معنى الاحتيــاط انوع منــه في الظــاهر، لكنــه لا يرد في الحكم لموافقتـه 
الأصــــــل فيها؛ لأنها في الأصــــــل غير حامل حتى يصــــــ  حملها، وهذا هو الأصــــــل 

، ويشـــــــــــــبــه أن يكون مـا وراءه خـارجـا على معنى الاحتيــاط، المعتمــد عليــه حكمــا
وليس في الباطن للاحتياط بمدة غير العدة مدخل، إذا كان يعلم من نفسه صدق 
قولــه أنــه لم يطــأهــا، ولا كــان منــه إليهــا بعــد التطهر على أثر الطهر مــا يوجــب في 
ن ذلك بكل شـــــبهه حتى يصـــــ  معه مجيء الدم لها على حال حمل، وهذا وإن كا

فكن أن يكون؛ فلا يلتفت إليه حتى يصـــــــــــــ ؛ لأنه نادر جدا، وقوله ذلك، ولو 
اســــتحســــان الاحتياط بالمدة الحملية قبل  /253كان في الباطن صــــادقا لا يرفع /

العدة على غيره ان سصـــــــــــه الدخول في ذلك، بل لها مدخل قوي في النظر حتى 
 نانة رجي  إن اطمأن إلى يصــ  ذلك بغيره، لكن في النظر الميل إلى جانب الاطم

قوله، مســــــــتحســــــــن في الحق، وقول عاشــــــــر في عدة المفقودة المطلقة على زوجها، 
موضــــع ما خرج  المطلق لها، لكنه في المدة الحملية لها عليه بالســــنة حكما مجردا في

على وجه الحكم لصـــــــــــــحة الحمل بها حكمها، واحتياطا إذا لم يصـــــــــــــ ، ولكنه 
اب إلى تمام الســـــنة، وبعد الســـــنة يفترقان، ففي احتمل، وهما على حال الاصـــــطح

موضــــــع الحكم تنقضــــــي العدة، وفي موضــــــع الاحتياط يكون المزيد بالعدة أشــــــهرا 
وأياما؛ لتطرق الشـــك في موضـــع الاحتمال، وثبوت القطع مع صـــحة الحمل على 
أن عدتها بالوضــــــع، وقد كان ينبغي أن يكون هذا القول بعد القول الأول مثبوتا، 

                                                 
 ث: تقرب. (1)
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حكم المفقودة  (1) أذكره فــأثبتــه هنــالــك، فــأثبــت بــه هــاهنــا، وتحتــه ينــدرجولكني لم
ولى والمظاهر منها إذا كانت حاملا، أو جاز  المطلقة على زوجها المطلق لها، والمـــــــــــــُ
في الاحتمال أن تكون على حكم ذوات الأحمال، تجري على ســـــــــــــبيل ما تقدم 

ر قبل انقضــاء المدة الحملية القول به إذا انقضــى الأجل المســمى في الإيلاء والظها
هذه، وإن انقضـــــــــــت مدة الحمل قبل أن تمضـــــــــــي مدتهما؛ فلابد من أن  /254/

ينتظر بهما وجود الانقضــــاء ما لم فض الأجل المســــمى في الفقد على حســــب ما 
جــاء في ذلــك من الاختلان، حتى أنــه سرج على بعض المــذاهــب أنــه لابــد من 

 (2)ال، ف ذا انقضت المدة الأجلية؛ فيهماالانتظار لأجلها على حال وعلى كل ح
على غير ف ة ا لت العقدة بينهما، وانقضــــــــــــت عدتها إذا كانت غير حامل، وقد 
مضــى القول بالاختلان في مدة الحمل لها إن كانت حاملا، أو احتمل كونه من 
التســعة الأشــهر، والســنة، والســنتين، والثلاث، والأربع، إلى الســبع تدريجا، والقول 

من الحق؛ لأنه من طريق الاعتبار ذلك الغالب  (3)تســــعة الأشــــهر في هذا قريببال
على ذلك ذوات الأحمال، والحكم بالأغلب هو الأصــــــــل في الحكم، حتى يصــــــــ  
الخصــــــوص في أحد من الناس؛ فيكون إلى حكمه، ولعله عن أحد من المســــــلمين 

ن نعلمه، وإذا بلا خلا (4)من أهل العلم بالســـــــــــــنتين في إلحاق الولد، جاء وكأنهم
كان الأمر كذلك بمعنى الاتفاق سرج؛ كان المســـــــــــــتحب الأخذ به في مدة الحمل 
على ســبيل الاحتياط لمعنى الحزم، وإن كان الغالب هو التســعة الأشــهر والســنتان؛ 

                                                 
 بتدرج ث: (1)
 ث: فهما. (2)
 ث: أقرب. (3)
 ث: كأنه. (4)
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فكن أن يكون من ذلك  /255ندور في خصـــــــــــــوص من ذوات الأحمال؛ لأنها /
حتياط عند تطرق الإمكان المســــتند الخصــــوص من النســــاء في معنى الاحتمال والا

إلى علة قوية شــــــــــرعا أولى، نعم، بلى وإنه لفي بعض سرج ذلك على معنى الحكم 
لم  (1)إذا صـــــــــــــ  حملها جزما، وإذا ثبت هذا هكذا، وجاز قبوله، والإفان به لمن

جرى في أوانه، ولا ص  وجوده في أيامه، وإكا أخذه من  (2)يشاهده في زمانه، ولا
كاية عن الأولين من المســــلمين، والأولون من طريق الاعتبار بالمشــــاهدة له فور الح

أخذوه، جاز على غير التدين الأخذ بما زاد على الســــــــــنتين من المدة فيه ولو كان 
من قول المخالفين في الأصل لدين المسلمين؛ إذ ليس في هذا من المسلمين إجماع 

ن في الكتاب، أو الســــــنة ما يســــــتدل ، كلا، ولا أعلم أ(3)فنع من المجاوزة عن حد
به على نقض شـــــيء من هذه الآراء، فلذلك لم ترَدّ على وجه الإبطال لما قالوه في 
 هذا من الأخبار، والآثار، وذلك غير مســـــــــــــتحيل من فعل الله في خلقه، ولله في

)خ: من( خلقه آيات، وأســــــــرار، وما يعقلها إلا أولوا الألباب، كلا، ولا أعلم أنه 
 من جهة النظر والاســــــــتدلال معنى نســــــــتدل به على إخراج بعضــــــــها عن يبين لي

الصــــواب، ولا أنه على شــــرعية القياس يســــتحيل في النظر خروجه في هذه المطلقة 
من النســــــــــاء اللائي لم يحضــــــــــن  /256بعد الدخول إذا كانت / (4)على أثر الفقد

و أنها كانت منهن، واللائي لم يحضـــــن من البالغات إذا صـــــ  حملها، أو احتمل، أ
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإلا. (2)
 ث: حده. (3)
 زيادة من ث. (4)
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في حد المراهقة للبلوث، أو ان يســــــتراب في الحمل خروجا من الشــــــبهة على معنى 
 الاحتياط.
وأما إذا كانت صـــــبية صـــــغيرة غير مراهقة للبلوث؟ فعلى قول: "من  :(1)مســــألة

يجيز تزويج الصــــبيات ووط هن، أو أنها كانت من الموئســــات يوم الطلاق، أو قبله 
بعده إلا أنها عند الطلاق على حد الإياس من المحيض في يوم الفقد، أو قبله، أو 

النظر لمصــيرها إليه"؛ ف نها تكون بالأشــهر، أو الأيام عدتها على هذا المعنى، وهذا 
الحال، وليس عليه في هذا الموضـــع أن ينتظر لمعنى الحمل تســـعة أشـــهر، ولا ســـنة، 

أو الأيام على حسب  ولا سـنتين، ولا أقل، ولا أكثر، زيادة على العدة بالأشـهر،
اختلان المعتدات باختلان أجناســــــــهن في حكم، ولا في احتياط، بل تدخل في 

لعدتها، ويطلق له، حل ما كان عليه  (2)العدة مســـــاوغة، وفضـــــي أيامها المحصـــــورة
من الاشـــــــــــــكال  (4)مجرد عن ثبوت (3)بالمنع مقيدا؛ لأجل ذلك وحده، ولكنه غير

يقول في المطلقة: "إنها لا تنقضـــــــــــــي عدتها بمرور  الخلافي في الإباحة له؛ لقول من
تنقضــــي من الوقت به العدة إذا لم تعلم بالطلاق، وأنه عليها العدة متى ما علمت 

من غير قصـــــــد، ولا إرادة، وذلك معدوم  /257بالطلاق"؛ لأنه يصـــــــ  التربص /
الوجود أنه صـــــــ  معها كما تقدم القول به مســـــــبوقا قبل هذا، وعلى هذا؛ فكأنها 

لعلة الموجبة لمعنى المنع باقية بعد، حتى ينقضـــــــــي أجلها لفقدها، ولا ينقضـــــــــي في ا
بعض القول أبدا، وكأنه إذا ثبت هذا؛ يشـــــــــــــبه أن يكون خروجه في البالغات من 
النســــاء اللاتي يلزمهن التربص لمعنى العدة دون الصــــبيات، بل الصــــبية كأنها أقرب 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: المحضورة. (2)
 ث: عن. (3)
 ث: شوب. (4)
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نوع عبادة، والتعبد ســــــــــــــاقط عنها في إلى الإجازة فيها من البالغات بذلك؛ لأنه 
الأصــل، وإكا المأخوذ بأن لا يقربها المتعبدون من الناس حتى فضــي الوقت المؤقت 
لها لعدتها، وينســــحب المنع على الكل من الناس حتى ذلك، ولا يبعد أن يلحقها 
هذا ما كانت صـــــــــــــبية، ولو كانت أحكامها نازلة في أحكام المراهقات ما لم تبلغ 

وذلك هو الأصــــــــــل؛ لأنها في الأصــــــــــل غير بالغ، ولا حامل؛ حتى يصــــــــــ   الحلم،
 بلوغها، أو حملها الموجب لبلوغها، وما لم يص  بلوغها؛

فعلى معنى الحكم سرج القول في عدتها من الطلاق، ومن ما أشبه أنها إكا هي في 
الأصـــــــــــــــل بالحكمي في الحق بالأشـــــــــــــهر، أو الأيام تكون، لكن الاحتيــاط لمعنى 

لها بالســـنة للعدة، والحمل في الحرة، وبما مضـــى من  /258ترابة اســـتكشـــافا /الاســـ
القول في الأمة ما لا ينكر في الإســلام فضــله، وهذا كله في المعنى إكا هو سرج في 

 كل مدخول بها منهن.

  



 السابع والستون الجزء  226  قاموس الشريعة

 

الباب الثامن والعشروون في تصديق المعتدات في انقضاء العدة، وفي 

 أو عمدا، وما يجوز من المراجعة وما التزويج في العدة خطأ أو جهلا

 لا يجوز

: وعن النســــــاء إذا طلقن فاعتددن، ثم أردن التزويج، ومن كتاب بيان الشـــــرع
قد اختلفوا في ذلك؛  قال:أيصدّقن أنه قد انقضت عدتهن؟ أم حتى يص  ذلك؟ 

أقل ما يصــــــدقن وقال من قال: أقل ما يصــــــدقن على شــــــهرين.  عقال من قال:
هذا إذا لم تكن حاملا. وإن كانت حاملا؛ فقد قال الله تبارك عليه على شــــــــــهر، 

عۡبَ حَۡۡلَُ بَّ وتعالى:   ن يضََۡۡ
َ
جَلُُ بَّ أ

َ
حَۡۡالن أ

َ
لََٰتُ ٱلۡۡ و 

ُ
، ف ن ولدت [4]الطلاق:﴾وَأ

من بعد أن طلقت، ولو بســــــــــــــاعة، أو خرج بعض ولدها، ثم طلقت، فاســـــــــــــتتم 
أن تزوج، ولا يطؤها حتى  خروجه من بعد الطلاق؛ فقد انقضت عدتها، وجاز لها

 تطهر من نفاسها.
: وعن امرأة طلقها زوجها تطليقة، أو ســــــــــــــألت أبا المؤثر  مســـــــــــألة:

من يومه، فادعت أنه كان في بطنها  /259تطليقتين، ثم أراد زوجها مراجعتها /
هي مأمونة على عدتها، وقولها  نعم قال:حمل، فوضـــــــــــــعته، أيكون قولها مقبولا؟ 

 له عليها. مقبول، ولا رجعة 
ف ن رجعت، فأكذبت نفســـــــــــها، وقالت: ل"م يكن في بطني حمل، ولم ق ت: 

أضــــــــع حملا، ولكن كذبت، وأردت أن لا أرجع إلى زوجي، وأنا اســــــــتغفر الله من 
قد وجب عليها قولها  قال:ذلك"، أتقبل رجعتها، ويكون لزوجها أن يراجعها؟ 

وضـــــــــــــعت ولدا تاما بيّن الأول، ولا تصـــــــــــــدق على رجعتها بعد أن أقرت أنها قد 
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الخلق، ف ذا أقرت بهذا الإقرار؛ فلا رجعة لها، وليس لزوجها أن يردها، وليس لها 
 عليه نفقة، ولا بينهما ميراث. 

أرأيت إن قالت: "كان في بطني حمل فوضـــــــــــــعته"، ثم قالت: "إكا كان ق ت: 
ن أقرت أنها سقط لم يتبيّن خلقه"، أيكون قولها مقبولا، وتكون لها الرجعة؟ ولم تك

ولدت ولدا، وإكا قالت:" كان في بطني حمل فوضـــــــــــــعته"، ولم تكن سمت بذلك 
إذا أقرت أنهــا قــد  قــال:الحمــل، ثم قــالــت: "إكــا كــان ســـــــــــــقطــا لم يتبيّن خلقــه"؟ 

يتبيّن  /260وضعت حملها، أو أقرت أنها أسقطت سقطا، ولم تقل أنه سقط لم /
ن رجعت فقالت: "إكا أســـــــــــــقطت خلقه؛ ف نه يحكم عليها بانقضـــــــــــــاء عدتها. ف 

قولها، وحكم عليهـا  (1)ســـــــــــــقطـا لم يتبيّن خلقـه، وإكا وضـــــــــــــعـت لحمـة"؛ لم تقبـل
بانقضاء عدتها حتى تقول في إقرارها: "أسقطت سقطا لم يتبيّن خلقه"، أو تقول: 
"وضـــــعت حملا ليســـــه بولد"، ولا ســـــقط تام الخلق"، أو تقول: "وضـــــعت لحمة"، 

لا مفســـــــــــــرا؛ لم تنقض عدتها بذلك، فأما هي إذا ف ذا قالت هكذا كلاما متصـــــــــــــ
علمت أنها كاذبة في ادعاء الولادة، أو علمت أنها أسقطت سقطا لم يتبيّن خلقه؛ 
فلا يحل لها أن تتزوج فيما بينها وبين الله. وأما في الحكم؛ فقد انقضـــــــــــــت عدتها، 
وإن كانت قالت: "ولدت ولدا"؛ فقد انقضــــــــــــــت عدتها، وليس لها رجعة، ولو 

جعت فقالت: "إكا أسقطت سقطا، لم يتبيّن خلقه"؛ فليس لها رجعة بعد إقرارها ر 
بالولد، ولا ميراث بينها وبين زوجها الذي طلقها، ولا رجعة له عليها، ولا نفقة 

 لها عليه.
: وعن امرأة ومن جواب أ، محمد عبد الله بن محمد بن أ، الم ثر مســـــــــــألة:

يره، فخلا لها مع الزوج الأخير عشــر ســنين، كان لها زوج ثم طلقها، ثم تزوجت غ
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يقتل. (1)
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وإن  /261أو أقل، أو أكثر، ثم قالت: "أنها تزوجت في العدة، وأنها أخطأت"، /
والله أعلم: إن كان ســــــــألها الزوج قبل التزويج  عأقولالزوج لم يصــــــــدقها في ذلك؟ 

على )خ: عن( العدة فأخبرته أنها قد انقضــــــــــــــت عدتها، وعرّفها العدة كم هي، 
برته أنها قد انقضـــت عدتها؛ فليس عليه أن يصـــدّقها، وإن كان لم يســـألها عن فأخ

انقضـــــاء العدة، ثم ادّعت الجهالة، وأنها تزوجت في العدة؛ رجوت أن يكون ذلك 
لها، وفنع الزوج عنها، ويعطيها صــداقها بما أصــاب منها. وأما إذا ســألها، فأخبرته 

م العدة، ثم تزوجها، ثم نظر ف ذا هي لها ك (1)أن عدتها قد انقضــــــــــت، وإن لم يبين
عقد قال من قال قد تزوجت في عدتها؛ لأنها إكا تصدق فيما قد حد المسلمون، 

: إذا كانت ان تحيض؛ فلا تصـــــــدق على أقل من خمســـــــة وأربعين من المســـــ من
: إن لها التصـــــــديق على شـــــــهر، ف ذا نظروها هي قد ادعت قال بعضــــــهميوما. و

من شــــــــــــهر، وادعت الجهالة؛ حكم عليه اروجها منه،  انقضــــــــــــاء العدة على أقل
وأخذت صـــــــداقها منه كاملا، هذا إذا كان جاز بها، وإن قالت: "أنها غرته"؛ فلا 

 صداق لها عليه، ولا تحل له أبدا.
وعن امرأة تزوجها رجل، ودخل بها، فطلقها وهي ان تحيض، فبقيت  مسألة:

"إني لم أحض  /262أن ملكها: / ما شــــاء الله، ثم ملكها رجل آخر، فقالت بعد
بعد أن طلقني زوجي الأول"، قالت: "إكا اعتددت بالشهور، ولم أعتد بالحيض"؟ 

 فلا تصدق على ذلك. 
كله ســـــواء، وعليها أن   قال:وســـــواء ذلك، دخل بها، أو لم يدخل بها؟ ق ت: 

 البرآن منه. (2)تطلب
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يتبين. (1)
  الأصل: تطلت.هذا في ث. وفي (2)
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أقرت بذلك، وعلى وذلك إذا قالت أنها قد انقضت عدتها، و قال أبو سعيد: 
ذلــك تزوجهــا، وأمــا إذا لم تقر بــذلــك، فــأحكــامهــا أنهــا في العــدة من الأول مــا لم 
يصـــــــــــــ  خروجها منه، ويقبل قولها في ذلك في الفراق. وأما ثبوت الصــــــــــــــداق لها 
بالوطء من الآخر؛ فــ كــا يثبــت لهــا بالجهــالــة،. وأمــا إذا أقرت بعلم ذلــك أنــه لا 

 خر إذا أقرت.يجوز؛ لم يثبت لها صداق من الآ
وســــــ ل عن رجل تزوج امرأة في بقية من عدتها غلطا، ثم علمت بعد  مســـــألة:

أنه قد قيل في ذلك باختلان؛  قال: مع ذلك، هل على الزوج أن يصـــــــــــــدقها؟ 
وقال من قال: إن عليه تصــــــديقها في ذلك إذا قالت: "غلطت".  قال من قال:

تقل، وذلك عندنا إذا لم  ليس عليه تصـــــــــديقها في ذلك، قالت إنها غلطت، أو لم
تقل إنها قد انقضـــــــــــــت عدتها، ف ذا قالت إنها قد انقضـــــــــــــت عدتها، وثبت عليها 

وضـــــــــــــعت ما  /263الإقرار بذلك؛ لم يكن لها عندي تصــــــــــــــديق في الحكم إذا /
 . تنقضي به العدة
ذي على الأول الـ ؟هـاتن نفقمعلى  ،خر بعـد الوطءلهـا الآاعتز فـ ن ق ت له: 

 أن نفقتها على الأول.  قال: مع ؟ أم على الآخر؟ هي في بقية من عدته
أرأيــت إن كــانــت حــاملا من الأخير، على من نفقتهــا؟ على الأول ق ت له: 

أن نفقتها على الأخير  قال: مع بقدر العدة، أم على الأخير بســـــــــــــبب الحمل؟ 
 بسبب الحمل.
 لا يبين لي ذلك.  قال:فهل لها على الأول نفقة بمقدار عدته؟  قيل له:

ف ن وضــــــــعت حملها، وقد كان بقي عليها من عدة الأول حيضــــــــة، ق ت له: 
 أن عليها ذلك.  قال: مع هل عليها أن تستأنف تلك الحيضة عدة الأول؟ 
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فعلى قول من يقول: "إن العـدة تـدخـل في العـدة"، هـل تنقضـــــــــــــي ق ت له: 
ن لا يبين لي أن يدخل الحيض في الحمل، ولو كا قال:عدتها إذا وضعت الحمل؟ 

العدة من الأخير حيضــــــا، لعله كان يشــــــبه معنى ذلك، ولعله لا يعدم لتعلق معنى 
هذا إذا ثبت دخول العدة في العدة، وكان انقضــــــــــــــاء ذلك كله بعد الاعتزال من 
الآخر لها، ودخوله في الاســــتبراء منه، والعدة منه، والأخذ بالوثيقة؛ أحزم، وأســــلم 

 عندي. 
الحيضة التي تعتد بها بعد وضع الحمل على فهل يدركها الأول بتلك ق ت له: 

فهو يـــدركهـــا،  /264أنـــه إذا ثبـــت ذلـــك؛ / قــال: مع قول من يقول بـــذلـــك؟ 
 أن يلحقها معنا ألا تزوج، ولا يدركها الأول؛ حتى تحيض حيضة تامة.  ويعجبني

 قــال:كــان يــدركهــا إن ثبــت ذلــك، فهــل يلزمــه لهــا النفقــة؟   (1)فــ نق ــت لــه: 
 . هكذا عندي
قال: بينهما ميراث في وقت ما يلزمه النفقة بأســـــــــــــباب العدة؟ فهل : ق ت له

 .أنه إذا ثبت أن له عليها الرجعة؛ كان بينهما الميراث مع 
: وســــــألته عن امرأة مســـــألة من جوابات أ، محمد عبد الله بن محمد بن بركة

 توفي عنها زوجها، فاستعدّت أربعة أشهر، ثم تزوجت غلطا منها، وظنت

ليس على  قال:كملت العدة، فلما جاز بها الزوج، ذكرت أنها غلطت؟ أنها قد أ
 الزوج أن يصدقها. 

إن صــدقها؛ فليعتزلها عشــرة أيام، ثم يتزوجها تزويجا  قال:ف ن صــدقها؟ ق ت: 
 اتفقا على ذلك.  (2)جديدا بمهر جديد، وولي، وشاهدين إن

                                                 
 ث: ف ذا. (1)
 ث: بعد أن. (2)
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 نعم.  قال:فهل لها عليه صداق؟ ق ت له: 
على  قال:هذه العشــــــــر التي اعتزلها فيهن، على من تكون؟ فنفقتها في ق ت: 
 نفسها.

أرأيت إن لم تكن ايتة، ولكن كانت مطلقة، ثم حاضـــــــــت حيضـــــــــتين، ق ت: 
وتزوجت، وظنت أنها حاضــــــــــــــت ثلاث حيض، فلما جاز بها الزوج، قالت أنها 

 . عليه أن يصدقها /265ليس / قال:غلطت، وأنه بقي عليها حيضة؟ 
ثم  ،فليعتزلها إلى أن تحيض حيضـــــــة ؛ف ن صـــــــدقها قال: ف ن صـــــــدقها؟ق ت: 

 إن اتفقا على ذلك.  ،وشاهدين ،وولي ،ومهر جديد ،يتزوجها تزويجا جديدا
على  قال: ؟على من تكون ،فنفقتها في حال ما اعتزلها الزوج الأخيرق ت: 
 . الزوج الأول
ذلك؟  ف ن أراد الزوج الأول أن يرجع إليها في تلك الحيضــــــــــــــة، هل لهق ت: 

 . نعم قال:
يردهــا  قــال: أو يتزوجهــا بنكــاح جــديــد؟ ،فيردهــا على النكــاح الأولق ــت: 

 بالنكاح الأول.  (1)هذا
لا، حتى تســـــــــــــتبرء رحمهـا  قال:فهـل لـه أن يطـأهـا في حـال مـا ردهـا؟ ق ت: 

 بثلاث حيض من الزوج الأخير. 
قبل أن ف ن اعتزلها الزوج الأخير، وهي حامل، هل للزوج الأول ردها ق ت: 

 نعم.  قال:تضع؟ 
فنفقتهـا، وهي حـامـل، على من تكون؟ على الزوج الأخير؛ لأن الولد ق ت: 

 ولده. 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 نعم، قال:ف ن وضــــعت، وانقضــــى نفاســــها، هل يدركها الزوج الأول؟ ق ت: 
 .انقضىيدركها ما لم تحض بعد النفاس حيضة. 

يفرق  عقال:في رجل تزوج امرأة في بقية من عدتها، ثم علما بذلك؟  مســــــألة:
منه.  /266بينهما، وتأخذ صــــداقها، ولزوجها الأول أن يراجعها في بقية عدتها /

وإن كانت حاملا من زوجها الآخر؛ ردها، وأمســـك عنها حتى تضـــع حملها. ف ن 
لم تكن حــاملا، وقــد كــان زوجهــا الآخر دخــل بهــا؛ اعتــدت منــه ثلاثــة قروء إن 

 لاثة أشهر.كانت ان تحيض. وإن كانت ان لا تحيض؛ فث
: عن امرأة تزوجها رجل، ولم يعلم أنها في عدة، ثم وســــئل أبو ســــعيد مســــألة:

علم بعــد الــدخول، مــا القول فيهــا إذا كــانــت هي تعلم أنهــا في عــدة من زوج، ولم 
أن هذا تزويج لا يجوز عند من علمه، وإن لم يصـــــــدقها، إذا  قال: مع يعلم هو؟ 

نهــا كــانــت في عــدة، ثم ادعــت ذلــك من بعــد لم يعلم أنــه كــان لهــا زوج قبلــه، ولا أ
 تزويجه بها ودخوله؛ لم يكن عليه أن يصدقها في دعواها هذه.

: أنه لا أبو عبد الله في التي تزوج في عدتها متعمدة لذلك وقال مســـــــــــألة:
 صداق لها على الآخر. وإن كان بغلط منها؛ ف ن لها الصداق.

: يعتزل عنها عقال، ولم يعلم؟ وعن رجل تزوج امرأة في بقية من عدتها مسألة:
 حتى تنقضي العدة، ثم يرجع إليها بنكاح جديد. 

تلــك التي يتزوجهــا الرجــل ولم تعتــد مثــل  قـال:فمــا التي تحرم عليــه؟ ق ـت لـه: 
لا عدة  /267امرأة ملكها رجل، ثم مات قبل أن يدخل بها، وكانت تظن أنها /

وج الرجل؛ فهذا لا يســـــــعه عليها، حيث لم يكن دخل بها، وظن ذلك الرجل، فتز 
جهله. ف ن كان قد دخل بها؛ أعطاها صــــداقها، وفرق بينهما. وإن لم يكن دخل 

 بها؛ فرق، ولا شيء عليه.
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المعنى أنه أراد فرق بينهما، وأما الأولى؛ فتلك قد اعتدت، وألزمت قال غيره: 
ذلك نفســـــــــــــها، والزوج الذي تزوجها، ولكنه ملكها، ودخل بها، وقد بقي من 

 عدة شيء لم يكمل، وظن أنها قد أكملت عدتها، ثم ترجع إليه بنكاح جديد. ال
فما التي تحرم عليه، ويعتزلها حتى تكمل عدتها، ثم ترجع إليه بنكاح ق ت له: 

 جديد، وولي، وشاهدين، إن كان لم يدخل بها؟
العــدة، ثم تزوجهــا  (2)ولو دخــل بهــا فــاعتزلهــا حتى خلــت قــال: غيره: (1)قــال

تفســــــــــــــد عليه، وأما وقال من قال: : إن ذلك جائز. عقد قيليد؛ بنكاح جد
 الجهالة؛ تفسد عليه.

وبين زوجها كلام  (3): في امرأة وقع بينهاوقال أبو ســـــــعيد:  مســـــــألة:
ظنوا أن الطلاق قد وقع بذلك، ثم علموا لما ســــــألوا المســــــلمين أن ذلك لا يقع به 

عقال فســـــادها على الأول؛ أنه ستلف في  عمع طلاق، وقد دخل الزوج الآخر؟ 
لا وقال من قال: تفســــــــــد عليه؛ لأن النكاح وقع على نكاح فاســــــــــد.  من قال:

: أنها لا تفســـــــــــــد عليه، ويرجع إليها بالنكاح وأكثر القول عنديتفســـــــــــــد عليه، 
ويعتزلهـا حتى تعتـد من وطء الآخر، ولهـا صــــــــــــــداقهـا على الآخر  /268الأول، /

أنه ستلف في  عمع ارقهـا، وأرادها الآخر؛ بدخوله بها. ف ن طلقهـا الأول، أو فـ
وقال من تفســـد عليه.  عقال من قال:فســـادها عليه لوط ه إياها بثبوت النكاح. 

أنها تفســــــــــد عليه أبدا للوطء الفاســــــــــد،  وأكثر القول عندي:لا تفســــــــــد. قال: 
)لعله: قال له قائل: إن أراد الأول تركها، ويأخذ أقل الصداقين منها مثل المفقود، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ومن. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حلت. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بينهما. (3)
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أنه كل وطء  وقال: مع لا يبين لي ذلك، والمفقود غير هذا،  قال:له ذلك؟  هل
وقع بســـــــــــــبب غلط، أو جهالة في العدة، أو طلاق يظن الفاعل أنه جائز، ووقع 

أن هذا ستلف في فساد المرأة على  عمع التزويج على معنى فساده من مثل هذا؟ 
ـــه تزوج الزوجين الأول، والآخر مـــا لم يكن الوطء على تزويج  لا يجوز، مثـــل: أن

امرأة قدام صـــبيين، أو ذميين، أو شـــاهد واحد، وظن أن ذلك جائز له، ثم علموا 
أنها تفسد على الزوج الآخر، ولا أعلم في هذا اختلافا من  عمع الوجه في ذلك؛ 
 قول أصحابنا(.
وعن امرأة توفي عنها زوجها، واعتدت عدة الوفاة، وتزوجت رجلا،  مســــــــــألة:
ا، تحرك الولد في بطنها، فاعتزل عنها، وانقضــــــــــــــت عدتها، هل له أن فلما وط ه

قال قد حرمت عليه، وليس له أن يتزوجها بعد ذلك،  قال:يتزوجها؟  /269/
فــ ني سمعــت عن بعض أن في ذلــك اختلافــا، فــأنكر ذلــك القول، ولم ير لــه  لــه:

 تزويجها على حال.
لى عمر بن الخطاب تزوجت ذكر لنا أن امرأة رفعت إقال أبو الم ثر:  مسألة:

في عدتها، فعاقبها، وعاقب زوجها، وفرق، وقال: لا يتناكحان أبدا، وحكم لها 
إن لم يدخل بها؛ فرق بينهما، ولم يكن لها وأم أقول: بالصـــداق لما أصـــاب منها. 

صــــــــــــــــداق، ولا متعـــة، ويفرق بينهمـــا بلا طلاق؛ لأن عقـــدة التزويج باطلـــة، ولا 
 .يتزوجها أبدا
وذكر لنا في حديث آخر: أن طليحة تزوجت في عدتها، ففرق عمر  مســـــــألة:

بن الخطاب بينهما، والحديث الأول هو الأصــــــــــ  عندنا، وبه وخذ، ورأى الأمام 
في عقوبتهمــا لمــا ركبــا من حــدود الله، فــ ذا تزوجــت المرأة في عــدتهــا متعمــدة على 

هم شــــركاء في ذلك، والذي تزوجها يعلم ذلك، ووليها، والشــــهود يعلمون ذلك؛ ف
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الإثم، ويفرق بينهما، ورأى الأمام في عقوبتهم جميعا لتعاونهم على معصـــــــــــــية الله. 
وإذا تزوجت المرأة، وقد حاضت ثلاث حيض، ولم تعلم أن في بطنها حملا، فظهر 
بها الحمل؛ فالآخر يعتزلها، ثم الخيار للأول، إن شـــــــــــــاء يشـــــــــــــهد على رجعتها إن 

ق، وأمســك عن وط ها حتى تضــع حملها. كانت بقيت بشــيء من الطلا  /270/
امرأة -ف ن ولدت لســـتة أشـــهر مذ وط ها الآخر؛ فالولد ولد الآخر، وهي امرأته، 

. ف ن ولدت لأقل من ســـــــــــتة أشـــــــــــهر؛ كان الولد للأول، ولا يطؤها حتى -الآخر
تحيض ثلاث حيض من بعد أن وضـــــــــــــعت حملها. وإن كانت لما طلقها الأول، 

 تزوجت، وهي تظن أن عدتها قد انقضــــــت، حاضــــــت حيضــــــة، أو حيضــــــتين، ثم
فقعدت مع الزوج الآخر ســـــــــــــنتين أو أقل أو أكثر، ثم تبين أنها تزوجت قبل أن 
تحيض ثلاث حيض؛ فرق بينها وبين الآخر، ثم الأول بالخيار إن شاء أشهد على 
رجعتها، ثم فســــــك عن وط ها حتى تحيض ثلاث حيض من الآخر، ثم يطؤها إن 

وإن كان في بطنها حمل، ف ن ولدت لأقل من ســتة أشــهر مذ شــاء، وهي زوجته. 
تزوجها الآخر، وعلى ســـــــــــــنتين، أو أقل مذ طلقها الأول؛ فالولد ولد الأول. ف ن 
كان أشــهد على رجعتها قبل أن تضــع حملها؛ فهي امرأته، ولا يطأها حتى تحيض 
د ثلاث حيض من بعد أن تضــع ما في بطنها. ف ن ولدت لســتة أشــهر؛ فالولد ول

 الآخر، وهي امرأة الأول.
ونفقتها في تمام عدتها من الأول على الأول، ونفقتها في  :(1)قال المصـــــــــــن 

 عدتها من الآخر على الآخر، هكذا وجدت في الأثر. /271حال /
                                                 

 ث: المضيف. (1)
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على رجعتها، ف ذا وضــــعت ما في بطنها؛ فلا بأس عليه  (1)وإن أشــــهد )رجع(
قل من ســــتة أشــــهر مذ تزوج بها أن يطأها إذا طهرت من نفاســــها، وإن ولدت لأ

الآخر، وأكثر من ســـــــــــــنتين مذ طلقها الأول؛ فالولد ولدها لا يلحق بالأول، ولا 
بالآخر. ف ن أراد الأول مراجعتها، وحسن ظنه بها أنها مستكرهة؛ فلا بأس عليه. 

حتى تضـــــــــــــع ما في بطنها. ف ن ولدت لأقل من  وإن لم يراجعها الأول؛ ف نها تقعد
زوجها الآخر بســـــنتين، أو أقل؛ فالولد ولد الأول، وليس للأول ســـــتة أشـــــهر مذ ت

عليها رجعة بعد أن تضـــــــــــــع ما في بطنها، إلا أن سطبها في الخطاب إن كانت 
بقيت معه شــــيء من الطلاق من بعد أن تنقضــــي عدتها من الآخر. وإن كان قد 

الزوج؛ أبانها بالثلاث؛ فليس له أن سطبها في الخطاب حتى تنك  زوجا غير هذا 
لأن هــذا تزويج لا يُحلهــا لــه؛ لأنــه غلط. فــ ن لم يتفقــا على المراجعــة، وأراد الزوج 
الآخر أن سطبها في الخطاب، ورضيت به، وتزوجها بنكاح جديد، ومهر جديد؛ 

 ولا بأس عليه في وط ها. وإن لم يتفقا؛ لم تزوج حتى تحيض ثلاث حيض من 

تزوجها الآخر؛  /272أشـــهر منذ /بعد أن تضـــع ما في بطنها. ف ن ولدت لســـتة 
فالولد ولده. ف ن أراد الأول أن يراحعها؛ فله ذلك في بقية ما بقي من العدة التي 
كـانـت غلطـت فيهـا، ولا يطؤهـا حتى تحيض ثلاث حيض إن كـان الآخر وط هـا 
من بعد ما ولدت. وإن لم يكن وط ها من بعد ما وضــــــعت حملها؛ فلا بأس على 

هرت، إن أشــهد على رجعتها. وإن لم يشــهد على رجعتها؛ الأول أن يطأها إذا ط
فليس لها أن تزوج حتى تحيض بقية ما عليها من الحيض من عدتها من الأول، ثم 
لتزوج من شـــــاءت؛ لأن عدتها من الآخِر قد انقضـــــت إذا وضـــــعت ما في بطنها، 
ـــة الحيض الـــذي كـــان من عـــدتهـــا من  وليس ل خر أن يراجعهـــا حتى تحيض بقي

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: شهد (1)
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وإن كانت حاضــــــــت مع هذا الآخِر مائة حيضــــــــة؛ لم تنقض بذلك عدتها الأول. 
، ثم تســـــــــتأنف بقية ما عليها من العدة من (1)منه حتى تعرن غلطها، وتعتزل عنه

الأول، فـــ ذا انقضــــــــــــــــت بقيـــة عـــدتهـــا من الأول، فـــ ن أراد الآخر أن سطبهـــا في 
ن كـــان الخطـــاب، واتفقـــا على ذلـــك؛ فلـــه أن يتزوجهـــا، وليس عليهـــا عـــدة منـــه إ

وط هـا. وإن لم يتفقـا؛ فليس لهـا أن تزوج حتى تحيض ثلاث حيض من الآخر إن 
وط ها من بعد ما وضعت حملها. وإن لم يكن وط ها؛ فلا بأس عليها إن تزوجت 

إلي في الحديث: أن امرأة طلقت،  /273/ إذا انقضت عدتها من الأول، وقد رفع
، و الخطــــاب  أو مــــات عنهــــا زوجهــــا، الله أعلم على عهــــد عمر بن

ثم تزوجـــت، فلمـــا دخـــل بهـــا الزوج، ظهر حملهـــا، ورفعـــت إلى عمر،  ،فـــاعتـــدت
فجمع عمر العجائز الدهريات، ثم شــــــــــــــاورهن في أمرها، فأحضـــــــــــــرها، فقلن لها: 
"أكنت تحيضـــــين"؟ فقالت: "نعم"، فقلن: "ذلك لم يكن حيضـــــا، وإكا ذلك تربة 

ورأي المســـــــ من الذي مل، كانت على رأس الولد"، فلما دخل الزوج، ظهر الح
أن الحامل لو حاضـــــــت عشـــــــر حيض؛ لم تنقض عدتها حتى تضـــــــع ما في  نعرعه:

بطنها. وإن لم تعلم أنها حامل، فظهر حملها؛ ف نه يعتزلها الآخر حتى تضــــــع ما في 
بطنها. ف ن ولدت لســــــتة أشــــــهر منذ دخل بها الآخر؛ فالولد ولده، وهي زوجته. 

بطل ذلك التزويج، وفرق بينهما، وأعطاها ف ن ولدت لأقل من ســـــــــــــتة أشـــــــــــــهر؛ 
صـــــداقها. ف ن كانت ولدت لســـــنتين، أو لأقل منذ طلقها الأول، أو مات عنها؛ 
فالولد ولده. وإن ولدت لأكثر من سنتين؛ فالولد ولدها، ولا يحكم عليها بالرجم 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعما لم تقر بالزنا. 
                                                 

 ث: منه. (1)
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والاختلان في الفروج كاختلان موســى  دة:ومن غيره: في غ م الع مســألة:
غلطا؛ً  /274بن علي وجده موســى بن أبي جابر في المتزوجة في بقية من عدتها /

 (1)فحرمها موســـــــــــــى بن أبي جابر أبدا على متزوجها الأخير بعد الجواز، وأحلها
موســى بن علي بعد أن يعتزل الزوج الأخير، يبتدم بما بقي من عدتها من الأول، 

إليها الأخير بنكاح جديد حلال أبدا، فالحق منه في اختلان المختلفين، ويرجع 
 ، والنص: غير تحرم هذا، وتحليله معدوم. (2)والاجتهاد في هذا جائز

بيّن إلّي ما ذهب إليه كل واحد منهما، وإلى أي أصــــل حدت قياســــه؟ ق ت: 
خلقه في لبس أبيّن لك ذلك إن شــــــــــاء الله، وذلك أن الله تعالى لم يدع  نعم قال:

، فبيّن أوصــان النكاح من دينهم، وقد بين لهم حلاله وحرامه على لســان نبيه 
، (3)بأحكام مفهومة، وأوصــــــــــان معلومة، وبيّن أوصــــــــــان الزنا، وحرّمه بشــــــــــروط

: أن كل ما لم يكن ععند موسى بن أ، جابرووصف غير وصف النكاح وحرّمه؛ 
فهو من حيز الزنا عنده، فحرّمه بكمال وصف النكاح على ما شرط الله ووصفه؛ 

ادرؤوا الحدود بالشــــبهات ما »: أبدا؛ إلا أنه أســــقط الحد بالشــــبهة لقول النبي 
موسى بن  وعند. ، فهذا ما ذهب إليه موسـى بن أبي جابر (4)«اسـتطعتم
أن هذا النكاح لم يســـــــــــــتكمل أحكام النكاح، فيلحقه حكمه، ولا هو من  ع  :

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أجلها. (1)
  الأصل: جابر.هذا في ث. وفي (2)
 ث: لشروط. (3)
كل من: الترمذي، أبواب الحدود، « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»أخرجه بلفظ:  (4)

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب 8163؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، رقم: 1424رقم: 
 .17057الحدود، رقم: 
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، ولم يلحقه بأحد (1)ه حكمه، فجعل له حكما ثانياالمحض، فيلحق /275الزنا /
 الحكمين المتفق عليهما، فكل قد قاس على حكم، والله أعلم.

: وفيمن تزوج امرأة في عدتها ومن جواب الفقيه أ، نبهان ا روصـ  مسـألة:
خطأ، أو على وجه التعمد جهلا بلزومها، أو بتحرفه ثم، أو لا؟ فالتزويج باطل 

في مدتها، إلا أنه مالم يقع الدخول منه بها؛ فلا فنع من تجديد  على حال لوقوعه
تزويجها في موضــــــــــع الغلط منها بعد كون خروجها، ومختلف في حظره إن كان قد 
جــاز بهــا على هــذا إن هو اعتزلهــا حين عرفهــا حتى انقضـــــــــــــى أمــدهــا لقول من 

نتهاكه من أفســــــــــــــدها، وإن كان بالعمد منهما، أو من أحدهما، لا أجازها، وقول
 واستحلاله؛ فالفراق بينهما دائما لما به من إجماع على حجره، إلا أن

يكون عن جهلهما بالمنع من جوازه فيها، وظنهما أنه لا بأس به عليهما؛ فعســــى 
ستلف في إجازته لهما، غير أني أقرّ به في هذا الموضــــــــــع من فســــــــــادها، فلا أجيزه 

بمــا هي  (2)مع العلم ]أو لــذكر[ لعــدم مــا أرى بــه من عــذر في ركوبــه على الجهــل
عليه في الأصــــل، وعلى هذا فأنى لي أن أجيزه لغيري، وأنا لا أوســــع فيه لنفســــي، 
ولا أســـــــــــتجيزه، إلا أني لا أخطئ في دينه من قاله، أو عمل به؛ لأنه في محل رأي 

هذا التزويج، فهل تجوز  /276لمن جاز له أن يكون عليه في حينه، وعلى قياد /
دتهـا من الرجعي أن يردهـا؟ وأن يتزوجهــا ثانيــة من بعــدهـا؟ فنعم، إلا للأول في عــ

على رأي من يفســـــدها عليه بالوطء في العدة بأي وجه جرى، من جهلها بالمنع، 
أو خط هــا في المــدة؛ لأنهــا لا تكون بــه في حكم الزانيــة على هــذا من أمرهــا، بــل 

ن كانت في حينها كأني أقر به من الإجازة في موضـــــــــــــع الغلط دون ما عداه. وإ
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ثابتا. (1)
 لذكر.ث: وا (2)
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عارفة بحرام ما أباحته من نفسها، ذاكرة لما هي به وعليه من علة تمنعها من جوازه 
في دينها؛ فلا أدري فيه من قول أهل العلم إلا أنها تفســـــــــــــد عليه، فليس لها على 
هذا أن تقر مع الثاني، ولا أن ترجع إلى الأول، وعلى من صــــــــ  معه منهما لقيام 

ما لا يجوز له أن يدفعه من قولها في موضــــــــع ما  (1)، أو ظهورالحجة به من غيرهما
يكون إليها على حال، أو على تصـــديقه لها في موضـــع ما لا يقبل من دعواها في 
الحكم أن يتركها عن نفســـــــه إلا ما تردد الرأي في جوازه؛ ف ن عليه أن يكون على 

عما فيه شــــــبهة الرأي، أعدله، إلا أن ستار ما فوقه عملا بأفضــــــله، وأنه لهو التنزه 
وعلى كل حال؛ فالمطلقة ثلاثا لا تحل به، وما أشــــبهها كذلك، ولا أعلم أن أحد 

 يقول بغير ذلك.
أن من وطئ فرجا ومن جامع ابن جعفر: وحفظ هاشم عن موسى:  مسألة:

اطئ في العدة بتزوج؟ أنه يفرق بينهما، ثم لا يعود إليها بنكاح جديد،  /277/
 ولا غيره. 
في رجل تزوج امرأة في بقيـة عدتها من مطلقهـا، أي آخر عن الفقهاء: وفي ر 

وهمـا جـاهلان بـذلـك؟ إنـه يفرق بينهمـا. فـ ن أرادهـا الأول في بقيـة عـدتهـا؛ فحتى 
تنقضـــــــــــي عدتها من الآخر، ثم يطؤها،. ف ن لم يرجع إليها، ف ذا انقضـــــــــــت عدتها 

ت عــدة الأول، وإكــا الأخير؛ فبنكــاح جــديــد، وإن لم يردهــا؛ أتمــ (2)منــه، فــأرادهــا
يدركها على حال في الوقت الذي يعلم ذلك من بعد أن أخذها الآخر، ولا ينظر 
في تمام العدة، وهي مع زوج، وإذا انقضـــــــت )خ: قضـــــــت( عدة الأول، ولم يردها 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: طهور. (1)
 ث: ف ن أرادها. (2)
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الآخر؛ اعتدّت أيضا منه عدة تامة، ثم تزوجت إن شاءت، إلا أن تكون حاملا؛ 
عدتها قبل أن تضـــــــع حملها؛ ثم تعتد من  (1)نقضـــــــتف نها تبدأ بعدة الحمل. ف ن ا

الأول بقية عدتها منه، وليس تدخل عدة الأول في عدة الآخر في الحمل، ولا في 
الشـــــــــــــهور، ولا في الحيض، وإكا تبدأ بعدة الأول في كل الأحوال. وأما إذا كانت 

 حاملا من الآخر؛ ف نها ف كا تبدأ بعدة الحمل. 
إذا كـان تزويجهــا بالأخير، ومعهــا أن عـدتهـا قـد تمـت : وهـذا قال أبو الحواري

عليهــا من عــدة  من الأول، فلمــا نظروا من بعــد أن تزوجــت بالآخر، إذ هي باق
الأول أيام، أو شـــــــيء من الحيض؛ فعند ذلك يجتنبها الآخر من حين ما  /278/

علمت ببقية العدة. ف ن أراد الأول راجعها فيما بقي من العدة إن كانت بقيت 
ده بشــــــــيء من الطلاق. وإن كانت تزوجت بالآخر في عدتها متعمدة، إلا أنها عن

 جاهلة بالعدة؛ فقد حرمت على الأخير أبدا، ولا تحل للأول أبدا، هكذا حفظنا.
ســــــأل ســــــائل عن امرأة  مســـــألة من جواب الشـــــيخ عامر بن ع   العبادي:

 بانــت من زوجهــا بثلاث تطليقــات، وحــاضـــــــــــــــت ثلاث حيض كوامــل، وتزوجهــا
آخر، ودخل بها، فوضــعت بولد لأقل من ســتة أشــهر بأربعة أيام، لمن حكم ذلك 
الولد؟ للأول، أم ل خر؟ وماحكم ذلك النكاح الواقع بينها، والزوج الآخر؟ وإذا 
كان فاســـــــــــدا، هل تحل لمطلقها الأول البائنة منه بالثلاث، أم لا؟ وهل تحرم على 

ح بعقد ثان، بولي، وشــاهدين، وصــداق، الآخر أبدا، أم يجوز لهما أن يجددا النكا 
إن الولد للزوج الأول، وتخرج من الزوج الآخر بلا عع ى ما وصفت:  قال:أم لا؟ 

طلاق، والدم الذي أتاها حال عدتها حكمه من غيض الأرحام، لا هو كالحيض 
وإن  /279المجزي لخروجها من العدة لصـــــــــــــحة حكم الولد للأول، وعلى هذا /

                                                 
 ث: انقضى )خ: انقضت(. (1)
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في ذلك الدم؛ فما ذلك إلا لمعنى ترك الصـــــلاة، والصـــــوم، صـــــ  معنى الاختلان 
ومعاشــــــــرة الزوج، أكثر القول؛ حكمه كدم الاســــــــتحاضــــــــة. وإذا لم يقع في عقلها 
تمييزه عن دم الحيض، ولم تعلم هي بالحمل أيام العدة، ولا بعدما تزوجت بالآخر 

عليه اا  في مدة يســـــــيرة بحركة، ولا إرفاع بطنها، ولا بســـــــبب من الأســـــــباب المدلة
تســـــــــتيقن به أنه لا فكن كونه من الآخر؛ فلها هي، والآخر تجديد النكاح بعقد، 
وولي، وشــــــــــاهدين، وصــــــــــداق، وهذا الوجه بائن عما اختلف فيه المســــــــــلمون من 
حجره، وجوازه إذا وقع تزويجها في العدة على وجه الخطأ، والنســــــــــيان، أو الجهل، 

وهذا حكمه حكم الريبة، والإشــــكال،  أو التجاهل، أو التحرم، أو الاســــتحلال،
الــذي هو المبتلى بــه مؤتمن عليــه في دينــه لاحتمــالــه الحق، والبــاطــل، والصـــــــــــــــدق، 
والكذب، وما احتمل هذا وهذا؛ فالحق أولى به؛ لحرمة الإسلام وأهله، وأما الزوج 

 الأول؛ فلا يحلها له هذا النكاح؛ لصحة فساده في حكم الظاهر، والله أعلم.
وإذا تزوجت المرأة قبل تمام عدتها جهلا، أو ابن عبيدان:  الشــيخ مســألة عن

هذه  /280إن كانت / قال:عمدا منها، هل لها صــــــــــــــداق من زوجها الأخير؟ 
المرأة تعمــدت على التزويج، وهي عــالمــة أن التزويج لا يجوز؛ فلا أقــدر ألزم الزوج 

در أبطــل صـــــــــــــــداقهــا. وإن كــانــت جــاهلــة، وظنــت أن التزويج لهــا حلال؛ فلا أقــ
لكل موطأة في الأثر:  أن على الزوج صـــــــــــــداقها؛ لأنه يوجد وعنديصـــــــــــــداقها، 

 صداق، إلا الزانية التي أباحت فرجها إذا كانت بالغة؛ فلا صداق لها، والله أعلم.
في رجل تزوج امرأة  وقال محمد بن محبوب:: ومن كتاب بيان الشرع مسألة:

وأغلق عليها بابا، وأرخى عليها ســـــترا،  في عدتها، وزعم أنه لم يعلم، وقد جاز بها،
إن علم أنــه تزوجهــا في عــدتهــا متعمــدا لــذلــك؛ فــ نــه  قال:فــأنكر أنــه لم يتزوجهــا؟ 
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صــــــــــــــداقها إن كان دخل بها. وإن لم يقر بذلك؛ لم يفرق  (1)يفارقها، ويدفع إليها
بينهما. ف ن أقر أنه تزوجها في عدتها متعمدا، ولم يقر بالوطء، وقام شــــــــــــــاهدي 

أنـه قـد أغلق عليهـا بابا، وأرخى عليهـا ســـــــــــــترا؛ فـالقول قولهـا في الوطء مع عـدل 
 فينها. ف ذا حلفت أنه وط ها؛ لزمه صداقها، ويفرق بينهما.

يفرق بينهما، ولها ما لها  قال:رجل تزوج امرأة في عدتها جهل ذلك؟  مســألة:
 كله، إلا أن يجاوز المرأة.

ا تزوجت امرأة في بقية من إذ /281/ قال موســــــــــى بن أ، جابر: مســــــــــألة:
 لا تحرم. وخالفه الفقهاء، عقال:عدتها تعمدا، أو خطأ؟ حرمت عليه أبدا، 

ومن تزوج امرأة في عدتها؟ فعليهما الحد إن كانا تعمدا على التزويج  مســــــــألة:
 في العدة، ويفرق بينهما.

لا ومن تزوج امرأة في عدتها؟ فرق بينهما، ولا حد عليهما في قولنا إ مســــــــألة:
 الأدب، والضرب في ذلك.

وإذا تعمدت امرأة، فتزوجت في بقية من عدتها، وصــــــــ  ذلك، وقد  مســـــــألة:
دخل بها؟ فرق بينهما، ولا صداق لها. ف ن جاءت بولد؛ لزمهما، ولحق نسبهما، 
ولم يصـــــدقا عليه في دعواهما. ف ن تعمدا جميعا. فتزوجا في العدة؛ فرق بينهما، ولا 

 صداق، وعليهما العدة.، ولها ال(2)حد عليها
ما تقول في رجل وقع بينه وبين زوجته شـــــيء، مثل: برآن، ق ت له:  مســــألة:

شــــــــــي ا، فتركها، ومعه أنها قد بانت  (3)أو طلاق، وكان القول فيه أنه لم يرد بذلك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: إليه. (1)
 ث: عليهما. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ذلك. (3)
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منه، فتزوجت بحضـــرته، ثم ادعى الجهالة في ذلك، وأراد الرجعة إليها، ما تقول في 
ذا ترك النكير بغير معنى يظهر فيه الحجة، إلا دعواه يهالة أنه إ قال: مع ذلك؟ 

ما يلزم له وعليه في معنى ما يدعيه؛ لم يثبت له ذلك لمعنى التصــــديق، أو يظهر له 
 في ذلك سبب يستدل على معنى ما ادعى به ذلك. 

وطلبت الرجعة إليه، فتمسـك  /282ف ن صــدقته المرأة على ذلك، /ق ت له: 
يدعها، وقد ص  ترك نكيره في ظاهر الحكم، لمن يحكم بالزوجة في بها الآخر، ولم 

: إذا رضــــــــيت بالتزويج؛ ثبت عليها التزويج، وكان تصــــــــديقها أقول قال:الحكم؟ 
 للأول دعوى عندي في الحكم. 

ف ن قدرت على الخروج من الآخر، والبينونة منه في الســـــــــــــريرة، هل ق ت له: 
إذا علمت صـــدق ما قال، وكان  قال:؟ يســـعها ذلك؟ وتكون زوجة الأول، أم لا

قوله عليها حجة في علمها؛ كان هو زوجها في معاني الحكم عند نفســـــــــها، وكان 
هذا التزويج الآخر باطلا فيما يســـــــــعها ويلزمها، ولها أن تخرج منه إذا قدرت على 

 . ذلك في الحكم، أو في السريرة على ما يوجبه معنى الحق
أو  ،هل يســـــــــــــعها ذلك في حكم ،خرعند الآقامة ف ن اختارت الإق ت له: 

إذا علمت صــــــــــدق ما يقول، وكان علمها كعلمه في معاني ما يثبت  قال:ائز؟ ج
نكاحه عليها؛ لم يجز لها أن تختار نكاح الآخر، ولا كان ذلك نكاحا عندي في 

 معنى ما يلزمها، ويجوز لها.
ن لها وســـــــــــــألته عن امرأة نكحت، وقد كان بقي عليها من زوج كا مســـــــــــألة:

 زوجها الأول أحق بها.  قال:عدة؟ 
ف نها إكا ذكرت ذلك بعد ما انقضـــــــت عدتها، ولبثت زمانا بعد ذلك؟ ق ت: 

سنة إذا نكحت، وهي منه في عدة؛ فهو  /283إن كان مضى من عدتها / قال:
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أحق بها إن أرادها، وترثه ويرثها، وذلك إكا نكحت، وهي في عصـــــــــــمة لها؛ عليه 
ا رجعــة. وإن كــان يريــدهــا؛ اعتــدّت من زوجهــا الآخر حتى إذا النفقــة، ولــه عليهــ

انقضــــــــــت عدتها من الآخر؛ حلت للأول، أشــــــــــهدت على رجعتها. وإن كان لا 
يريدها؛ نظرت، ف ن كان بها حمل من الآخر؛ انتظرت حتى إذا وضـــــعت؛ اعتدت 
بعــد عــدتهــا من الأول. فــ ن أراد الآخر أن يراجعهــا بنكــاح جــديــد، ومهر جــديــد 

الولي. وإن لم يكن لها حمل، وكانت تريد الطهر؛ بدت فاعتدت بقية عدتها طذن 
من زوجهــا الأول. فــ ذا انقضـــــــــــــــت؛ اعتــدت من الآخر لغيره، إلا أن يكون هو 

انقضـــــــــــى الذي يريدها؛ فلا عدة عليها منه، وكذلك ما جرى مجرى هذا النحو. 
 .من كتاب بيان الشرع

العدة، وظنت أن حيضــــــة واحدة  والمرأة إذا جهلتمســـــألة عن ابن عبيدان: 
تجزي، وتزوجــت، أيفرق بينهمــا، أم لا؟ وإن لم يــدخــل بهــا واعتزلهــا حتى اعتــدت 

 عدة تامة، أيجوز ذلك، أم لا؟ 
نعم، يفرق بينهما على صـــــفتك هذه، وإن اعتدت بقية العدة، وأراد  الجواب:

 أن يتزوجهـــا تزويجـــا جـــديـــدا، وهو لم يـــدخـــل بهـــا؛ فجـــائز ذلـــك على قول بعض
 المسلمين، والله أعلم.

وفي امرأة تزوجت في بقية من عدتها ناســـــــــــية، كيف  ومنه: /284/ مســـــــــألة:
؛ فللأول (1)ليس على الزوج الأخير أن يصـــــــــدقها، ]ف ن صـــــــــدقها[ قال:الحكم؟ 

مراجعتهــا في عــدتهــا، ولا يطؤهــا إلا بعــد أن تحيض ثلاث حيض بعــد أن يردهــا، 
هـا بعـد انقضــــــــــــــاء عـدتهـا. وأمـا إن تزوجته وإن لم يردهـا الأول؛ فل خر أن يتزوج

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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جاهلة؛ فلا تحل له من بعد على القول الذي نراه من رأي المســلمين إن صــدقها. 
 وإن لم يصدقها؛ فله ذلك، والله أعلم.

وإذا تزوجت المرأة في بقية من عدتها؟ ف ن أخطأت في ومن غيره:  مســـــــــــألة:
ثلاثة أشــهر إلا يوما واحدا،  العدد من الأيام والحيض، فتزوجت؛ مثل: امرأة تعتد

أو يومين، أو ثلاثة، أو  و ذلك، ظنت أنها قد تمت عدتها ثلاثة أشــهر. وكذلك 
إذا كانت عدتها ثلاثة حيض، فحاضــــت اثنتين، ثم ظنت أنها قد حاضــــت ثلاثا، 
فتزوجت، ثم علمت؛ ف نه يفرق بينها وبين الآخر، ويردها الأول متى علم ذلك، 

من الآخر إن كــان هــذا قــد جــاز بهــا. وإن لم يردهــا الأول،  ولا يطــأهــا حتى تعتــد
ف ذا تمت عدتها منه، وأراد الآخر تزويجها بنكاح جديد؛ ولا عدة عليها. ف ذا لم 
يردهـا الآخر، فـ ذا انقضــــــــــــــت عـدتهـا من الأول؛ اعتــدت من الآخر، ثم تزوجت 

 /285بغيرهما إن شاءت. /
 قال:من عدتها ثلاثة أيام؟  وســــــــألته عن رجل تزوج امرأة، وقد بقي مســـــــألة:

يفرق بينهما. ف ن كان دخل بها؛ فلها صـــــــــداقها العاجل، والآجل. وإن لم يدخل 
؛ فرق بينهمـا بغير طلاق. فـ ن كـان زوجهـا الأول الـذي طلقهـا حيـا، فـأراد (1)بهـا

مراجعتها؛ راجعها، ولم يطأها إذا كان الآخر دخل بها حتى تنقضـــــــــــــي عدتها من 
لأول؛ اعتدت الأيام التي كانت بقيت من عدتها، ثم سطبها الآخر. وإن تركها ا

 .الآخر في الخطاب إن شاء، إذا كانا جهلا ذلك
والمرأة إذا حرمت، أو وقعت فيها شــــــبهة  ســـــا  بن ريس ا: يوي: مســـــألة:

على أحد، بســـــــــــبب مواعدة في عدة، أو عند زوج، هل يلحق بناتها، وأمهاتها ما 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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ة إذا كان الموقع ذلك إلا كلام، أم لا؟ فالذي عندي يلحقها من التحرم والشـــــــبه
 أنه لا يلحق ما ذكرت ما لحقها، والله أعلم.

في رجل طلق زوجته، ومكثت ما شـــــاء الله من الزمان، ابن عبيدان:  مســــألة:
وتزوج بابنة أختها، وادعت المرأة المطلقة أنها لم تنقض عدتها منه، أيقبل قولها في 

يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت مطلقته ما دامت مطلقة لا  قال:هذا، أم لا؟ 
في العدة منه، والقول قول المطلقة في انقضــاء عدتها. وإذا صــ  عند القائم بالأمر 

الرجــــل، والمرأة اعتمــــدا على التزويج في عــــدة المطلقــــة؛ فهمــــا  /286أن هــــذا /
ل: "إن عـدة حقيقـان بالحبس. وأمـا إذا احتج الرجـل بحجـة اـا تبرئـه، مثـل أنـه قـا

مطلقته قد انقضـــــــــت"، وكان من قبل ذلك لم يدخل في شـــــــــبهة، ومعرون أنه لا 
يتجرأ على الحرام؛ فواســع ترك حبســه. وأما إذا كان هذا الرجل طلق زوجته الأولى 
بالثلاث، ثم تزوجــــت زوجــــا غيره، ودخــــل بهــــا الزوج الأخير، ثم طلقهــــا زوجهــــا 

ء عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ الأخير، ثم تزوجها زوجها الأول بعد انقضا
فلا عدة عليها، وجائز له على هذه الصـــــــفة أن يتزوج بابنة أختها من حينه، وأما 

إنـه جـائز لـه أن يتزوج  عقال من قال:إذا طلق زوجتـه الأولى ثلاثا، أو خـالعهـا؛ 
بابنة أختها، أو بابنة أخيها، حتى تنقضــــــــــي عدة التي طلقها بالثلاث أو خالعها، 

 .انتهىذا القول الأخير عليه العمل، والله أعلم. وه
وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه، فتركها، وتزوج أمها من  مســـــــــــألة:

بعد ما مس من البنت ما مس، غير الفرج؟ قال هاشــــــــــــم: ما أقوى على أن أفرق 
 .بينهما

ســـــألت رحمك الله عن امرأة طلقها زوجها، مســــألة: جواب من أ، الحواري: 
فجاءت بولد لأقل  /287ت ثلاث حيض، وثلاثة أشـــــهر، ثم تزوجت، /وحاضـــــ
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من ســــــــتة أشــــــــهر؟ كان الولد للزوج الأول، وتخرج من الآخر، ولا تحرم عليه. ف ن 
أراد أن سطبهــا بنكــاح جــديــد؛ كــان لهمــا ذلــك باتفــاق منهمــا جميعــا، وهــذا إذا 

وجــت على كــانــت المرأة لم تعلم أنهــا حــامــل. وإن كــانــت علمــت أنهــا حــامــل، فتز 
الجهالة؛ فقد حرمت عليه أبدا. وإن كانت هذه المرأة لم يكن لها زوج قبل ذلك، 
فجاءت بولد لأقل من ســـــــــتة أشـــــــــهر؛ فالولد ولدها، وقد حرمت عليه أبدا، ولها 

 صداقها إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها.
 بو الحواري أما ما قاله الشــــيخ أ الشـــيخ عامر بن ع   العبادي: قال

وبين الآخر إذا لم تكن عـــالمـــة  (2)جـــديـــد بينهمـــا (1)من جواز الخطبـــة لهـــا بتزويج
بالحمل، لم يصـــــرح معنى دخوله فيها، )أعني: الزوج الآخر(، أو لم يكن دخل بها؛ 
وعندي أن كلا الوجهين لا انفكاك لهما من الاختلان، والقول بفســــــــــــــادها إذا 

ـــان، أو الغلط، أو الجهـــل، أو تزوجـــت في العـــدة على وجـــه الخطـــأ،  أو النســـــــــــــي
التجاهل، وإن كان هذا أشبه بمعنى إبانته عن ذلك؛ لجهلها بالوجه الذي تجب به 
الحرمة أنه واقع بها، أم لا؛ لخفاء شـــــواهده عليها، لا هي جاهلة بحكمه في أصـــــل 

قولي فيه كقوله لخروجه عند نفســـــــــــها  عع ى هذا المع ما ائتمنت عليه في دينها؛ 
الحرمة بذلك، عندي من القول: فيمن  /288التعمد على ما يدخل عليها / عن

لا زوج لها قبل ذلك التزويج، إذا جاءت بوجه اا يحتمل لها العذر فيما صـــــــــــــ  
عليها، وبها من الحمل؛ وهي على حالها من المنازل التي نزلت بها في الإســــــلام إذا 

 ثبت لها فيه العذر، والله أعلم.
                                                 

 في الأصل: تتزويج.  (1)
 هذا في الأصل. ولعله: بينها. (2)
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وجــت امرأة في عــدتهــا من طلاق بائن، ودخــل بهــا زوجهــا، وإذا تز  مســــــــــــألـة:
فجاءت بولد لأقل من ســــنتين مذ يوم طلقها الأول، ولســــتة أشــــهر، أو أكثر مذ 
تزوجها الآخر؛ ف ن الولد للأول، لأن النكاح الآخر كان فاســــــــــــدا، ولأنها جاءت 

 بالولد لمثل ما تأتي به النساء مذ طلقها الأول.
إنه إذا جاءت به لســــــتة أشــــــهر مذ دخل الآخر؛  :وقد قيل ومن غيره: قال:

فالولد ولده. ف ن كانت تزوجت بعد ثلاث حيض؛ فالولد ولده، وهي امرأته، ولا 
يطأها حتى تطهر من نفاســـــــها. ف ن كانت تزوجت قبل انقضـــــــاء العدة بالحيض؛ 

 فالولد ولد الآخر، وللأول أن يراجعها في العدة.
 مذ يوم طلق الأول، ولأقل من ســــــــتة وإن جاءت به لأكثر من ســــــــنتين ومنه:

أشــهر مذ يوم تزوجها الآخر؛ لم يكن للأول، ولا ل خر؛ لأن النســاء لا يلدن في 
أكثر من ســـنتين، فقد علمنا أنه ليس من الأول، ولا يلدن لأقل من ســـتة أشـــهر، 

علمنا أنه ليس من الآخر. وإذا جاءت به لســـــــــــــتة أشـــــــــــــهر مذ يوم  /289فقد /
، ولأكثر من ســـــــــــــنتين مذ يوم طلقها الأول، أفهو ل خر، ولا تزوجها، ودخل بها

 نعم. قال:يكون للأول؟ 
وإذا مات الصـــــــبي عن امرأته قبل أن يدخل بها، فظهر بها حبل بعد  مســــــألة:

موته؟ ف ن عدتها أربعة أشـــــــهر وعشـــــــرا، ولا ينظر إلى الحمل؛ لأنه ليس منه، وإكا 
و صبي، ثم مات عن امرأته، وهي حدث بعد موته. ولو كان الحمل قبل موته، وه

حامل من فجور؛ فعدتها أن تضــــع حملها، وهذا والأول في النفاس ســــواء، غير أنا 
 نستحسن في هذا، لأنه إذا مات، وهي حامل؛ فأجلها أن تضع حملها.

: أجــل الأول والآخر أن تضـــــــــــــع حملهــا، وليس على زوجــة ومن غيره: وقــال
ها عدة المطلقة، استبراء لرحمها إن كان دخل الصبي إذا مات عدة الوفاة، وإكا علي
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بها، وكان مثله ينزل الماء. وإن كانت حاملا، فوضــــــــــع حملها على كل حال، كان 
الحمـــل قبـــل موتـــه، أو بعـــد موتـــه؛ ولا تلحقهـــا عـــدة الوفـــاة إلا من الزوج البـــالغ، 
وكذلك إن كان الصــــــــــبي لا يولد لمثله من صــــــــــغر، ولا ينزل مثله الماء؛ فلا يلحقه 
الولد، وعدتها على كل حال ما لم تبلغ، وفوت عن بلوث، أن تضـــــــــــــع حملها، ولا 

 يلحقها أجل الوفاة.
امرأته ثلاثا، فأقرت  /290وإذا طلق الرجل / أحســــــــب عن قومنا: مســــــــألة:

بأنها قد حاضـــــــــــــت ثلاث حيض في قدر ما تحيض به النســـــــــــــاء، ثم جاءت بولد 
به لأقل من ستة أشهر، فشهد  لأكثر من ستة أشهر؟ لم يلزم الزوج. ف ن جاءت

على الولادة رجلان، أو رجل، وامرأتان؛ ف نه يلزم الزوج، ولا يلزم بأقل من شهادة 
 هؤلاء في هذا القول.
ف نه إذا جاءت  الذي عرعنا:وإنه لقول، وأما  الله أعلم بهذا، ومن غيره: قال:

لم يكن صــ  بولد لأقل من ســنتين في الســنين مذ مات عنها زوجها، أو طلقها، و 
لهــا زوج يزول بــه حكم الفراش عليهــا بغير الزوج الأول؛ فــ نــه يلحق الزوج الأول، 
وليس إقرارها بانقضــــاء العدة بمزيل نســــب الصــــبي، ما لم تزوج، ويأتي بعد التزويج 
لســــــــتة أشــــــــهر، أو أكثر مذ دخل بها الآخر. ف ن لم يكن كذلك؛ لزم الولد الزوج 

ف ن جاءت به لأقل من ســـتة أشـــهر مذ دخل بها ؛ لأن لا يضـــيع نســـبه. (1)الأول
الآخر، وأكثر من ســـــــــــــنتين مذ طلقها الأول، أو مات عنها؛ فالولد ولدها، ولا 
يلحق واحدا منهما في الحكم، ويدرأ عنها الحد. ف ن جاءت به لأقل من ســـــــــــــتة 
أشــــــــهر مذ دخل بها الآخر، و أقل من ســــــــنتين، والســــــــنتين مذ طلقها الأول، أو 

ها؛ كان الولد ولده، لأن ذلك فراشه، لا يزول عنه حكم الفراش عن /291مات /
                                                 

 ث. زيادة من (1)
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إلا بفراش آخر، وانقضـــاء الحال الذي يكون فيه حكم فراشـــه إذا صـــحت الولادة 
فيما يجب به حكم الولد أن المرأة ولدته في ذلك بشــــهادة القابلة، وبغير ذلك من 

 الصحة من الشهادات.
 ومن أرجوزة الصا   :

 وجــــــــاقــــــــلــــــــت لــــــــه في رجــــــــل تــــــــز 
 

 امــــــــــرأة أرادهــــــــــا لــــــــــيــــــــــبــــــــــهــــــــــجـــــــــا 
 أغـــــلـــــق مـــــن بـــــعـــــــد عـــــلـــــيـــــهـــــــا بابا 

 
 في خــــــلــــــوة أرخــــــى بهـــــــا حــــــجـــــــابا 

 تـــقـــــــاررا مـــن بـــعـــــــد مـــــــا طـــلـــقـــهـــــــا 
 

 هــــــــــاكــــــــــلاهمــــــــــا بأنــــــــــه لم يــــــــــطــــــــــ 
 فيمــــا لهــــا صـــــــــــــ  من الصـــــــــــــــــداق 

 
 قـــــــد صــــــــــــــــــــدقوهـــــــا قيـــــــل باتفـــــــاق 

 وأنهـــــــا في الحــــــكــــــم لا تصــــــــــــــــــــدق 
 

 فــيــمـــــــا عــلــيــهـــــــا الاحــتــيـــــــاط أوثــق 
 مـــــــا عــلــيــهـــــــا عـــــــدة وقـــــــال بــعــض 

 
 الأقوال مــــــا قــــــد عــــــده فــــــافهم من 

 ويــــــقــــــبـــــــل الــــــقــــــول مــــــن الــــــفــــــتـــــــاة 
 

 العــــــدة يا ســـــــــــــراة على انقضـــــــــــــــــــا 
 إذا انقضـــــــــت عشـــــــــرون يوما يا فتى 

 
 بعيـــــــد تســــــــــــــع هكـــــــذا القول أتى 

 الـــعـــلـــمـــــــاء تســــــــــــــــع وقـــــــال بـــعـــض 
 

 (1)بــــعـــــــد ثــــلاثــــين وهـــــــذا يســـــــــــــــــع 
 

 

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تسع. (1)



 السابع والستون الجزء  252  قاموس الشريعة

 

الباب التاسع والعشرون في جواز تزويج المرأة إذا قالت قد انقضت 

 أيضا في ذلك  (1)اعدتها، وفي تصديقه

: وسألته عن المرأة إذا قالت أن زوجها أ، سعيد عن: ومن كتاب بيان الشرع
عدتها منه، هل يجوز لمن كان يعلم لها ذلك الزوج  /292طلقها، وقد انقضــــــــت /

أمـا في الحكم؛ فلا يبين لي ذلـك، وأمـا على الاطم نــانـة )خ:  قال:أن يتزوجهــا؟ 
قولها في مثل ذلك؛ لم يضـــــــــــــق عليه عندي إذا وافق  الاطم نانية(، ف ن لم يرتب في

 تصدق ما تقول.
فـــ ن علم زوجهـــا الأول بتزويجهـــا، فـــأنكر مـــا ادعتـــه من الطلاق، ق ـــت لـــه: 

وطلب معاشـــــــــرتها، وهي عند هذا الأخير، وعلى فراشـــــــــه، هل على الأخير تركها 
ل: قاطنكار الأول لدعواها هي للطلاق، ولا يســـــــــــــعه أن يقيم عندها على هذا؟ 

أنه إذا ص  تزويجه بها )أعني: الأول( اا لا يشك فيه هذا الأخير من معاني  مع 
الحكم، كان إنكاره ذلك حجة عليه، وتزول الاطم نانة عندي إذا ثبت الحكم، 

 وهكذا أحكام الظاهر، والله أعلم بالسرائر. 
فــ ذا بطــل حكم زوجيتهــا من الآخر باســـــــــــــتحقــاق الأول لهــا بحكم ق ت له: 

ية التي قد صحت له، هل لهذا الآخر أن يرجع إليها بالصداق الذي أعطاها الزوج
أنـــه إذا كـــان دخـــل بهـــا بحكم الاطم نـــانـــة على  قــال: مع إياه بـــذلـــك التزويج؟ 

تصــــــــــــديقها، ولم يصــــــــــــ  كذبها، ولا خيانتها له، ولا أنها غرته؛ فلا تبين لي عليها 
 /293من قولها. /رجعة له؛ لأن السبب الذي دخل معها أنه قائم بحكمه 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تصدقها. (1)
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ف ن كانت هي صــــــــــــــادقة في دعواها على الأول، وجبرها الحاكم على ق ت: 
الرجعة إليه بصـــــــــــــحة التزويج له بها، ورجعت هي إليه، وأقامت عنده، وظنت أن 
ذلك يســـــــــــــعها في هذا كله، ثم مات الأول، هل يجوز لها هي أن ترجع إلى ذلك 

الطلاق الذي طلقها إياه اا لا وكان  ،أنها إذا كانت صــــــــــادقة قال: مع الآخر؟ 
فلا يســـــــــــــعها  ؛ليه الحاكمإردها  وأ ،ليهإفرجعت هي  ،رمها عليهيحستلف فيه أنه 

ذلــك هي فيمــا بينهــا وبين الله، وعليهــا الهرب اــا حرمــه الله، وليس لهــا أن توط ــه 
نفســـــــــــــها، ولو ثبت عليها الحكم بالظاهر بالزوجية له، وأجبرت عليه في الحكم. 

علم الزوج منهــا، )أعني: الآخر( في هــذا الأحوال من كينونتهــا مع الزوج فــ ن لم ي
الأول ما يكون به في حال الزنا؛ فلا يفســـدها ذلك عليه إذا اســـتحالت إلى حال 
ما يجوز له تزويجها بما يســـــــــــــعه في ذلك من حكم، أو اطم نانة، وأما هي؛ فعليها 

لزوج الأول، ومعاشرته على التوبة إن كانت خانت الله، وخانت نفسها بسكونها ل
ما يســـــعها، وليس ذلك. وإن فعلت؛ فلا يضـــــار الزوج الآخر فيما غاب عنه من 

نزلت عنده بمنزلة الزنا في بعض  /294أمرها حتى يصــــــ  عنده بما لا شــــــك أنها /
 الأحوال، فيما توط ه نفسها ذلك الزوج، أو غيره. 

ون به زانية عند الأول، وإذا لم يعلم الزوج الآخر منها حكم ما تكق ت له: 
وجاز لها هي الرجعة إلى الآخر بعد التوبة، أتكون الرجعة إليه بتزويج جديد، أم 

أنه إذا ثبت في الحكم دعواه، وحكم عليها بمعاشـــــرته،  قال: مع بالنكاح الأول؟ 
وعاشـــــــرته على ســـــــبيل الزوجية، وخلا بها على حســـــــب ما يكون قد وجب عليه 

ها بالآخر؛ أشــــــبه عندي ذلك أنه فاســــــخ نكاحهما في وعليها الدخول بعد تزويج
الحكم، ولا يجوز عنـــدي ذلـــك على هـــذا في الحكم إلا بتزويج. وأمـــا على حكم 
الاطم نانة، ف ن لم يشــــــــك في هذه الأحوال كلها في صــــــــدقها، ولا اســــــــتخانها في 
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غير حال خلوتها بالزوج، إلا أنها تأتي منه، وفيه ما يجوز لها في نفسها، ولو كانت 
زوجة له؛ فلا يبين فســـــــــــــخ معنى ما دخل فيه من الاطم نانة إذا زال عنه حكم 

 الظاهر الان ذلك. 
فـــ ن أنكر الزوج الأول مـــا ادعتـــه عليـــه من الطلاق، وقـــد تزوجهــا ق ــت لــه: 

الآخر بـدعواهـا على الاطم نـانـة، ثم قـالـت إنهـا كـاذبـة على الأول، لمـا أنكروا أنهـا 
عليها بالصــــــــــــــداق الذي أخذته  /295، هل يرجع /زوجته، وقد دخل بها الآخر

أنها إذا أقرت أنها غرته بذلك، وإكا قالت له كاذبة؛ أشـــــــــــــبه أن  قال: مع منه؟ 
 يكون عليها له الصداق الذي غرته حتى أخذته منه بسبب كذبها. 

فــ ن أقرت أن هــذا الآخر قــد دخــل بهــا، وادعى الأول أنــه لم يكن ق ــت لــه: 
أنها إذا  قال: مع الأول بذلك؟ ولا يجوز له الرجعة إليها؟ طلقها، هل تحرم على 

تزوجت على الخيانة، ولم يكن لها ســـــــــــــبب كان من الزوج الأول إليها اا يشـــــــــــــبه 
: تفســــــــد على عقد قيلالطلاق، أو أســــــــبابه الذي يكون لها ســــــــبب في التزويج؛ 
ا عليه، ، ولا صــداق له(1)الأول، ولا صــداق لها عليه، وتفســد على الآخر إذ غرته

والأول إذ خانته، وإن كان لها ثَم ســــــبب قد عرفه الزوج الأول من ســــــبب ظن أنه 
أنه  عمع طلاق، أو بينونة من ملكه، فتزوجت على ذلك، وقد دخل بها الآخر؛ 

إنها لا أكثر القول: ستلف في فســــــــادها على الآخر والأول بهذا الســــــــبب، ولعل 
 على الآخر.  (2)إنها تفسد وأكثر القول:تفسد على الأول، 

وإذا تزوجت على الســبب الذي ستلف في فســادها فيه على الأول، ق ت له: 
وماتت في ملك الآخر قبل أن يعلم الوجه في ذلك، ثم علموا الوجه في ذلك، هل 

                                                 
 ث: أغرته. (1)
 ث: لا تفسد. (2)
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 قال:في قول من لا يفســــــــــــــدها عليه بوطء الآخر؟  /296للأول منهما ميراث /
 زوجته. هكذا عندي على قول من يقول بذلك؛ لأنها 

ثم ماتت أمه في ملك  ،، ومات قبل أمهاخر ولدف ن ولدت من الآق ت له: 
هكــذا عنــدي؛ لأنــه  قال:هــل للأول منهــا ميراث اــا ورثــت من ولــدهــا؟  ،خرالآ

 . ستحقته بالميراث من ولدهاا امال لها ا
ف ذا جاءت بولد منه منذ خلا بها الآخر، ودخل بها بذلك التزويج ق ت له: 

لف في فسادها على الأول به، لستة أشهر فصاعدا، أيكون حكم الولد الذي ست
أنــــه يكون ل خر إذا كــــان في أحكــــام التزويج  قــــال: مع ل خر، أم للأول؟ 

 وأسبابه على غير نكير من الأول.
وعن رجل طلق  عرض سعيد بن محمد ع ى والده من الأثر: ومما :(1)مسألة

 تحرم عليه، وعصى ربه.  قال:عا،؟ امرأته سرا، وراجعها سرا كل ذلك جمي
أنه قد قيل هذا لثبوت علم المرأة  قال: مع ما تقول في ذلك؟  ق ت لوالدي:

: إذا كان قد قيل أنه ومع في الأصـــــل من قول المســـــلمين بالرد من الشـــــاهدين، 
الطلاق ســرا؛ جاز الرد ســرا إذا لم تكن علمت بالطلاق، ولا يكون الرد ســرا، ولا 

 دين.جهرا إلا بشاه
عن امرأة كانت تزوجت رجلا، ثم طلقها  أبو ســعيد: /297/ وســئل مســألة:

تطليقتين، ثم راجعها، ثم طلقها ثلاثا، وهذا بدعواها أنها طلقت، ثم قالت: إن 
عدتها قد انقضــــــــــــــت، ثم رجع إليها ذلك الرجل الذي كان تزوجها فأخذها إليه، 

ثم تركها، وخرجت منه هاربة، وقال: إنها بعد امرأته، فكان عندها ما شـــــــــــــاء الله، 
فقــالــت لرجــل من النــاس أنهــا لم تكن لــذلــك الرجــل بزوجــه بعــد أن طلقهــا، وأنــه 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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غصـــــــبها نفســـــــها، وأن عدتها قد انقضـــــــت، هل يحل لهذا الرجل أن يتزوجها بعد 
أنها إذا صحت عليها الزوجية للأول، ثم ادعت الطلاق؛ لم  قال: مع قولها هذا؟ 

إلا أن لا يرتاب في قولها بوجه يتظاهر معه إمكان ذلك، تقبل دعواها في الحكم، 
وتصـــــديقها فيه بوجه لا يرتاب فيه، فهذا من طريق ثبوت الزوجية. وأما من طريق 
أنه كان غاصــــــبا لها؛ فلا يبين لي بذلك فســــــادها على الأزواج، ولو أقرت بالوطء 

 على وجه الغصب. 
ه، وصـــحة زوجيتها بزوجها : أرأيت إن تزوجها بعد صـــفتها هذه ل(1)[قيل له]

الأول معه، وادعاها للطلاق منه والغصــــــــب منه لها، أتراه نكاحا فاســــــــدا، أم لا؟ 
أما في حكم التعارن، والاطم نانة على ســــــبيل تصــــــديق قولها؛ فلا يبين لي  قال:

له الزوجية  /298فســــــــــــــاد ذلك النكاح، ما لم تقم حجة النكير ان صـــــــــــــحت /
طلق له ذلك، وأحكم له به حتى تصـــــــــ  بينونتها من عليها. وأما في الحكم؛ فلا أ

 الزوج الذي صحت عليه له الزوجية.
فيلزم من علم منهما هذا الذي وصــــــــــــفته لك من إقرار المرأة، والإقرار  قيل له:

بصــــــــــــحة زوجيتها بالأول من زوجها هذا الأخير نكير عليهما على القول بالحكم 
الزوج حجة النكير؛ فأمرهما جاء على  أنه ما لم تقم من قال: مع الظاهر، أم لا؟ 

الســـــــــلامة مع من احتمل معه صـــــــــدق ما يقولانه، أو عدل ما يدخلان فيه. ف ذا 
قامت الحجة من الزوج؛ كانت الحجة أولى أن تتبع ما لم يصــــــــ  بطلانها على من 
قدر على قبوله الحجة، أو يقع ثَمَّ ريب، وتهمة عليهما في هذا النكاح، ولا تصــــ  

براءة من الريب والتهم، فيقام عليهما من طريق الحكم بالتهمة ان تقوم لهما فيه 
 له القيام بالتهم، لا من طريق القضاء.

                                                 
 ث: قلت. (1)
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وســــواء كان الزوج الأول ميتا، أو حيا، غائبا من المصــــر، أو حاضــــرا؟  قيل له:
أنه ســــواء إذا لم يكن نكير في حال ما يكون موجودا، وإذا كان  مع هكذا  قال:

 . له حجته غائبا؛ كانت
إن لم يص  مع الزوج إن كان لها زوج قبل، كما ادعت إلا ما أرأيت ق ت له: 

بها غائبا من المصــــــر، أو  (1)ادعته من قولها، وكان ذلك الرجل الذي يدعي زوجية
ذلك، هل يحل لمن علم  /299مفقودا، ثم أكذبت نفســــــها أنها كانت كاذبة في /

 أحدهما:أن في ذلك قولين؛  عمع كم؛ أما في الح قال:ذلك منها أن يتزوجها؟ 
أنه لا  والآخر:أنه يجوز عليها إقرارها بالزوجية فيما يلزم نفســـــــــــــها فيه له الحكم. 

يجوز إقرارها بالزوجية؛ لأنها مبيحة له طقرارها ما هو محجور عليهما في الأصـــــــــــــل 
 جميعـا، وهمـا مـدعيـان فيـه. وأمـا في الاطم نـانـة؛ فـذلـك سرج عنـدي على الأغلب
من أمرهمــا طقرارهمــا، وهو هــذا، ومن إنكــارهــا لهــا، وهو المعني بــذلــك، )أعني: في 

 حكم الاطم نانة(، والناظر لنفسه في مواقع ذلك معه من صدقها وكذبها. 
أرأيــت إن دخــل في ذلــك، وتزوجهــا على إطمــانتــه أنهــا قــد خلــت ق ــت لــه: 

إنــه يثبــت عليهــا عــدتهــا بعــد إقرارهــا بالزوجيــة على نفســـــــــــــهــا في قول من يقول: "
إقرارهــا بالزوجيــة"، ثم ارتاب في ذلــك منهــا، ولم يكن دخــل بهــا، أرأيــت إن كــان 

لم يكونا علما في ذلك شـــــي ا إلا بتصـــــديقهما فيما  (2)الشـــــاهدان علما كعلمه، أو
أما  قال:دخلا فيه، فأراد الزوج فســخ النكاح، هل يلزمه لها نصــف ما فرض لها؟ 

نفســـه الزوجية لها، وصـــ  ذلك به بما يدعيه، وبما  في الحكم، عندي إذا ثبت على
شــــــــــــــك فيه؛ فموجود عندي لها في الحكم الظاهر بأحكام الزوجية، إما أن يطلق 

                                                 
 ث: زوجته. (1)
 ث: و. (2)
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ويؤدي نصــف الحق، وإما النفقة، والكســوة، والمعاشــرة، إلا أن يقر على نفســه بما 
 ية. مُنع المعاشرة، وحكم عليه بأحكام ما بقي من الزوج /300فنعه المعاشرة؛ /
أرأيت إن قالت المرأة بعد ارتياب الزوج في قولها الأول أنها بعد في ق ت له: 

عــدة زوجهــا، وأن زوجهــا لم يكن طلقهــا بعــد إقرارهــا للزوجيــة من الأول، في قول 
من يقول "بثبوت الزوجيــة عليهــا" طقرارهــا هــذا، هــل للزوج الآخر أن يتركهــا بغير 

 قال: مع لم يدخل بها، أم ليس له ذلك؟ طلاق، ولا يلزمه لها صــــــــــداق إذا كان 
أن له ذلك في حكم ما يلزمها له؛ لأنها مقرة على نفسـها بأنه لا طلاق لها عليه، 
ولا زوجية تثبت لها عليه، ف ن صـــدقها هو، أو أتت حالة يجب تصـــديقها؛ فليس 

 هنالك طلاق إذا كان على ما وصفت عندي. 
نفســـــــــــــهــا في مكــان يجوز لــه فــ ن كــان قــد دخــل بهــا، ثم أكــذبــت ق ــت لــه: 

الاطم نانة من قولها للتزويج بها بعد ارتيابه في ذلك منها، وكانت قد استوفت منه 
منه بســــبب زوجيته  (1)جميع ما فرض لها، هل عليها له رد ما غرته فيه اا قبضــــت

أنها إذا أقرت طقرار يثبت عليها فيه أنها غارةّ له  قال: مع بها، هل عليها ذلك؟ 
أن عليها رد  عمع أهل العلم، ولم يكن لها ثم ســـــــبب يكون لها فيه عذر؛ في نظر 

: إذا غرته؛ فلا صــــــــــــــداق لها عليه، وإذا كان لها ثم قد قيلما أخذت منه؛ لأنه 
 /301ســــــــــبب يوجب لها العذر بشــــــــــبهة، وإكا دخلت فيه لمعنى تلك الشــــــــــبهة /

كل   عقد قيل:؛ في الحكم (3)يتبين خلان ذلك لها، أو (2)فوط ها على ذلك؛ لم
                                                 

 ث: أقبضت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ثم. (2)
 ث: و. (3)
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موطأة بشــــبهة، وليس هي من ذوات الســــفاح، ولا الأخدان؛ في حكم ما وط ت 
 . به، فلها الصداق بذلك الوطء

وعلى وجه وط ه لها بشـــــــبهة قد وقعت في  ،فيحل لها أخذ ذلك منهق ت له: 
لها ذلك، إذا لم يكن أن  قال: مع يسلمه إليها؟ أم إكا ذلك على الزوج  ،نفسها

 ذلك إلى سبيل الغرر؛ فلها ذلك. قصدها في 
ف قرار الزوج على نفســــه بزوجة، أهو معك ك قرار المرأة على نفســــها ق ت له: 

 أنه سواء.  قال: مع بزوج في قول من يقول "بأن ذلك إقرار"، أم بين ذلك فرق؟ 
إن بين المرأة والرجــل في ذلــك فرق، واحتج بأن  ق ــت لــه: عــإن قــال قــا ــل:

بحكم يجب عليه فيه الكســــــــوة والنفقة، ولا يقرب إلى المرأة  الزوج يقر على نفســــــــه
إلا بحجة تثبت له ذلك؛ لأنه دعوى منه، وطلب لما قد كان لا يحل له إلا بصحة 
حجة تثبت له مع غيره ولغيره، ما القول في ذلك؟ وهل ينســــــــاث ما قاله في بعض 

ى نفسه بما يلزمه أنه قد قيل شبيه بما يقول أنه مقر عل قال: مع قول أهل العلم؟ 
أنه يلحق  ومع هو من الصــــــــداق والكســــــــوة والنفقة، ما هو مدع فيه إلا بالبينة، 

المرأة إذا أنكرت ما يقول أن لا يكون لها عليه صــــــداق، ولا  /302ذلك أيضــــــا /
كســـــــــــــوة، ولا نفقة؛ لأنها مثله؛ فهذا مقر بما يلزمه، وهذه منكرة إقراره بما أقر لها 

صل إلا أن يرجع يقر لها بذلك فتصدقه، فيكون لها ما أقر به، فذلك باطل في الأ
لها به، وانوعان جميعا ما هما مدعيان فيه في الحكم؛ فلا أعلم معنى منهما يجوز 

  .إقراره فيه لصاحبه، إلا ول خر فيه من العلة مثله، والله أعلم، فينظر في ذلك
على أنفســـــــــــــهمــا فعلى قول من يقول "بثبوت الإقرار من الزوجين ق ــت لــه: 

بالزوجية"، أيورثهما من بعضـــــــــهما بعض بذلك الإقرار؟ أم يثبت لهما لبعضـــــــــهما 
 عقيل:أنه قيل هذا وهذا؛  قال: مع بعضــــــــا بحكم الزوجية، وفنعهما في الميراث؟ 
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إنــه يثبــت لهمــا وعليهمــا مــا يلزمهمــا في أحكــام الحيــاة، ولا يــدخلهمــا في الميراث؛ 
إنه يثبت هذا في الميراث؛ لأنه قبي  نفي ما  يل:وقلأنهما مدعيان على الوارث. 

فيما حرمه الله إلا بالزوجية من  (2)، وإثباته لهما(1)فرضــــــــــــــه الله من ميراث الزوجين
 . إباحة الفروج
ة بشــــــــــهادة رجلين غابا من حين ما شــــــــــهدا أأرأيت الرجل يتزوج المر ق ت له: 

، فكتماه إلى أن عقدة، أو ماتا من حين ذلك، أو كتما ذلك، أو ســـــــــــــيكتماهال
من المصـــــــــر، وحضـــــــــرت الزوج الوفاة، أو المرأة، ومعهما أن  /303ماتا، أو غابا /

للحي منهما الميراث في مال الهالك، هل على الهالك أن يوصــــي للحي عند موته 
له بوفاء، أو  وه؟  (3)بمقدار ما يســـــــــــتوجبه الحي من ماله، ويقر له بحق، وليســـــــــــه

 عليه، أن ليس كما قال في الأصـــــل الذي قد علمه لا يبين لي ذلك له، ولا قال:
 الله منه، فهو المخالف لما يسعه، والذي يجب عليه جميعا عندي. 

أفعليه أن يقر بها أنها زوجته عند موته، وكذلك المرأة، هل عليها أن ق ت له: 
أنــه على أنــه على قول من  قــال: مع تقر بالزوج عنــد موتهــا؟ أم ليس عليهمــا؟ 

رهما يوجب عليهما الإقرار في ذلك، وعلى قول من لا يجيز إقرارهما؛ لا يثبت إقرا
 يثبت ذلك عليهما، لأن الإقرار هاهنا باطل.

أرأيــت إن ولــدت هــذه المرأة ولــدا بعــد تقــادرهمــا، وهــذا الرجــل مــا ق ــت لــه: 
لزوجته على بعضـــــــــــــهما بعض، ودعواهما في قول من لا يثبت ذلك الإقرار لهما، 

إنه إذا كان مولودا  قد قيل: قال: مع  أنهرثانه ويرثهما، أم لا؟ أينسب إليهما وي
                                                 

 ث: للزوجين. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: ليس. (3)
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في حال تقاررهما بالزوجية بقدر ما يلزم من بعد تقاررهما يثبت عليهما ذلك له، 
وكـــان ولـــدا لهمـــا، ولا أعلم في ذلـــك اختلافـــا؛ لأن إقرارهمـــا لغيرهمـــا لا كـــدعواهمـــا 

 وه. لأنفسهما، إذا احتمل ثبوت إقرارهما بوجه من الوج
إن جاءت المرأة بالولد الذي أقر أنه ولدهما لأربعة  /304أرأيت /ق ت له: 

 قال: مع أشـــهر بعد تقاررهما بالزوجية، هل يثبت نســـبه منهما، ويرثانه ويرثهما؟ 
أنهما إذا أقرا به على حال ألزمتهما إياه؛ لأنه يحتمل أن يكون زوجا لها وزوجة له 

ا إذا لم يقر به الزوج لأقل من ستة أشهر منذ ثبت قبل التقارر فيما يلحق فيه. وأم
عليه هو معنى الزوجية في إقراره على نفسه؛ لم يبن لي ثبوت ذلك عليه في الحكم، 

بع  قول ويكون ولــدا لهــا هي فيمــا سرج عنــدي في قول أصـــــــــــــحــابنــا. وأمــا في 
ل أنــه إذا ثبــت لهــا حكم التزويج طقرار منهمــا بــه فجــاءت بالولــد في حــا قومنــا:

تقــاررهمــا، فــاجتمعــا أنهمــا تزوجــا في حــال لا يلزم فيــه الولــد من عــدة الأيام، وهو 
لا يلتفت إلى نفيهما له إذا عمع  أن بعضـــا منهم يقول: لأقل من ســــتة أشــــهر؛ 

ولد على فراشــــهما، ويفســــد النكاح؛ لأنهما متقارران معه على أن تزوجيهما كان 
قرار، ولا يلتفــت إلى دعواهمــا أن وهي حــامــل، فيــأخــذهمــا بمــا ثبــت عليهمــا من الإ

هــذا الولــد ليس من الزوج بعــد إقرارهمــا بالزوجيــة، ولو قــالا إكــا تزويجهمــا أمس، 
فعلى هــذا المــذهــب يحتــذى هــذا المعنى، وليس هو عنــدي ببعيــد لثبوت قول النبي 

:«ولأنه لم يصــــــــ  لهما الزوجية إلا  /305، /(1)«، وللعاهر الحجرالولد للفراش
في قرب ذلـك ولا بعـده، فكـانا كـأنهمـا مجتمعـان على إبطـال حق الولـد، طقرارهمـا 

 فبطل ذلك من دعواهما، ويثبت ذلك في أنفسهما، وفيما يلزمهما.
                                                 

؛ ومسلم، 7182؛ والبخاري، كتاب الأحكام، رقم: 608الربيع، كتاب الأحكام، رقم: أخرجه  (1)
 .1457كتاب الرضاع، رقم: 
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وعن رجل طلق امرأته إن كلمت فلانة، ثم غاب عنها بقدر ما  مســــــــــــألة: 
تنقضي عدتها أن لو كلمتها من حين ما قال، ثم قالت أنها قد كلمتها، وانقضت 

 قال: مع ا، هل يكون القول قولها، وعليـه قبول قولها في الطلاق والعـدة؟ عدتهـ
إذا وجب الطلاق بتصــــــــــــــديقها؛ فقولها مقبول في انقضــــــــــــــاء العدة فيما  أنه قيل:

لا يقبل وقيل: أن قولها مقبول.  قال: مع عندي. ويوجد في موضــع أيضــا فيها: 
طلع عليه من فعلها غيرها فيما قولها إلا بالبينة على فعلها إلا فيما لا فكن أن ي

 عندي أنه قيل. 
وســـــ ل عن امرأة تزوجت في بقية من  :-عن أ، عبد الله أحســـــب-مســــألة: 

 عليها البينة بما تقول.  عقال:عدتها خطأ، ثم علمت، فلم يصدقها زوجها؟ 
أرأيت إن أقامت البينة على ذلك، ثم مات زوجها الأول في تلك الأيام ق ت: 

 نعم. قال:تها، هل ترثه؟ الباقية من عد
إذا وقال من قال: نعم قد قيل هذا أنها لا تصــــــــــــــدق عليه.  ومن غيره: قال:
كانت في ذلك مصــــــــــــدقة، وتخرج بغير صــــــــــــداق إن   /306قالت أنها أخطأت؛ /

أرادت أن تخرج، وإن لم يكون دخل بها؛ خرجت بغير صداق. وكذلك إن قالت: 
 ذلك.لا يقبل قولها في وقال من قال: "نسيت"؛ 

وعن رجل تزوج امرأة في أيام من عدتها بقيت عليها، ودخل بها، أو  مســألة: 
إذا كانا فعلا ذلك متعمدين، وهما  عقد قيل:لم يدخل بها، ما القول في ذلك؟ 

جاهلان فيما يلزمهما في ذلك؛ فلا عذر لهما، ويفرق بينهما، وذلك: امرأة مات 
قبل أن تنقضـــــــــــــي عدة المتوفي عنها زوجها، فاعتدت ثلاث حيض، وتزوجت من 

عنها زوجها، وهما يظنان أن الوجه كذلك، أو طلقها، فاعتدت ثلاثة أشــــــــــهر، ثم 
تزوجـــت من قبـــل أن تحيض ثلاث حيض؟ فهـــذه لا عـــذر لهـــا في جهـــل ذلـــك، 
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وليفرق بينهما، إذا كان علمه كعلمهما في ذلك، وإن لم تعلمه، ولم يســــــــــــــألها عن 
ا قد انقضـــــــــــــت، ف ن لم يصـــــــــــــدقها؛ فذلك له، عدتها، وإكا تزوجها على أن عدته

وعليهــا هي أن تفتــدي منــه إن قبــل فــديتهــا وتخرج منــه. وأمــا إذا تزوجــت في بقيــة 
عــدتهــا التي كــانــت بقيــت من عــدتهــا خطــأ منهــا، وكــان عنــدهــا أنهــا قــد أكملــت 

فهــذه قــد  /307عــدتهــا، فلمــا تزوجــت ذكرت أنــه بقي عليهــا بقيــة من عــدتهــا؛ /
نه يفرق بينهما، ثم تكمل بقية عدتها التي كانت بقيت عليها، أ جاء الأثر عيها:

ف ذا أتمت؛ كان لهما أن يتراجعا إن اتفقا على ذلك بنكاح جديد، ومهر جديد، 
وولي، ولها عليه صـــــــداقها الأول إن كان دخل بها. ف ن لم يكن دخل بها، ولامس 

طلقة بواحدة، فرجها، ولا نظر إليه من تحت الثوب؛ فلا شـــــــيء لها. وإن كانت م
أو اثنتين، فغلطت في عدتها، وظنت أنها حاضـــــــــت ثلاثا، وإكا حاضـــــــــت اثنتين، 
فلما تزوجت ذكرت أنه كان قد بقي عليها حيضـــــــــــــة، ف ذا صـــــــــــــدقها على ذلك 
الزوج؛ فرق بينهما، وأكملت الحيضة التي بقيت عليها، وإن أشهد مطلقها الأول 

نت قد بقيت له عليها رجعة؛ على رجعتها من قبل أن تكمل هذه الحيضـــــــــة، وكا
ف نه يدركها، ولا ســــــــبيل ل خر إليها، وتأخذ من الآخر صــــــــداقها كاملا إن كان 
دخل بها، أو نظر إلى فرجها، أو مســه من تحت الثوب، وليس لمطلقها إذا أشــهد 
على رجعتها في بقية عدتها على ما وصــــــــفت لك أن يطأها حتى تنقضــــــــي عدتها 

أو أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها ســـــــــــــترا، وإن لم من الآخر إن كان دخل بها، 
يصــــــــــــــدقها الزوج الآخر على قولها أنه قد بقي عليها شـــــــــــــيء من عدتها؛ فذلك 

له، وعليها أن تفتدي منه إن قبل فديتها، وإن صــــــدقها، ثم فرق بينهما،  /308/
فأكملت ما بقي من عدتها، فاتفقت هي والآخر على الرجعة؛ كان ذلك لهما 
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ديد، ومهر جديد، وولي، وشـــــــــــاهدين، وإن لم يتفقا على الرجعة؛ لم نجز بنكاح ج
 لها عليها.  (1)إنكاره

وإذا تزوج الرجل امرأة، وأغلق عليها الباب، ثم فارقها، وقال: "لم  مســــــــــــألة:
إذا اتفقا على أنه لم فسها؛ أنه لا عدة عليها.  عقال من قال:أمسها"، فصدقته؟ 

ة، وهذا القول أحبّ إلي؛ لأنها تصـــــــــــديق فيما لها، إن عليها العدوقال من قال: 
إذا أغلق عليها بابا، أو أرخى ســـــترا؛ وقال من قال:  ولا تصـــــدق فيما لله عليها.

فالقول ما قالت، ف ن قالت: "ما مســـــني، ولا قربني"؛ فلها نصـــــف الصـــــداق، ولا 
ة عدة عليها، وإن قالت: "مســــــني، أو جامعني"؛ فلها الصــــــداق كله، وعليها العد

 تامة. 
في الذي تزوج امرأة، ثم أغلق ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال:  مسألة:

عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، وطلقها ولم يكن وط ها؟ إنه إذا نظر إلى فرجها، 
أو مســــــه من تحت الثوب؛ فلها عليه الصــــــداق، ولا عدة عليها إذا صــــــدقته على 

قولها إذا ص  أنه أغلق عليها بابا،  /309ذلك، وإن قالت أنه جامعها؛ فالقول /
إذا أرخى عليها ســـترا، أو أغلق عليها بابا، وقال من قال: أو أرخى عليها ســـترا. 

ثم قالت أنه لم فســـــــها، ولم يجامعها؛ صـــــــدقت فيما لها، ولم تصـــــــدق في الذي فيه 
 عليها، وتكون عليها العدة، وهذا أكثر القول عندنا.

أة، ثم نظر فرجها، أو مســه؛ فلا عدة عليها. وأما وإذا تزوج رجل امر  مســألة: 
 عقال من قال:إذا أرخى عليها ســـــــــترا، أو أغلق عليها بابا، وقالت أنه لم يطأها؟ 

لا تصدق، وعليها العدة. وأما الصداق؛ وقال من قال: تصدق، ولا عدة عليها. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الكارة. (1)
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 (1)فهي مصـــــــدقة فيه، ولها نصـــــــف الصـــــــداق إذا قالت أنه لم يطأها، ولم ينظر إلى
فرجها، ولم فســـه، ف ن أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها ســـترا، ولم يكن شـــيء من 

 ذلك.
قوله  مسألة: 

وهُبَّ   :(2) ُِّ  يعني: الجماع.  ،[236]البقرة:﴾مَا لمَۡ تَمَ
عليهــا العــدة  وقــال بع :: حتى يلج المــاء، ثم عليهــا العــدة. عن أ، معــاويــة

 ذا مس، أو نظر؛ لم تحل لولده، ولا لوالده.بالمس والنظر، الدليل على ذلك أنه إ
إذا أولج الحشــــــفة، والتقى الختانان ولو  :(3)[قال بع ]وقد  ومن غيره: قال:

لم ينزل الماء، وأما بالمس، والنظر؛ فلا. وكذلك إن كان يصـــــــــب الماء على فرجها، 
إلا أن تحمــل من ذلــك؛ فعليهــا  /310ثيبــا كــانــت، أو بكرا؛ فلا عــدة عليهــا، /

 إذا أولج النطفة؛ فعليها العدة.وقال من قال: دة وله الرجعة. الع
وفي المجبوب سلو بامرأته، ثم يطلقها؟ ف ن المهر عليه كاملا إذا قالت  مســــــألة:

أنه قد نظر الفرج، أو مســـــــــــــه، وعليها العدة إن كان ينزل. وإن كان لا ينزل؛ فلا 
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرععدة عليها. 
والعنين إذا خلا بزوجته، ثم طلقها، أعليها منه عدة؟ ابن عبيدان:  مســـــــــــألة:

أما في الحكم إذا صـــــــحت الخلوة؛ ف ن عليها العدة، وأما  قال:وكذلك الخصـــــــي؟ 
 فيما بينها وبين الله؛ فلا تلزمها العدة إلا من الجماع، والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عن رجل. (2)
 ث: قال من قال بعض. (3)



 السابع والستون الجزء  266  قاموس الشريعة

 

-: قد نظرت أخي، أ، سـعيد جواب من: مسـألة: ومن كتاب بيان الشـرع
فيما ســـألت عنه، وكتبت في حال ســـلامة،  -أدام الله كرامتك وســـترك وســـلامتك

وآله وســــــلم. فأما التي  (1)[ســـــيدم محمدوالحمد لله حق حمده، وصــــــلى الله على ]
تزوجــت عن برآن في عــدتهــا جهلا منهــا؛ أن ليس عليهــا عــدة، ودخــل بهــا الزوج 

 وأحب  ري فيه الاختلان، الآخر؛ ف نها تفســـد عليه. وأما الحد؛ فلعل ذلك اا يج
أن يدرء عنها الحد بالشــبهة. وأما رد زوجها الأول، وتزويجه بها بعد هذا إذا دخل 

: تفســـــــــــد عليه إذا لم يكن قد قيلفأحســـــــــــب أنه  /311بها على هذا التزويج؛ /
تزويجها غلطا، وإكا هي جهلت؛ لأنه لا جهل، ولا تجاهل في الإســـــــــــــلام، ولعله 

ه ما لم تكن بمنزلة الزانية، ويجب عليها الحد، وانظر في سرج أنها لا تفســــــــــــــد علي
 عدل ذلك وصوابه، إن شاء الله.
 تحرم عليه.  (2)أنه يحفظ أنها لا أ، الحواري، قال غيره: الذي وجدم عن

وأما التي فلك زوجها رجعتها، فأقرت بالزنا؛ فهي عندي مثل الزوجة  )رجع(
رجعة، وحرمت عليه، وإن شـــــــاء كذبها إن شـــــــاء صـــــــدقها، ولا حق لها عليه، ولا 

 وردها؛ لأنها مدعية عليه، وذلك ما لم يص  في الحكم فيفرق بينهما. 
في رجل قال لامرأته: "إن كنت فعلت كذا وكذا،  -رحمك الله-وذكرت  ومنه:

فأنت طالق"، فحلفت أنها لم تكن فعلت، وســــــــــــــاكنته ما شــــــــــــــاء الله، ثم طلقها 
ـــة التي كـــان جعـــل طلاقهـــا فيهـــا إذ تطليقتين، ثم أراد أن يردهـــا  ـــاقي بالواحـــدة الب

حلفت، فصــــــــــــــدقها أنها لم تفعل، فلما أراد ردها بعد الطلاق، قالت إنها كانت 
هل يكون القول قولها، ولا يجوز ق ت: فعلت، وأنها إكا حلفت كاذبة في فينها، 

                                                 
 ث: على محمد النبي. (1)
 زيادة من ث. (2)
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قولها،  له ردها؟ فأما في الحكم؛ فلا يبين لي أنها تصدق في ذلك، ولا يكون القول
 وأما في الاطم نانة؛ فذلك إليه. 

زوجته في طلاق  /312رضـــيه الله: عن رجل رد /أبا ســـعيد وســـألت  مســـألة:
فلك فيه رجعتها، ومعه أن عدتها لم تنقض، فأعلمها الشــــــــــــــاهدان، أو أحدهما 

قال: بالرد، فقالت مجيبة لمن أعلمها أن عدتها قد انقضــــــــت، هل يدركها زوجها؟ 
الت أن عدتها قد انقضـــت مجيبة للشـــاهدين فيما فكن أن تصـــدق أنها إذا ق مع 

 في انقضاء عدتها؛ إن القول في ذلك قولها، ولا يدركها فيما معي أنه قيل. 
أفيكون القول قولها أن عدتها قد انقضــــــــــــــت قبل رده، ولو أعلماها ق ت له: 

ذا كان رده الشــاهدان من بعد يومين، أم إكا يكون القول قولها في انقضــاء العدة إ
أنه كله  قال: مع لها، وإعلام الشـــــــــاهدين في وقت واحد، أم كل ذلك ســـــــــواء؟ 
 سواء، ما لم تقر بأنها لم تنقض، أو تثبت عليها أحكام ذلك. 

ف ن قال لها: ف ني أريد أن أردك، فسكتت، فلما ردها، وأعلمها هو أو ق ت: 
قال: ا في ذلك؟ الشـــــاهدان، قالت إن عدتها قد انقضـــــت، هل يكون القول قوله

 أنه ما لم تقر أنها في العدة؛ فلها ذلك.  مع 
ف ن ردها في العدة، ولم يعلمها هو، ولا الشـــــــــاهدان حتى انقضـــــــــت ق ت له: 

العدة، وأرّخا لها الشــــــاهدان بعد العدة، أن الرد كان في العدة، هل يدركها زوجها 
 لا يدركها.  /313/ قد قيل: قال: مع  أنهعلى ذلك؟ 
ف ن أقاما على ذلك بعد العلم، وكانت لهما ولاية، هل يكونا على ق ت له: 

فلا أعلم أنه يدركها، وأما ولايتهما؛ فلم قول أصـــــــــحابنا: أما في  قال:ولايتهما؟ 
أسمع فيها شـــــي ا، ولا أحب أن أتولاهما بدين، ولا أحب ترك ولايتهما برأي، حتى 

يبن لي ولايتهمـا؛ لأني لم أعلم يســــــــــــــأل المتولي لهمـا عمـا يلزمـه في أمرهمـا، وإكـا لم 
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 قول بع ولا الوقون بالــدين؛ لأنــه في  (1)اختلافــا فيهمــا، وإكــا لم أحــب ]...[
: إذا أعلمها أو أحد الشـاهدين في العدة؛ كان ذلك سـببا لهما، وأدركها أصحابنا

بعد انقضـــاء العدة، ولو  (2)ولو لم يعلمها الشـــاهدان في العدة، كلاهما إذا أعلماها
 عندي باطلا في الأصل؛ لم يكن علم واحد يص  لهما الحجة.كان 

وســـــــــــــ ل عن رجل غاب عن امرأته، وتزوجها آخر على أنها زوجة  مســـــــــــألة:
الغائب، ودخل بها على ذلك، ثم صـــــــــــــ  أن التزويج والوطء كان بعد انقضـــــــــــــاء 

أن لا تحرم عليه،  عيعجبنيأما أنا؛  قال:عدتها من وفاته، هل تحرم عليه بذلك؟ 
أنهــا تحرم عليــه، مثــل  ويخرج عنــدي ع ى بع  مــذاهبهم:ن تزويجــا ثابتــا، ويكو 

أن  عمع الذي وطأ زوجته على أنها غير زوجته، وإذا هي زوجته في الأصــــــــــــــل، 
لم  ومع  أن بعضــــــا:إنها تفســـــــد عليه بالوطء على النية الفاســـــــدة،  بعضــــــا قال:

 يفسدها عليه.  /314/
أخان  قال:يكون هالكا؟ ف ن مات على ذلك قبل أن يتوب، هل ق ت: 
 عليه ذلك. 

وســــــــــألته عن المرأة المفقود  مســــــــألة عن أ، محمد عبد الله بن محمد بن بركة:
زوجها، إذا ادعت أنه قد صـــ  معها موت زوجها فتزوجت، ولم يصـــ  ذلك عند 

ثم هي مؤتمنة في ذلك،  قال:المســـــــــــــلمين، هل يفرق بينها وبين الذي تزوجت؟ 
في عصــــــر ســــــعيد بن المبشــــــر، وهو يوم ذ قاض لبعض وقعت هذه المســــــألة  قال:
، وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إلى ســــــعيد بن المبشــــــر، فكلفهم البينة مّةأئال

 أن صاحبهم حي. 
                                                 

 نسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.بياض في ال (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أعلمها ها.  (2)
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: هي المؤتمنة؛ لأن الله قال: لم ذلك؟ أليس تعلم أن لها زوجا؟ ق ت لأ، محمد
 :ن يكَۡتُمۡبَ مَا يقول

َ
رحَۡامن نبَّ خَلَقَ  وَلََ يََنلُّ لَُ بَّ أ

َ
ٓ أ ُ فِن  . [228]البقرة:﴾ ٱللََّّ

وكذلك لو أن زوجها غاب عنها، ثم ادعت أنه طلقها، أو مات عنها، ق ت: 
لو أن زوجهـا  قال: ثمالقول في ذلــك قولهــا،  عقال:وأن عــدتهــا قــد انقضـــــــــــــــت؟ 

طلقهــا، ثم غــابــت عنــه بمقــدار مــا لو تزوجــت زوجــا، ثم طلقهــا الآخر، أو مــات 
هي في مقدار انقضـــــــــاء العدة للمطلقة أو المميتة، ثم جاءت فقالت: "إني عنها، و 

قد تزوجت زوجا، وأنه قد طلقني"، أو "مات عني، وقد انقضت عدتي"؟ إن قولها 
 ولزوجها الأول أن يرجع إليها.  /315في ذلك مقبول، /
، لا قال:: ويقسم المال على الورثة، ويسلّم إليها ميراثها منه؟ ق ت لأ، محمد

 حتى يص  أنه مات. 
يقبل قولها في نفســـــــــــــها. وأما  :اإنما قالو  قال:فما الفرق في ذلك؟ ق ت له: 

 ، ثم يسلّم إليها. دالميراث؛ فحتى يص  موت المفقو 
ف ذا رجع إليها زوجها بنكاح جديد، ثم جاء الذي قالت أنه كان ق ت له: 

 جع أمرهم إلى الحاكم. ير  قال:تزوجها، وقال أنه لم يطلقها، ما القول في ذلك؟ 
بالرجوع إلى زوجهــا الأول الــذي  قــال:فبمــاذا يحكم بينهمــا الحــاكم؟ ق ــت: 

 ادعت أنه طلقها، مع فينه أنه ما طلقها.
إذا كان قد دخل  نعم قال:فتأخذ صــــــــداقها من الآخر الذي تزوجها؟ ق ت: 

 بها. 
حكام أنه لا سرج في الإســــــــلام، ولا في شــــــــيء من الأ قال أبو ســـــــعيد: مع 

تصــــديق مدع على مدعى عليه في ظاهر الأحكام، إلا من خصــــه الله بشــــيء من 
ذلك، فجعله فيه حاكما من الحكام ومصــدقا، كان منكرا، أو من أهل الإســلام، 
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أن الزوجة من بعد أن تنعقد عليها الزوجية لزوج أن يقبل قولها في أنه  (1)ولم نعلم
 الأحكام، ولا يحكم بذلك الحاكم مات، أو طلقها في إطلاقها للأزواج في معنى

الدعوى، إلا أنه قد سرج من قول المدعي ما يشـــــــــــبه معنى  (2)معنا؛ لأن هذا قبول
لا في الحكم، ف ن اطمـأن  /316التصــــــــــــــديق، فيجوز قبول قوله في الاطم نـانة /

قلب الولي، والمتزوج، والشــــهود إلى تصــــديق قولها، ولم يرتابوا في ذلك؛ خرج ذلك 
ســـــــــــعيد بن المبشـــــــــــر قال في مثل هذه  وإنما سمعنا أنزة الاطم نانة، لمعنى إجا
ولم يحكم بنقض التزويج إذا جاء الورثة ساصــــــمونها إليه، ولها زوج قائم؛  المســـــألة:

لا أحكم بنقض هذا التزويج حتى يص  معي أنه باطل،  عقال سعيد بن المبشر:
الزوج الآخر هو وهذا أصــــــــل من أصــــــــول الحق، ليس هذا من قبول دعواها؛ لأن 

أولى بها، ولا ينبغي حل عقدة قد انعقدت حتى يصـــــــــــــ  باطلها، ولا عقد عقدة 
على عقدة لم تص  ا لالها، كالدخول في عقدة لم يص  باطلها، وكل ذلك أصل 
من الأصـــــــــول، فلما ثبت هذا الترويج ولم يعلم صـــــــــحة خبره الأول باليقين يحتمل 

الحق والباطل، فهو بحاله حتى يصـــــــــــــ   حقه وباطله، ومن ثبت له أمر يحتمل له
 باطله من أمور الدعاوى كلها.

من أهل زمانه بالتفريق  أنه قال عامة الفقهاء غير ســـــعيد بن المبشـــــر ومع  
في أمر هذا الترويج، وما يشبهه إذا ص  التزويج للأول؛ لتحرم فرج على زوجين، 

ى معنى الأصـــــــــول وتحرم حل عقدة لم يصـــــــــ  حلها، وكل المعنيين سرج عندي عل
المرأة،  /217على ما وصــــــــــفت لك، ولا سرج هذا عندي من تصــــــــــديق دعوى /

وهذا اا يشــــــبه الغلط عندي أن يجعل هذا مصــــــدقا في معاني الحكم، إلا على ما 
                                                 

 ث: يعلم. (1)
 ث: قيول. (2)



 السابع والستون الجزء  271  قاموس الشريعة

 

وصــــــفت لك من معاني الاطم نانة، أو على ما وصــــــفت لك من ثبوت الأحكام 
الباطل، فمن العلماء والحكام من المتكاف ة، والمعاني المتســـــــــــــاوية التي يحتمل الحق و 

يذهب إلى العمل على الأصــــل الأول، وإبطال الحادث، حتى يصــــ  زوال الأول، 
وثبوت الآخر، من الحكام والعلماء من لا يذهب إلى إبطال عقد، ولا حكم، ولا 

 فعل اا سرج من الدعاوي كلها حتى يص  باطل ذلك بما لا احتمال فيه. 
ى في الأحكام في الأموال غير الدعوى في الإســــــلام الدعاو وقال أبو ســـــعيد: 

 في أحكام الدين.
: إكا يثبت معنى التأويل من قول في هذا المع : قال أبو ســعيد  ومنه

لَقَ  الله تـــــبـــــــارك وتـــــعـــــــالى:  خَ ا  مۡبَ مَۡۡ تُ كۡ يَ ن 
َ
ُ بَّ أ لَ لُّ  ن ٓ وَلََ يََۡۡ ُ فِن  ٱللََّّ

رحَۡامن نبَّ 
َ
ن من العدة للأزواج في الطلاق فيما فيما جعل الله عليه، [228]البقرة:﴾أ

لا يبلغ إلى علمه إلا بقولهن من انقضــــاء عدتهن، وغير انقضــــائها، فلا يحل لها أن 
تقول أن عدتها قد انقضــــــت بحيض، أو بولادة فيما فكن صــــــدق قولها في ذلك، 
ولم تنقض عدتها، فتكون في ذلك ظالمة لنفســـــــــــــها بالكذب، قاطعة لحق زوجها، 

فتكون ذلك كبيرة وظلما  /318ا جعل الله له عليها من الرد، /ومبطلة لحكم م
من فعلها، وكذلك إذا انقضــــــــــــــت عدتها؛ فلا يحل لها أن تكتم ذلك حتى يردها 

ن يكَۡتُمۡبَ مَا زوجها، وتعاشـــــــــــــره على ذلك باطلا، فقال الله:  
َ
وَلََ يََنلُّ لَُ بَّ أ

رحَۡامن نبَّ خَلَقَ 
َ
ٓ أ ُ فِن اا لهن القول في الحجة فيه، ولا يطلع عليه ، [228]البقرة:﴾ ٱللََّّ

ســــــــــــواهن، وكلما لا يطلع عليه ســــــــــــواهن من أمرهن في الأرحام، من حيض فيما 
يحجر فيه وطء الحيض، وانقضـــــــــــاء العدة به، أو ولادة؛ فلا يحل لها أن تكتم هذا 

عليها حجة باطل، أو تركب باطلا بكتمانها ذلك، من جميع  (1)ومثله حتى يثبت
                                                 

 ث: ثبت. (1)
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ســــــباب، وهي المقلدة المحكمة فيه، والمأمونة عليه، ف ن كتمت ذلك، وأتى هذه الأ
محرمــا أن لو قــامــت بــه عليــه من النكير والحجــة، وكــان في ظــاهر  (1)]الزوج منهــا[

الأمر ســـــــالما، وهي بذلك ظالمة آ ة، فهذا وما أشـــــــبهه هو الذي يكون فيه حجة 
قيم في دين الله تبارك على ذلك ســــــــــــواها، ولا يســــــــــــت في معنى الحكم، إذ لا يطلع

وتعالى أن يقطع عذرها بشــــيء يجعل لها الحجة فيه اا لا يطلع عليه ســــواها، واا 
هو حرام الاطلاع لســـــــــــــواها عليه، إلا أن يجعل لها الحجة في صـــــــــــــرن ذلك عن 

عندي الحجة بقول الواحدة إذا شــهدت  نفســها، وعلى معنى ما يشــبه هذا؛ سرج
ســـاء من طريق التصـــديق على ما يشـــبه معنى الحكم، على ما لا يطلع عليه إلا الن

 وثبوت الحجة.  /319/
وأما قوله: "أنه لو غاب عنها زوجها، فادعت الطلاق منه، أو ادعت موته"؛ 
فلا أعلم في قول المســـــــــلمين هذا سرج في معنى الحكم، ولا يســـــــــتقيم هذا عندي، 

الناس عليه في عامة  وهذا قبول الدعوى إلا على معنى التصـــديق والاطم نانة، وما
أحوالهم من أحكام الاطم نانة دون أحكام القضـــــــــــاء، وأما إذا صـــــــــــ  طلاق، أو 

أن القول قولها، إذ لا  عمع موت، فادعت انقضــــاء العدة فيما فكن انقضــــاؤها؛ 
يطلع على ذلك ســـــــــــواها. وأما إذا كانت عدتها يطلع عليها ســـــــــــواها، مثل العدة 

ل قولها في أقل من الأجل المســـــمى، فانظر كيف بالشـــــهور فيما ستلف فيه؛ لم يقب
، إذا كان الحكم في العدة ينقضــــــــــــي بالظاهر؛ لم يكن لها من (2)اختلف معنى هذا

أيضــــا، ف كا  (3)التصــــديق في ذلك إلا فيما فكن في مثله، وكذلك في معنى الباطن
                                                 

 ث: منها الزوج. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذه. (2)
 ث: الباطل. (3)
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فيما غاب من أمرها، على أقل ما تنقضـــــي به عدتها،  (1)يصـــــدق ]فيما يصـــــدق[
ا الذي طلق زوجته ثلاثا، ثم غابت بقدر ما تزوج، ويجوز بها زوجها، وتنقضي وأم

؛ (2)عــدتهــا من الزوج الآخر من موت، أو طلاق، ثم جــاءت فقــالــت ]لــه ذلــك[
لا سرج إلا على معنى الاطم نانة،  مع إن قولها يقبل في ذلك،  أنه قيل: عمع 

يــة من وجهين: مــدعيــة وحكم الاطم نــانــة لا غير ذلــك؛ لأنهــا في هــذا كلــه مــدع
َٰ  تعــالى يقول:  /320إباحـة مـا حرم الله إلا أن يصـــــــــــــ  حلالـه؛ لأن الله / حَتََّّ

وقولها  ،(3)فهذا محرم عليه في الأصــــــــــــــل في عمله، [230]البقرة:﴾تنَكنحَ زَوجًۡا غَيَۡۡهُ 
وقال من قال: هي حجة لها إن كانت صادقة، ولا حجة له هو؛ إذ هي مدعية. 

لا أن يعلم أنها تزوجت زوجا غيره، وأنه أغلق عليها بابا، لا تصــــــــــــــدق في ذلك إ
وأرخى عليها ســـــترا، أو صـــــار منها في موضـــــع الخلوة، واحتمال المجامعة، ثم فوت 
عنها، أو يطلقها، فتدعي الوطء منه لها وط ا يوجب الغســـل والعدة، أو تلد على 

إكا كانت فراشــــــــــــــه مولودا يحكم عليه به، ف ذا كان أحد ذلك؛ حلت للأول، و 
عندهم حجة في قولها في الخلوة، إذ هي مصـــــــــــدقة على الزوج الذي خلا بها فيما 
تدعي عليه فيه الوطء؛ لأنه لا يطلع على ذلك ســـــــــــــواها، ف ذا خلا بها؛ فادعت 
عليه الوطء اا يوجب تمام الصــــــــداق بعد الطلاق؛ كان هذا اا قولها فيها حجة؛ 

له عليها  وكذلك قيل:نى الحكم عليه. لأنه لا يطلع عليه ســـــــــــــواها، وهذا في مع
الحجة في الرد إذا طلقها بعد الخلوة، فادعت أنه لم يطأها، وقال هو أنه وط ها؛ 

القول قولـه مع فينـه، وكـذلـك القول قولهـا مع فينهـا، هي حجة  أنه قيل: عمع 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: ذلك له. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: علمه. (3)



 السابع والستون الجزء  274  قاموس الشريعة

 

فيه، وعامة من أحكام الرأي من قول أهل العلم سرج على معنى قول الاطم نانة، 
على معنى الحكم في النظر، فيقول بــه أنــه جــائز، أو أنــه غير جــائز على معنى  لا

معنى ذلك على معنى الاطم نانة، لا على معنى الحكم؛  /321الإطلاق، وسرج /
أصـــــلا جميع الحلال والحرام؛ والشـــــبهة،  الأن حكم الاطم نانة، وحكم القضـــــاء هم

المحرم على الإطلاق، وحرم  والريب هما أصـــــــــــــلا المعاصـــــــــــــي، وربما أحل المحل وحرم
الحرام على معنى الشــــبهة، والخروج من الريب، وخروج الحلال والإجازة على معنى 
الاطم نانة به، و ب يتبين إذا وقف عليه المتكلم فيه لما قد عرن من هذا، وجب 

ثبت عن الله  دعندي، والاجتهاد لا على اللزوم؛ لأنه ق ذلك على معنى الاختيار
لى الأمر والنهي، فخرج بعض أمره على معنى الأدب، وبعض أمره على تبارك وتعا

معنى اللزوم، وكــذلــك خرج بعض نهيــه على معنى التحرم، وبعض نهيــه على معنى 
الكراهيــة والأدب، وكــذلــك قــد ثبــت في الســـــــــــــنــة فرض، ونفــل، وتحرم، وأدب، 

ل هذا؛ فلا سرج في معنى الإجماع في الأمر والنهي، ف ذا اثبت في الأصــــــــو ذلك وك
ينكر في الفروع، وإن كان الرأي لا يقال أن كله فرع؛ ف نه لا يتعرى، ولا ينكر أن 
يلحقه معنى ما يلحق الأصـــــول، أن يكون القول فيه بالنهي على وجهين، والقول 

 فيه بالأمر على وجهين، مثل ما يثبت في الكتاب، والسنة، والإجماع. 
 /322في آثارهم على معنى الإطلاق / ، أو تابعهمعإن قال قا ل من الع ماء

بشــــيء سرج في معنى الاطم نانة أنه جائز، وسرج على معنى الشــــبهة أنه لا يجوز؛ 
لم يبعد ذلك، وخرج التأويل على الحق من المتأولين المبصـــــــــــــرين، كما أنه قد جاء 
القول فيه مطلقا في البيوع الفاسدة أنها فاسدة، وكان فسادها على وجهين: حرام 

 يحل ركوبه فهو فاســـد، ومنتقض يفســـد بالانتقاض، ويتم عند المتااة، ويســـمى لا
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفاسدا. 
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ولو طلقها زوجها الضـــــــياء:  (2)ومن كتاب من  لي  أ، نبهان: (1)مســـــــا ل
ثلاثا، ثم قالت من بعد أنها قد تزوجت بزوج وطلقها، وانقضــــــــــــــت عدتها؟ قُبل 

 كان قد خلا ما فكن أن يكون ذلك. ذلك منها، إذا  
أ، محمد عبد  وذلك قول ينســــــــــب إلىنعم، قد قيل ذلك،  قال أبو نبهان:

إن وفي بع  القول: ، وذلــك في معنى الحكم بعيــد جــدا، الله بن محمد بن بركة
قولها في ذلك غير مقبول في معنى القضاء إلا بالبينة، وأما على معاني الاطم نانة، 

بحكمها؛ فلا يضـــــــيق ذلك، إذا وافق صـــــــدق مقالها، وذلك قول  والأخذ في ذلك
، وهو الصـــــــحي  من غير تعصـــــــب، ولكنه  لأ، ســـــعيد محمد بن ســـــعيد

الحق، والحق أحق أن يتبع؛ لأنهــا لا تحــل لــه بنص الكتــاب، والســـــــــــــنــة، والإجمــاع 
على غير ســــبيل التحلة  /323تصــــريحا حتى تنك  زوجا غيره، ويذوق عســــيلتها /

 ن طلقها؛ فلا جناح عليهما بعد انقضـــــــاء العدة أن يتراجعا، وإذا كان لمطلقها، ف
الأصــــــــل في ذلك أنه لا مراجعة بينهما إلا بهذه الأربعة الأمور: النكاح، والجماع، 
والطلاق، والعدة؛ لأنها محرمة عليه في الكتاب، والســــــــــنة، والإجماع، إلا بها، فهي 

العارض عليه، حتى يص  معه زواله في معنى الحكم على أصلها من تحرفها بذلك 
بتلك الأمور التي تنقلها من ذلك الأصل، والحال النازلة به بالمعنى العارض لها إلى 
حال الإباحة، وزوال ذلك بالدعوى لما يزيله وينقله، لا يصــــــــــ  في معنى الأحكام 
على كل حال، وقولها في ذلك التزويج، وأنها طلقت بعد النكاح لغيره؛ لا سرج 

المعنى، إلا أنه سرج على معنى الدعوى، ولا يجوز قبوله على معنى الحكم؛ لأنها  في
بدعواها تلك تخرج في المعنى كأنها مدعية إباحة ما هو محرم عليها حتى يصـــــــــــــ  

                                                 
 ث: مسألة. (1)
 ة من ث.زياد (2)
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حلاله من وجه، بل لو صـــــــــــــ  النكاح بوجه من الوجوه على الوجه الجائز؛ لكان 
ن وجه آخر؛ لأنها مدعية ا لال قولها ذلك سرج في المعنى على معنى الدعوى م

من قولها ذلك ما صــــــــــ  عليها لزوجها من عقدة التزويج بالطلاق منه لها، وقبول 
نازلة  /324لأنها / ؛في معنى الحكم باطل، ولو كانت كعائشة أم المؤمنين 

في المعنى في هذا الموضـــع بمنزلة الخصـــم، ولا يجوز في معنى القضـــاء تصـــديق خصـــم 
صــــــــــمه، حضــــــــــر الخصــــــــــم المدعى عليه أو غاب؛ فكله في ذلك في دعواه على خ

ســــــواء، بل الحكم في ذلك بالبينة العادلة، أو الشــــــهرة البينة، أو الإقرار الصــــــحي  
منه لها في الطلاق، بعدما صـــ  بما يصـــ  به في الحكم فيما بينهما النكاح، أو بما 

إقرار ذلــك  يكون منــه لهــا بــه عليــه الحجــة بــذلــك في الطلاق لا في النكــاح؛ لأن
الذي تدعي نكاحه لها بالنكاح ضـــــــــــــعيف في معنى قيام لها، وله بذلك في معنى 

فيمــا بينهمــا في معنى الحكم، بــل  همراجعتهــا مع ذلــك، وإن كــان ستلف في ثبوتــ
يشـبه أن لا تقوم له به الحجة في ذلك، ولا لها معه على الأصـ  حتى يصـ  ذلك 

ذلك من وجه العلم بالمشــاهدة منه لذلك، بالبينة، أو الشــهرة، أو يصــ  العلم له ب
ومع ذلك فلو كان ذلك كله قد صـــــــــــــ  معه، ما كان ذلك اا يبي  له مراجعتها 

أنه لا  والقول في ذلك:حتى يكون الثاني قد ذاق عسـيلتها وانقضـت منه عدتها، 
يقبل قولها في الجواز أنه جاز بها، إلا بالبينة، أو الشـــــــــــهرة، أو من صـــــــــــحي  إقرار 

لهــــا؛ لخروج ذلــــك في معنى الحكم على معنى الــــدعوى لإثبــــات حقوق زوجهــــا 
القول في ذواق  /325تســـتحقها بذلك عليه، وإن صـــ  ذلك بوجه كان حين ذ /

العســيلة أنه ذاقها منها، وفي انقضــاء العدة إذا كان قد صــ  أنه خلا لها من المدة 
في المعنى،  ما فكن أن يكون ذلك، ويحتمل فيه صــــــــدقها، وإن كان ذلك لا سرج

إلا أنــه خــارج مخرج الــدعوى؛ فــ ن القول في ذلــك قولهــا، إذ لا يطلع على ذلــك 
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ســـــــــــــواها، ولا يبلغ إلى علمه من غيرها، وإن كانت العدة اا فكن أن يطلع الغير 
عليها، مثل العدة بالشــــهور؛ فلا يصــــ  ذلك أيضــــا من قولها، ولا يكون قولها له، 

لحكم إلا بالبينة، أو الشهرة، أو يص  ذلك معه ولا لغيره في ذلك حجة في معنى ا
من علمه بانقضـــاء الأجل المســـمى في ذلك للعدة، بل لو صـــ  ذلك لها معه من 
قولها؛ لم يكن له أن يراجعها حتى يســـــألها عن ذواق العســـــيلة منه، فتخبره بذلك، 
أو بما يعلم به من قولها أنه قد ذاق عســـــــــــــيلتها تصـــــــــــــريحا، أو يولد لها على فراش 
زوجها ولد يحكم له به، وعليه في الحكم، فيجتزم بذلك في ذلك عن ســـــــــــــؤالها، 
وبذلك يراجعها، ويجوز له في الحكم أن يراجعها إذا كان قد قامت الحجة لها في 
ذلك معه فيما لا يصــــــــ  لها، ولا له قيام معنى الحجة بمعنى الحكم في المراجعة من 

زوجها فيما يجوز فيه إقراره به لها، أو يص  قولها بالبينة، أو الشهرة، أو الإقرار من 
ذلك معه من طريق المشــــــــــــــاهدة منه لذلك، والقبول لما جاز قبوله في الحكم من 

  /326ذلك من قولها بعد ما ص  /

معه بمعنى الحكم ما لا تصـــــــــــ  لها به الحجة من قولها، دون تقوم لها به الحجة من 
يحلها له، وبذلك يجوز لها أن ترجع غيرها، إذا لم يكن منه إلى الزوج مواعدة أن 

إليــه إذا كــانــت صـــــــــــــــادقــة في جميع ذلــك، ولم يكن ذلــك على معنى التحلــة منهــا 
لمطلقها؛ لأنه إكا المباح لكل واحد منهما من المراجعة بالتزويج مع الســـــــــــلامة من 
ذلك، وارتكاب كل واحد منهما ذلك، وانتهاكه لا يضـــــــــر الآخر، ولا يهلك به، 

لك، إذا لم يعلم ذلك، وغاب علم ذلك عنه، ولم يصــــــــــــ  معه، ولم ولو قام على ذ
يطلع عليه، بل الهالك من كان ذلك منه، أو علمه، فانتهك حرامه، دون من لم 
يكن منه، ولم يعلم به فينتهكه بمعنى الحرام بعد قيام الحجة عليه بذلك، وفي الحكم 
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م أن يراجعها معه، على معنى ما يجوز له، ويســـــــــــــعه في معنى الحك (1)إن راجعها
وأنكر المطلق لهـا ذلـك، وجحـدهـا الطلاق، ولم يجـد البينـة على ذلـك، ولا قـامت 
لهما الحجة بصـــــحي  شـــــهرة على صـــــحة ما دخلا فيه، واســـــتحقها مطلقها بمعنى 
الحكم، ثم أنها احتالت في الخروج، فخرجت بعد ذلك منه؛ لم يكن على زوجها 

حكم الزوجية بأس إذا لم تقر له أنها أمكنته أن يرجع إليها على ما كانا عليه من 
من نفسها بمعنى الوطء حراما، ولم يتهمها في نفسها بالمطاوعة له على معنى الزنا، 

من دعواه محل  /327وائتمنهـا على ذلـك؛ لأن ذلـك ليس بزوج لهـا، ولا ذلـك /
لعقدته منها؛ لأن عقدته فيما معه أنها حق، ودعوى ذلك باطل في الأصــــــل، ولا 
يدفع الحق بالباطل، بل الحق أحق أن يثبت، والباطل أولى أن يكون زهوقا. وإن 
قالت أنه وط ها على معنى المطاوعة والإمكان منها له في ذلك من نفســــــها؛ كان 
ذلك إليه، ف ن صـــــــدقها؛ حرمت عليه، وإن لم يصـــــــدقها؛ فهي زوجته؛ لأن ذلك 

بت له عليها من الحقوق، إلا منها سرج في المعنى مخرج الدعوى لإبطال ما هو ثا
أنه يشــبه أن يكون عندي معنى الحســن من الأحوال لهما أن لا يتراجعا بعد ذلك 
إن أرادا إلا بتزويج جديد، وأن لا يتعاشـــــــــــــرا بمعنى الزوجية، إلا حتى يعقدا على 

النكاح مرة أخرى، ف نه لا يضــــــــرهما ذلك في الظاهر، ولا في الباطن  (2)أنفســــــــهما
نه إبراء لهما من الشـــــــــــــبهة، وأقوم في الحجة، في ظاهر الأحكام، على حال، ولك

ل لا يكونا محجوجين في الحكم عند الإســـــــلام؛ لأن ذلك العقد كأنه منفســـــــخ في 
ظاهر الحكم، باســــــــــتحقاق من اســــــــــتحقها بالحكم، فتجديد العقدة فيما بينهما؛ 

ج، إذا كان قد إبراء لهما في الظاهر، ليكونا عند المســــــــــلمين كأنهما في ذلك التزوي
                                                 

 ث: أن يراجعها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أنفسها.  (2)
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صــ  معهم الدخول منه بها بعد المراجعة قبل اســتحقاق الآخر، المدعية طلاقه لها 
على قول، وفي الباطن عند أنفســـــهما بلا خلان؛ على هذا سرج الحكم في معنى 

طلقها ثلاثا، إذا قالت له أنها قد تزوجت، وانقضــــــــــــــت  /328قولها له بعد ما /
ن كــان ابن بركــة ومن تابعــه، وعمــل بقولــه، عــدتهــا فيمــا فكن أن يكون ذلــك، فــ 

أرادوا بقبول قولها في ذلك في الحكم، وجوزوا له قبول ذلك منها على معنى الحكم 
من غير أن تقوم لها الحجة في ذلك من غيرها؛ فذلك غير صـــــــــــــحي ، بل ذلك 
محض الخطأ، فاحذر متابعتهم على ذلك، واتبع الحق، والحق في ذلك ما قاله أبو 

مد بن سعيد أن ذلك دعوى، ولا يجوز قبوله في الحكم. وأما على معاني سعيد مح
الاطم نانة، وأحكامها، ف ذا اطمأن قلبه إلى صدق ذلك من دعواها، وزال الريب 
لموضـــــــــع صـــــــــدقها، ولم تدخل عليها في ذلك تهمة معه؛ فلا حرج عليه على معنى 

لم تكن من البينة  ذلك في تصـــــــــديقها في ذلك، بل لا جناح عليه في مراجعتها ما
العادلة خلان مقالها، أو تقم حجة النكير عليه ان ص  له حكم الزوجية بها في 

ذلك حاضـــــــــــــرا، وإن كان الذي له في ذلك الحجة ب (1)حين ذلك، إن كان ذلك
يوم يقدم، ف ن قدم، وعلم، أو كان حاضـــــــــــرا، فترك النكير حين  غائبا؛ فله الحجة

ك حجة له في ذلك، إذا كان قادرا عليه فتركه من ذلك؛ لم تقم له بالنكير بعد ذل
لنفســــــــــــــه عذرا بمعنى التقية، وأقام البينة  (2)غير عذر يكون له به العذر، وإن ظهر

ذلك  /329على إنكار ذلك في الســـــر بالإشـــــهاد عليه، وأنه لم فنعه من إظهار /
وتقوم له إلا الخون بمعنى التقية، كان ذلك اا يشـــــــــــبه أن يكون فيه له به العذر، 

الحجة بذلك في ذلك متى ما وجد الســـــــــــــبيل إلى ذلك، والقول في ذلك قوله مع 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: أظهر. (2)
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فينه إن طلب اليمين منه على ذلك، من له اليمين في ذلك عليه أنه ما قدر إلا 
حين أنكر؛ لأن تركه لذلك لو صـــــــــــــ  عليه مع القدرة على ذلك حجة للمرأة، 

ه تركه تقية"؛ لا يقبل في الحكم حتى والمراجع لها عليه في حكم الظاهر، وقوله "أن
يصــ  عذره في ذلك بحجة تصــرح في شــهادتها له على ذلك المراجع، أو المرأة، أنه 
ان يتقي في ذلك، أو يشـــــــــــــهر في الدار عليه ذلك، فتكون له الحجة بذلك في 

وإن كان  ذلك من قوله، ولو لم يشهد عن إنكار ذلك، وتغييره في السر في حينه،
ا قدر عليه أحزم وأقوى بمعنى الحجة؛ فالقول قوله في ذلك مع فينه إن الإشهاد إذ

طلب منه اليمين من له في ذلك اليمين عليه، إذا قال أنه إكا ترك النكير في حين 
وقوع ذلك تقية، وخوفا إن ص  بوجه أن خصمه ذلك ان يتقى في ذلك، وعلى 

 كل حال؛ فالمراجع لها على معنى

إذا قـامـت الحجـة بالنكير في ذلـك عليـه في موضـــــــــــــع ما لا  الاطم نـانـة في ذلـك،
يكون النكير للمنكر حجة؛ فلا يضـــــيق عليه المقام معها على تلك المراجعة. وأما 

البينة، أو من وجه النكير في موضـــــع ما  /330إذا قامت الحجة عليه بذلك من /
المقام يكون حجة؛ لم يســــــــــــعه مراجعتها، ولا إمســــــــــــاكها إن كان لها مراجعا، ولا 

معها، ولو كان قول المرأة عند الله صــدقا، وكان ما قامت بها الحجة عليه في ذلك 
من الوجهين في السريرة زورا؛ فالحكم في ذلك كذلك؛ لأن ذلك حجة في أحكام 
الظواهر، وإلى الله تبلى الســرائر، والنكاح ينفســخ، وتخرج منه بلا صــداق، إن كان 

ولا نظر إليه نظرا يوجب الصــداق لها عليه، وإن لم يكن وط ها ولا مس لها فرجا، 
كان قد كان ذلك منه بها؛ فتخرج منه بالصــــــــــــــداق بلا طلاق، ف ن ادعى أنه لم 
يكن منه إليها ما يوجب لها عليه الصــــداق؛ فالقول قوله مع فينه، حتى يصــــ  لها 
عليه أنه أغلق بابا عليها، أو أرخى ســــــــترا دونها، ف ن صــــــــ  ذلك؛ كان القول في 
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ذلك قولها مع فينها إن طلب اليمين على ذلك منها، إلا أن تصــــــــــــــدقه في ذلك 
على دعواه، ف ن صـــدقته خرج في المعنى من تصـــديقها له بطلان ما كان واجبا لها 
عليه من الحق، وتخرج منه مع ذلك بلا صــــــــداق، وكذلك إن صــــــــ  له عليها أنها 

ا غرته"؛ لا يقبل عليها؛ لأنه غرته في ذلك التزويج بها، وقوله "أنه قد ص  معه أنه
سرج في المعنى على معنى الدعوى لإبطال ما قد ثبت لها عليه في الحق من الحق 

ولم تصدقه في ذلك على نفسها حتى يص  له ذلك  /331إذا أنكرته في ذلك، /
في الحكم بوجه من صـــــــــــــحي  إقرارها. وأما فيما بينه وبين الله؛ فلا يلزمه ذلك إن 

يسلمه لها إذا كان قد ص  ذلك معه من صحي  إقرارها، وإن لم  قدر على أن لا
تقر بذلك، ولكنها ثابتة على حالها من دعوى الطلاق، احتمل في ذلك صـــدقها 

بها في معنى الاحتمال، إلا أنه لا يحكم في الحكم في ذلك بالدعوى، بل تجبر ذوك
اليمين منه على على المعاشـــــرة لمن صـــــ  له حكم الزوجية بها، مع فينه إن طلبت 

ذلك، وهي أعلم بنفســــها، ف ن كانت صــــادقة في قولها، محقة عند الله في دعواها، 
إذ لم تشـــــــــك في طلاقه لها أنه طلاق بائن، أو غير بائن، إلا أنها انقضـــــــــت عدتها 
منه، وهو عند أهل العلم بذلك، كذلك أن لو صـــــــــ  لها ذلك، وإكا أنكرها على 

يجوز لها أن تســـكن إليه بعد ما صـــ  ذلك منه لها  معنى الباطل، ووجه الظلم؛ فلا
بما لا ريب فيه معها، وعليها أن تهرب منه، وتحتال في الخروج منه بما أمكنها من 
فدية، أو غيرها، ولا تقربه إلى نفســـــها أبدا، ف ن غالبها على نفســـــها يريد وطأها؛ 

تله بعد كان عليها أن تدفعه عن ذلك بما أمكنها، حتى يفيء عن ذلك، أو تق
الحجــة، فــ ن قــدر الله لهــا من ذلــك فرجــا، وخرجــت منــه على معنى الحكم، وأراد 

له في  /332الأول أن يراجعها؛ كان له ذلك، إلا أنه بتزويج جديد، ولا يجوز /



 السابع والستون الجزء  282  قاموس الشريعة

 

العقدة الأولى منه في معنى أحكام الظاهر  (1)معنى الحكم إلا ذلك لمعنى انفســـــــــاخ
ام الحجة به في معنى الحكم من العلم بأنها ما لم يصـــــ  معه بما لا شـــــك فيه من قي

كانت المراجعة منه لها حين راجعها على الاطم نانة من قبول قولها كاذبة، وفي 
دعواها مبطلة، ولم يشــــك في صــــدقها، ولم يعلم أنها خانته في حال خلوتها بالآخر 
في المنكر لــدعواهــا الطلاق، ولم يظهر لــه منهــا من الأمور مــا يلحقهــا بــه الريــب 

حالها ذلك، والتهمة أنها تأتي منه ما لا يســــــــــعها في نفســــــــــها، ولا يبعد أن يكونا 
على ما كانا عليه بالعقد الأول من أحكام الزوجية في معنى الباطن، إذا لم ترجع 
عن قولهـا ذلـك في دعواهـا تلـك؛ لبقـاء الأســـــــــــــبـاب الـداخـل بهـا عليهـا، في معنى 

ما لم ترتفع الاطم نانة، ويقع في ذلك الريب المراجعة منه لها على معنى الاطم نانة 
والشبهة، إلا أن التحديد لذلك أولى لمعنى ما مضى اا ذكرته من دخول العلة في 
الظاهر في مثل ذلك، ويسعها منه ما يسعه منها إن كانت صادقة في جميع ذلك، 
ا وأما إن كانت صــادقة في النكاح، كاذبة في الطلاق؛ لم يســعها ذلك، وكان عليه

بــة في ذالخروج من ذلــك، والتوبــة إلى الله، والقول في ذلــك قولهــا إذا قــالــت أنهــا كــا
راجعها بالنكاح على سبيل الاطم نانة  /333ذلك، وعليه تصديقها إذا كان قد /

في تصـــــــديقها، وإن كانت المراجعة منه لها على وجه ما صـــــــ  معه ذلك من وجه 
الحكم، إلا بالبينة، ف ن صـــــــدقها؛  الحكم؛ فلا عليه تصـــــــديقها، ولا يقبل ذلك في

فذلك إليه، وعلى كل حال ف ذا ثبت ذلك من قولها، وكان المراجع لها لم يطأها؛ 
لم تحرم بذلك على زوجها؛ لأنه ذلك ليســــــــه شــــــــيء، ولا هي مبطل لها عليه، ولا 
حال لها لما ثبت له عليها، وإن كان قد وط ها، وأوطأته نفســـــــــــــها على التعمد 

ها الطلاق على زوجها، من غير أن يكون لها أسباب من الزوج، للكذب في دعوا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: انفساح. (1)
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أو غير الزوج، به تقع بها معنى شــــــــــبهة في ذلك؛ كان ذلك في المعنى كأنه يشــــــــــبه 
ا صــــ  ذلك معه بوجه، ولو من إقرارها إذا ذمعاني الزنا، وتحرم بذلك على الأول إ

ولا لها على ذا، ولا صـــــــدقها، واطمأن قلبه إلى ذلك من قولها، وعلى المراجع لها، 
على هذا صــــــــداق؛ لأن الزوج خانته، والمراجع غرته، وأدخلت الحرمة في نفســــــــها 

 عليهما جميعا، فا ل صداقها من أجل ذلك عنهما وبطل. 
وإن كانت بها هنالك شــــــــــبهة لأســــــــــباب كانت منه، أو من غيره لها من معنى 

ن ذلك اا لا اختلان الطلاق، ولمعنى ذلك حصلت المراجعة منهما بالتزويج، وكا
 /334فيه؛ أنه ليس بطلاق، خرج في معنى فســادها على زوجها، وعلى المراجع /

: بفســــــــــــــادها عليهما عقيل بالتزويج لها بعد الوطء منه لها على ذلك الاختلان؛
إنها تفســـد على المراجع لها، وقيل: لا تفســـد بذلك على واحدهما. وقيل: جميعا. 

لى كل حال، فالتزويج بالمراجعة على معنى الاطم نانة الواطيء لها دون زوجها، وع
منفســـــخ، وإكا الاختلان في فســـــادها عليه بعد انفكاكها من زوجها، على معنى 
قول من لا يفســــــــــــــدها بذلك على الزوج، وإذا ثبت قول من لا يفســــــــــــــدها على 
الزوج، وأراد أن يســـــــــــــكن إليها زوجها ويطأها، فليعتزلها من وطء المراجع لها حتى 
تحيض إن كانت ان تحيض، وعدتها بالحيض ثلاث حيض، أو فضـــــــــــــي لها من 

، أو تضـع ما في بطنها، (1)الأشـهر ثلاثة إن كانت لا تحيض من ]كبر، أو صـغر[
وتطهر وتطّهّر، أو تأتي عليها اثنا عشــــــــــــر شــــــــــــهرا إن اســــــــــــتريبت في الحمل، وإن 

دودة، من موت، أخرجها زوجها، أو خرجت منه بمعنى لا تكون فيه على الزنا مح
أو طلاق، أو خلع، أو إيلاء، أو ظهار، أو ما أشبه ذلك من حرمة، أو غيرها اا 
يشــــــــــبه معنى ذلك، وأراد المراجع لها أن يراجعها على معنى قول من لا يفســــــــــدها 

                                                 
 ث: صغر أو كبر. (1)
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عليه بذلك؛ فليكن بتزويج جديد، وإن كانت صـــــــــــــادقة في النكاح والطلاق، إلا 
لها؛ كان الخروج عليها من ذلك بمعنى اللازم؛ إذ  أنها كاذبة في ادعائها الوطء منه

في معنى الحكم إن  /335ذلــك على محجور، وقولهــا / (1)لا يســـــــــــــعهــا الإقــامــة في
قــالــت أنهــا في ذلــك كــاذبــة؛ إنــه إن كــان الوقوع في المراجعــة قــد كــان على معنى 
الحكم في ذلك، والتصــــــــري  فيه من قولها في نفس الوطء، أنه وط ها وط ا يوجب 

لعدة والغســــــــــل عليها؛ لم يكن إنكارها ذلك بعد إقرارها به حجة في معنى الحكم ا
لها، ولا عليه، ولو كانت في الســــريرة صــــادقة إلا أن يصــــدقها، وإن كان لم يســــألها 

معنى الاطم نــانــة في ذلــك، ثم ادعــت ذلــك أنــه لم  (2)عن ذلــك، وإكــا راجعهــا عن
 الســــــــــــريرة كاذبة، ولا شــــــــــــيء لها في تيطأها؛ كان القول في ذلك قولها، ولو كان

عليه، ولو وط ها ذلك المراجع لها إذا كانت إكا فعلت ذلك به على وجه التعمد 
والقصـــــد، لانتهاك ذلك منه بمعنى الحرام، وسرج في المعنى في فســـــادها أنها تفســـــد 
على الثاني والأول جميعا بذلك على الأبد، وإن كان ذلك على معنى الجهل، لا 

التجاهل؛ فيشـــبه في المعنى أن لا يبعد أن يكون الصـــداق لها عليه على على معنى 
هذا الوجه بما أصـــــــاب منها من وطء، أو لمس، أو نظر يوجب الصـــــــداق، وإن لم 
يصـب ذلك، ولا شـي ا منه؛ فلا شـيء لها عليه؛ لأنه رجوع فاسـد، وتزويج باطل، 

خر إن علم الآخر وفي فســــــــــــــادها بالوطء منه لها على هذا المعنى عليه، وعلى الآ
المطلق لها على الأبد، سرج فيه معنى الاختلان، وإن كانت صــــــــــــــادقة في ذلك 

كاذبة في انقضـــــــــــاء العدة، وعلى ذلك وقعت المراجعة في   /336أيضـــــــــــا إلا أنها /
العدة من الآخر، وكان ذلك منها على ســـــــــــبيل الجهل، أو التجاهل؛ كان الخروج 

                                                 
 ث: على. (1)
 ث: على. (2)
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لا يسعها أن تقيم  طل المحجور واجبا، إذعليها من ذلك الذي دخلت فيه من البا
ت لـــك ذلـــك آنفـــا، وإن كـــان ذلـــك منهـــا على معنى كمـــا بينـــ،  على ذلـــك أبـــدا

رج في معنى سو  ،حتى تذكر ذلك وتعلمه ،في ذلك العذرالنسيان، أو الغلط؛ فلها 
وأنـه قـد كـان  ،ذلـك من الأحكـام في ظـاهر الحكم إذا ادعـت ذلـك بعـد المراجعـة

، وكانت المراجعة والكذب المفترىالاجتراء ها على معنى التعمد و ذلك منها طقرار 
 لمعاني العدة والجواب منها له ،والتعريف لها بعد السؤال منه لها عن انقضاء عدتها

قولها صـــــــادقة أن لا تصـــــــدق في في فيما فكن فيه من المدة أن تكون  بانقضـــــــائها
أو تأتي على ذلك بالبينة  ،لا أن يصــــدقهاإ ،ولا يكون القول قولها في ذلك، ذلك

وعليها هي  ،اا فكن أن تطلع البينة عليه ،فيما يحتمل من ذلك صـــدق البينة فيه
ولم  ،روج من ذلك إن لم يصـــ  لها شـــيء من ذلكالخال لنفســـها في ســـبيل تأن تح

فيما لا فكن فيه انقضاء كان   إنو صادقة،  يقبل قولها في ذلك إن كانت في قولها
؛ ذلكأو أنه لم يســــــــــــــألها عن ذلك على وجه التعريف منه لها في  العدة من المدة،

وعلى كل  ،في السريرة من قولها كذباولو كان ذلك  /337فالقول في ذلك قولها /
من الوجوه  هووجـ ،ف ذا ثبـت ذلك من قولها بعـد المراجعـة لمعنى من المعـاني ،حال

على ســـــــــــــبيــل  ذلــك ةوانتهــاك حرمــ ،رر منهــا لــهغفي ذلــك على معنى التعمــد لل
أو النظر منـه  ،أو المس لفرجهـا ،وكان ذلك قبـل الوطء ،التجـاهل منهـا في ذلك

ذلك على من بلحقها معنى فســــاد ين أانفســــخ ذلك العقد للتزويج من غير  ؛ليهإ
ليهــا في ذلــك إطلقهــا في مراجعتهــا إن أراد مراجعتهــا في العــدة منــه، وكــانــت لــه 

 ،جديد بعد انقضــــــــــــاء عدتها من مطلقهابنكاح  هارجعة، ولا عليه بذلك إن أراد
إلى  ااجتنابها، والعدول عنهوأنه يســـــــــــتحب له  ،في ذلك بالكراهية ه قد قيللا أنإ

ل لا  ؛زم في ذلكوالأخذ بالح نزهوما أحســن ذلك على معنى الت، من النســاء هاغير 
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ن لم ترتفع إلاســــــيما  ،وتفعل به من الخيانة كما فعلت بالذي قبله ،تي ذلك معهتأ
في انتهاك ذلك في المســـــــتقبل عنها، وإن  التهمة ســـــــباب التي تلحقها بها معانيالأ

فعلى  ؛هاألا أنه لم يطإ ،ليه على ذلكإأو نظر  ،كان قبل ذلك قد مس فرجها
نها تفســـــد، وإن كان قد إ قد قيل: ؛مطلقها لا تفســـــد، وفي فســـــادها بذلك عليه

 ،وضـــع بالوطءهذا الم وطئ فســـدت بذلك عليهما جميعا، ولا صـــداق لها عليه في
 ةبلا اختلان نعلمــه في ذلــك؛ لأن ذلــك من تعمــدهــا لإباحــ لنظراولا بالمس، و 

والحد بالوطء في ذلك  ،المعنى على معنى الزنا /338/ذلك له من فرجها سرج في 
لا عليه معها إذا كان غير عالم بذلك منها كعلمها، ولا داخل في  ،وحدها عليها

بل يشــــبه ذلك منه في بتحرفه، نتهاك لما يدين ســــبيل الاذلك الوطء منه لها على 
في ذلك بغيرها من النســـاء بتعرض منها  أزوجته فأخط ءالمعنى كمن قصـــد إلى وط

معنى على  ،نتهاك حرمة ذلك منهنها لاا متعمد ،وتشـــبهها له في ذلك بامرأته ،له
في  وذلك يشـــــــبه ،دونه إن صـــــــ  ذلك عليها فالحد في ذلك عليها ،قصـــــــد الحرام
والتعفف عن الحرام، وإكا  ،في قصـــــــــــــد الحلال من ذلك أالخطمن وجه المعنى هذا 

 :وقيل في ذلكفيدفعه عن نفســـه بالتوبة،  ،ثمعليه في مواقعته ذلك على ذلك الإ
وإن كان  ،جة في ذلك عليهالحإذا كان ذلك قبل قيام  ،أنه لا إثم عليه في ذلك

منه لها في ذلك على العمد بعد قيام أو النظر  ،لمساأو  ء،وطالوقوع ذلك من 
وعليه حجة في  ،في موضـــع ما يكون في ذلك قولها لها ،جة منها عليه في ذلكالح

ويوجب  ،كان ذلك اا يفســــــــــــدها  ،ار منه لها في ذلكســــــــــــقتالحكم على معنى الا
فيخرج في  ؛والنظر ،الصــــــــــــــداق لها عليه بلا خلان نعلمه في الوطء، وأما بالمس

 ختلان، وأما علىمعنى الا (1)ه لها بهما علىبم الصـــــــداق ووجو فســـــــادها، وفي لزو 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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فلا أعلم أن ذلك اا يفســـــــــــــدها عليه إذا كان ذلك على  ؛خر المطلق لهاالآ ذلك
ســـــــــــــتكراه منه لها في ذلك، وإن كان ذلك على وجه المطاوعة منها له في معنى الا

لك اا كان ذ؛  قيام الحجة بفســـــــــــــخ ذلك العقد للتزويج عليه /339/ذلك بعد 
  معه، وأما صـــــــــــــيفســــــــــــــدها عليه وعلى مطلقها بالوطء إن علم مطلقها ذلك و 

وأما الصـــــــــداق  .فلعلها لا تفســـــــــد بهما على المطلق ء؛والمس من غير وط ،بالنظر
 ؛على ذلك

النظر على ذلــك  وأ ،المس وأ ،نــه اــا يجــب لهــا عليــه بــذلــك الوطءأفلا أعلمــه 
سرج  ذلك ذلك؛ لأن رم منها بحجإذا كان ذلك على المطاوعة مع العل ،صـــــــداق

في المعنى زنا يجب الحد به عليهما جميعا في هذا الموضـــــــــــــع بالوطء إذا كان ذلك 
 ارتكابه موتحر  ،على معنى التجاهل في ذلك بعد العلم بفســـــــــــاد ذلك من أصـــــــــــله

وهي  ،إن كان ذلك منه لها، و عليها في أصـــــــل ما يدينان به في الأصـــــــل من ذلك
وعليهـا في ذلك  ،كم لهاالحخرج  ؛والمطـاوعة له في ذلك ،عمتنـا مع ذلك بين الا

على الأغلــب من أمرهــا في ذلــك، وأمــا إذا قــالــت بعــد المراجعــة أنــه إكــا قــالــت لــه 
 ،أو على معنى الجهل في العدة ،أو النســـــيان ،منها في ذلك أذلك على وجه الخط

في بعض لقول في ذلك اف ؛وكان ذلك فيما فكن فيه انقضــــــــــــــاء العدة من المدة
لا إ ،نها لا تصــــــــدق في ذلك، ولا يكون القول قولها في ذلكإ :وقيل. القول قولها

في  صـــدقهاوأنه ي ،ولد لها لأقل من ســـتة أشـــهر منذ دخل بها ولدايأو أنه  ،بالبينة
 /340/ ،ا لـــت العقـــدة ؛ذلـــك بمعنىقولهـــا في فـــ ذا ثبـــت  ،وعلى حـــال ،ذلـــك

ها ما يوجب لها عليه يلإيكن منه  إن كان لم ،وانفســـــــــــــخ النكاح، ولا شـــــــــــــيء لها
وأراد  ،ليها رجعةإوكان المطلق لها أحق برجعتها في ذلك إن كان له  ،الصــــــــــــــداق

وعلى قول بالمس  ،ذلك، وإكا عليه لها الصــــــــــــداق عليه في هذا الموضــــــــــــع بالوطء
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أو تدعي ذلك عليه بعدما  ،أو شــــــــيء منه ،ليهاإإذا كان منه  ،ليهإوالنظر  ،للفرج
 وسرج في معنى فسادها عليهما ،يه ما يوجب عليه ذلك لها في الحكميص  لها عل

ف ذا راجعها من له الرجعة  ،وعلى معنى قول من يفســــــــــــــدها بالوطء الاختلان،
لــك ذلــك آنفــا، وإن لم  تبهــا حتى تعتــد من ذلــك الوطء كمــا بينــ لم يقر ،عليهــا

مراجعتها على قول من وأراد الأول المراجع لها  ،ليها رجعةإأو لم يكن له  ،يراجعها
ومهر  ،فليكن بتزويج جديد ؛لا يفســــــــــــدها عليه بعد انقضــــــــــــاء عدتها من زوجها
فلتزوج بعد  ؛وأرادت التزويج ،جديد، وإن لم يراجعها أيضــــا بعد اســــتكمالها العدة

إن العدة تدخل في " وعلى معنى قول من يقول: ،خرالآ ءانقضـــــــــاء العدة من وط
في المعنى  شبهيوذلك  ،حصل هنالك معنى ذلك ؛خرف ذا اعتدت من الآ"؛ العدة

 ،أن يكون إذا كانت غير حامل؛ لأن حصـــــــول معنى التداخل في ذلك مع الحمل
نه إ :ولع ه قيل ،أو الحيض في الحمل ،ر أن تكون تدخل العدة بالشــــــهورذكالمتع

على معنى  يعجبنيلا و  ،ولا يبين لي ذلك /341/حقه معنى ذلك، لن يألا يبعد 
 .لتنــافي المعــاني في ذلــك ؛إذا ثبــت أن لا يلحقــه معنى ذلــك ،قول ذلــكقول من ي

خر د من الآعتفلت "؛إن العدة لا تدخل في العدة"وأما على معنى قول من يقول: 
خر المراجع لها الآمن لا أن يكون بها إ ،بعد اســـــــــــــتتمامها لبقية عدتها من الأول

بقي عليها من العدة بعد  ية ماقوتســــــتأنف ب ،داء في العدةتبفمنه يكون الا ،حمل
ل، وما جاء فيه من إباحة وحجر، صـــــــوانظر في معنى هذا الف ،فهم ذلكاف ،ذلك

وضــــــد الفســــــاد فيها على من هي في العدة  ،وما قيل فيه في هذه المرأة من فســــــاد
فـ نـه لم  ،وعلى من راجعهـا في العـدة من مطلقهـا بالوطء منـه لهـا على ذلـك ،منـه
 ،رج في ذلك على ذلك معنى اتفاقخإجماع، ولا  ماص  في فسادها بذلك عليهي

كان   اكإو العلم،  ذلك مع رلمحجو استحلال إذا كان ذلك منهما على غير معنى الا
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وكــذلــك لم يكن  ،معنى الغلط في العــدة وأ ،وجــه النســـــــــــــيــان على ذلــك من المرأة
ا فيســـــتحل على التجاهل حرامه، وإكا راجعه ،لمراجع لها في ذلك يعلم منها ذلك

بل ثبت  ،ويجوز له فيما معه في دين خالقه ،في حكم الشـــرع هلى معنى ما يســـعع
وصـــ  كما بينت لك ذلك، وإذا كان ذلك كذلك في المعنى  ،في ذلك الاختلان

أنها لا تفســــــــــــــد بذلك  ،وخرج في معنى ذلك على بعض ما قيل في ذلك ،سرج
على ذلــك  العــدة الواطئ لهــا بعــد المراجعــة منــه لهــا فيالوطء على ذلــك  /342/

وأجدر أن يلحقها معنى الفساد عليه بالمس والنظر عند  ،فأحرى على هذا ؛الحال
ا أبعد ممن الفســاد عليه به، و باحة له أقربن تكون إلى الإأعدم الوطء منه لها، و 

فلعله لا  ،سرج على معنى ذلك القول كذلك  لا أنه وإن كان ذلكقياده، إعلى 
لا أنه إ ،ل معنى الاختلان في فســــادها بذلك عليهينفك ذلك في النظر من دخو 

يشـــــــبه أن سرج في المعنى على الصـــــــحي  من المعاني في معنى ذلك القول في ذلك 
بأنها لا تفســـــــــد بذلك عليه في هذا الموضـــــــــع، وإكا ذلك يقع في موضـــــــــع التعمد 

ف نه  ،في صــــــــورة العمد ها ظاهر موهذا وإن كان ذلك منه، ذلك رلارتكاب محجو 
؛ لأن ذلك في أوباطن المعنى يشـــــــــبه أن يكون نازلا حكمه في معنى الخط ،يشـــــــــبه

 تلك فيكأنه إكا قصـــــــد إلى المعنى المباح له   ،المعنى من فعله ذلك في هذا الموضـــــــع
أو النظر  ،التي صـــــ  له فيما معه معنى حكم الزوجية بها من المس لفرجها (1)ثةالج
وأباحت له من نفســـــــها ذلك  ،منه وكأنها في المعنى هي إكا اســـــــتحلت ذلك ،ليهإ

ها منه في دينها بالعقدة للتزويج منه عســـــيالذي اســـــتباحه منها على ما عندها أنه 
ستحلال على معنى الا /343/ لها على غير معنى الجهل لمعنى العدة في ذلك، ولا

كنه كان لمعنى النســـــــــــــيان منها في لو  ،ا لحرام في ذلك على التجاهل في ذلكممنه
                                                 

 هكذا في النسختين. (1)



 السابع والستون الجزء  290  قاموس الشريعة

 

 ، فكأنهاوالنظر منه لها في العدة ،والمس ،ى ذلك المعنى وقعت المراجعةوعل ،لعدةا
ت فيه لخط ها أفي التي أخط أأخط هنأوك ،ت لخط ها في العدة في غير زوجهاأأخط

فلذلك أشبه في المعنى أن يكون ذلك منهما نازلا بمعناه  ،في غير زوجته في الباطن
ستلف فيه في فســــادها عليه به  اا كفي ذل والخطأ أ منه،طالخمنازل في  الحكم في

ا مولكنه يشـــــــــــــبه في المعنى أن يكون لهما في ذلك العذر حتى لا يلحقه ،في ذلك
 هوالقول بفســــــــــــادها عليه بذلك ليســــــــــــ ،على ذلك بذلك معنى فســــــــــــاد في ذلك

لمعنى دخول العلة عليهما في  ؛زماجضــــعيف جدا، ولا خارج من معنى الصــــواب ب
ووقوعهما في الباطن على أصــل فاســد فيما ، ر الفاســدوالنظ ،ذلك بالمس الفاســد

وصــ  معهما أنه أتى ذلك  ،غاب علمه عنهما من محجور ذلك، وإذا علما ذلك
لفســــاد ما أتاه منها من  ،فســــد بذلك عليهتن أ فلا يبعد ؛الذي أتاه منها فاســــدا

 ،فلا يبين لي ذلك ؛وأما فســـادها على من طلقها بذلك، أو النظر الفاســـد ،المس
على معنى  /344/ولو كان ذلك منها  ،حالعلى أن ذلك اا يفســــــــــــــدها عليه 

الحرمة في  وأ ،ف نه إكا وقوع ذلك على الجهل منها لمعنى العدة ،الجهل في ذلك
ذلك اا سرج فيه معنى التشـــــــــــــديد فيها في فســـــــــــــادها على ذلك بذلك على من 

حتى يكون  ،اى ذلك منها على ذلك في العدة من مطلقها خصــــوصــــأتراجعها، و 
الاختلان  ن كـــان ذلـــك ليس اـــارج من معنىإو  ،عليـــه بـــذلـــك أقرب فســــــــــــــــادا

من النســـــــيان في ذلك حرجا، وإن كانا كلاهما اا ستلف أشـــــــد نه  ف ؛كالنســـــــيان
أو النســيان أوســع من وقوعه على  ،فوقوع ذلك على معنى الغلط ،ما في ذلكهفي

الاحتياط  مخرجا، وما أفضــــــلالجهل فيه في دخول معنى الفســــــاد بذلك عليه فيها 
والفرار فيها من شــــــــــبهات الخلان عند الســــــــــعة ما أمكن الخروج من  ،في الفروج

البصـــــــــائر المجاهدين في الله في ذلك، وفي كل  وذلك دأب العارفين من أولي ،ذلك
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ه من غير بوتوســــــع  ،حال ما وجدوا إلى ذلك ســــــبيلا، وإن ترك ذلك المبتلى بذلك
رجونا له معنى الســــــــلامة  ؛من ذلك في الحق هعســــــــز له ويعلى معنى ما يجو  الجائز

والتلخيص لأحكام ما سرج في الكلام من المعاني في هذه المســــــــــــألة لا  ،من ذلك
هاب شــــــديد؛ لأن المعاني من ذلك تولد في ذلك معاني يتســــــع ســــــلا طإينحصــــــر 

 ،وبالله التوفيق ،فلنقتصـــــــر في ذلك على هذا /345/ ،التوضـــــــي  لمعاني أحكامها
 أفليعمل به، وما كان من خط ؛رأى بعضـــــه صـــــوابا وأورآه  ،من وقف على هذاف

فليقف  ،شكل عليه في ذلك من شيءأوما ، انبه إلى غيره من الحقيجفيتركه و  ،فيه
 ، ن نســـــتغفر الله من مخالفة الحق، و ثار المســـــلمينآويلتمس عدل ذلك من  ه،عن

 .نه بالمؤمنين رءون رحيمإ ،ضاهونسأله التوفيق لما فيه ر  ،(1)وإليه من ذلك نتوب
وإذا ادعت المعتدة في كل شـــهر حيضـــة قبل قولها من كتاب الضـــياء:  مســـألة

هــا بعــدمــا دخـل قوطل ،وكــذلــك إن ادعــت في الطلاق أنهــا تزوجــت برجــل ؟اتفــاقــا
وجـــاز أن يتزوج بهـــا  ،بـــل قولهـــاقُ  ؟والعـــدة اكنـــة في ذلـــك ،نهـــا اعتـــدتأ وأ ،بهـــا

 طجماع. 
وقد تقدم من  :-روصــــ ا لشــــيخ العا  جاعد بن ريس وهو ا-قال غيره 

وعليها من إقرارها  ،الكلام ما يســـــــــــــتدل به على معنى هذا، وإذا ثبت لها التزويج
لم  ؛دعتـه عليـه بوجـه يصـــــــــــــ  في الحق ثبوتـه بـهاوعلى من  ،لمن أقرت لـه بالتزويج
معنى  بمعنى أنه على ،أو أنها خرجت منه ،ق قولها أنه طلقهاالحيصـــــــــــــ  في معنى 

الحكم مقبول طجمـاع، ولا اتفــاق، ولا على معنى اختلان يصـــــــــــــ  في الحق على 
بأن  ،لمعنى الصـــــــــحي  من القول في ذلك القول المشـــــــــبه بل ،كم أنه حقالحمعنى 

 ،منها على معنى الدعوى؛ لأنها في ذلك خصـــــــــم لخصـــــــــمها /346/ ذلك خارج
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ثبوت. (1)
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تصـــ  لها على من  وقبول ذلك من قولها على خصـــمها فاســـد في الحكم؛ لأنها لا
لا بحجة تقوم لها إقد صــ  له عليها حكم الزوجية بها حجة من دعواها في الحكم 

تكون في الحق عند أهل الحق  ،دعيه في ذلك عليهتمن غيرها على تصـــــــــــحي  ما 
لو أقام الحجة من  نأ ،حجة في الحكم، وإذا كانت محجوجة في ذلك في الأصـــــــل

ذلك منها على معنى الحكم لا يجوز؛ لأنه وكان قبول  ،له الحجة في ذلك عليها
ن أ ،ثبوت ذلك عليها هولا لغيره من الناس ان صــــــ  مع ،هاقلم يجز لمطل ،فاســــــد

كم أن الحكم ذلك منهـا، ولا يســـــــــــــعـه على ذلك على معنى الحل على معنى بـيق
أن يكون  شـــــبهيو  ،يتزوجها جزما حتى يصـــــ  لها ذلك معه من دعواها ذلك بوجه

إذ لا يحتمل ذلك في الحق أن  ،ما لا اختلان فيه في الحكم شـــــــــــــبها لمعنىمهذا 
ها سرج في ذلك معنى الاختلان بأن يجوز قبول ذلك من دعواها على خصـــــــــــــم

وذلك باطل في  ،لا قولها وحدها في ذلك ،حجة تقوم لها في ذلك من غيرهابغير 
 يكم على كــل حــال؛ لأنــه من قبول الــدعوى، ومن الحكم بالــدعوى للمــدعالح
 ،ذلك يكان المدع  ،وذلك ما لا يجوز جزما، ى المدعى عليه بدعواه في المعنىعل

 معتتجابذلك ثبتت السنة و  ،أو كافرا ،مؤمنا ،أو كاذبا ،صادقا ،أو المدعى عليه
والتصـــــــديق في ذلك لها من  ،والحق في قبول ذلك منها ،على ذلك الأمة /347/

ن إلى قوله لصـــــدقها وورعها عن طم نانة إذا كانت ان يطم دعواها على معنى الا
، لا على معنى القضـاء بالدعوى لها في الخصـومات ،حرماتمنتهاك في ذلك للالا

 ،وأصــــــــل من أصــــــــول دين الله تبارك وتعالى ،ركن من أركان الشــــــــريعة والاطم نانة
وتلك  ،وعلى دعائم أصـــــول أركان أحكامها بنيت عامة من مباني أمور المســـــلمين

ر مو كــانــت الأ  على عبــاده المتعبــدين ســـــــــــــبحــانــه وتعــالى إذ لونعمــة من الله فنهــا 
 ،لضـــــــاق على الناس التكليف بذلك ؛والأشـــــــياء كلها مركبة على قواعد الأحكام
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ولكنه لم يكن في الأمور ضــــيق لمعنى ســــعة التوســــع في الواســــع بالاطم نانة في كثير 
 من الأمور في الأحكام والأديان يتسع الوصف بها، 

وذلك في الفقه مبســــــوط بعضــــــه لمن  ،ولا بعض لأقل منها ولا ينحصــــــر بعضــــــها،
 المعنى على خالص فيوعرن مخارج ما سرج على ذلك منه، وما هو خارج  ،تأمله

طم نانة بعد ســـــلام، ومن توســـــع في قبول ذلك منها على معنى الاالأحكام في الإ
 ولم ،وزال الريب من قلبه في ذلك منها ،أن اطمأنت نفســــــــــــــه إلى ذلك من قولها

التهمة ذلك معه أســـــباب  في ولم تدخل عليها ،يحك الشـــــك بصـــــدره في صـــــدقها
معه باطل ما دخل فيه من  صـــــــــ وســـــــــعه في حق ذلك حتى ي /348، /بالكذب

وقولها ، نفســـــــــــــخ ذلك منه بوجهيما لم  ،التثبت على ذلك بذلك هول ،ذلك بوجه
معه  ويجوز لمن صــــــــ  ،ذلك حجة لها فيما معها إن كانت صــــــــادقة في قولها ذلك

ولم يصـــــــــــــ  معه أنها من ذوات البعولة، ولا أنها  ،ولمن لم يعلم ذلك جزما ،ذلك
صـــــ  له حكم الزوجية بها من غير ما أن تقوم لها في ذلك  تدعي الخروج من زوج

تزوجهـا على ين ، أددوالحين من ذوات الع ـِ ،حجـة حق، ولا أنهـا في ذلـك الوقـت
ن قــد دخــل في تزويجهــا على معنى ولــه التثبــت بهــا إذا كــا ،ذلــك على معنى الحكم
حتى يص  معه باطل ما دخل فيه من ذلك بوجه، وإن  ،حكم السلامة من ذلك
ا بحجة موقامت لكل واحد منه ،أنها زوجته هالخروج من يادعى ذلك الذي تدع
إلى الأحكام ا لو نز و  لبينات،في ذلك وا ىت الدعاو أوتكاف ،عند التحاج أنها زوجته

 ،كم في ذلك فيما قيل طثبات ما قد صــــ  ثبوته في الأصــــلالحكان   ؛عند الحكام
حتى يصـــــــــــــ  ثبوته  ،ث من ذلكادزالته مع إبطال الحإحتى ما يزيله بوجه يوجب 

انفكاكها منه من به لخروجها منه بمعنى يصـــــ   ؛بوجه يوجب إثباته با لال الأول
عقدته ولا تحل  ،نه لا ينقض ذلك التزويج على ذلكإ :وقيل؛ حكم الزوجية منه
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واحتمال معنى  ى،ات والدعاو نوالتســــــاوي في ذلك من البي /349/ ئلمعنى التكاف
كله وذلك   ،حتى يصــ  باطل ذلك ،لكذب في ذلكاو  ،والصــدق ،والباطل ،الحق

 . سرج على معاني الصواب
فذلك  ة"؛دعت في كل شـــــــــــــهر حيضـــــــــــــاأنه يقبل قولها إذا " :وقوله في المعتدة

بل قد قالوا باختلان في أقل ما تصـــدق  ،نوهو قول صـــحي  بلا خلا ،كذلك
ما هو من الأشــهر أقل من ذلك؛ نقضــاء العدة من المدة ا في ،المعتدة بالحيض فيه

وعلى معنى . شـــــــهرانأقل ما تصـــــــدق عليه في ذلك من المدة  أنه عقيل في ذلك:
فيخرج في المعنى من معنى ذلك  "؛عشرون يوما هن: "أهرطقول من يقول في أقل ال

ما تصدق في ذلك عليه أنه تسعة وأربعون يوما؛ لأنها تكون على مقتضى  في أقل
 .امســـــــــة وأربعين يوما :وقيل في ذلك. هرطذلك ثلاثا في حيض وعشـــــــــرين في 

فيخرج على  "؛خمســـــــة عشـــــــر يوما" ه:نأ ن يقول في أقل الطهرموعلى معنى قول 
على  ،ن يومامعنى ذلك أنها أقل ما تصـــدق عليه في ذلك من الأيام تســـعة وثلاثو 

مســــــــــة عشــــــــــر الخض، وفي ئحا في الأيام الثلاث أنها في كل حيضــــــــــة من الثلاث
وذلك سرج في المعنى على  ،ن يومايبالتســعة والعشــر  :وقيل في ذلك أيضــا. طاهر

نظر في عدل اف ،، والله أعلماأنها تكون في الثلاثة أيام حائضــــــــا، في العشــــــــر طاهر 
 .والسلام ،حقا /350/لا ما كان إهذا، ولا تأخذ منه 

: ويدل على صحة هذه المقالة -كتاب الضياء ولع ه- ومن الكتاب مسألة:
يطأها؟  فاتفقا على أنه لم ،ثم فارقها ،أن المرأة إذا خلا بها زوجها :جمعوا عليهأما 

بن مسعود، ولا يصدقان اوهو قول  ،ولها نصف الصداق ،قان في ذلكدمص أنهما
 .تعبدها بها عدة عندهم حق الله في التي أوجبها الدخول؛ لأن ال

ها، ولا في ثبوت قنه سرج في تصــــــــديألا أعلم  :-أبو نبهان ولع ه-قال غيره 
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كلا، ولا صـــــــ  في معنى هذا معنى اتفاق على   ،العدة عليها على هذا معنى إجماع
 :عقيل ؛على الصـــــــحي  سرج فيه على معنى التصـــــــري  الاختلان ولكنه ،شـــــــيء

الحكم؛ لأن  معنى والقول قولهما، وليس عليها عدة في ،ا مصــــــــــدقان في ذلكمنهإ
لها مبطل لما يجب له عليها من العدة والرد، وما  ، وتصــــــــــــــديقهالعدة حق الزوج

هي حجة عليها له في  ؛ودعواها تلك ،يســــــــــــتحقه من الميراث في الطلاق الرجعي
إلى ومن النفقة والميراث، ومن تمام الصــــــــــــــداق  ،ومنه، وفيما يجب لها عليه ،ذلك

ا كاذبين في ذلك على قياد معنى ما وعندهم ،ولو كانا في الباطن عند الله ،النصف
ن العدة من حقوق الله، ولا يصـــــدقان إوقيل: . سرجه المعنى من معاني هذا القول

فيما لله عليهما، وإكا يصــــــــــــــدقان فيما لهما؛ لأن ذلك سرج على معنى الدعوى 
ولزوال ما هو  ،نت في العدةاويج ما كز التمحرم عليهما من  /351/لإباحة ما هو 

 ثابت عليهما حتى يصـــــ  زواله، ولا يصـــــ  زوال ما صـــــ  ثبوته بالدعوى لما يلزمه

من المدة عليها ما فكن  يأتيلا أن إ ،عند من صـــــــــ  معه ذلك منهما)خ: يزيله( 
القول يواز  ؛وسرج على معـاني الصـــــــــــــواب في القيـاس ،قضـــــــــــــي فيـه عـدتهـانأن ت

لكنـه  ، معنى العـدة، وإن كـانـت من حقوق الله على هـذا القولا فيمـتصــــــــــــــديقه
من هــذين المعنيين المركبين بمعنى الاختلان على معنى هــذا  بالوجــه الأولالقول 

والتصديق لهما  ،القول يشبه خروج معنى ثبوته على معنى الحكم في القبول لقولهما
أو مشــــــــــــاهدة  ،منهما إقرار ،لمن صــــــــــــ  معه الجواز بينهما ،فيما يجب لله عليهما

 والثاني من الوجهن ،أو الشـــــــــهرة ،أو صـــــــــ  معه ذلك من طريق البينة ،لفعلهما
خروج معناه في حكمه على  ؛طم نانةأقرب فيما يشـــــــــــــبه أن يكون على معنى الا

بثبوت جواز على هذا القول ولعله لا يتعرى في النظر من القول  ،أوضـــــــــــــ  طرقه
كون ذلــك من قولهمــا لهمــا وعليهمــا في ن يأا مطلقــا بمعنى الحكم، و مــتصـــــــــــــــديقه
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الظــاهر حجــة، وإن كــانــت العــدة في ذلــك من حقوق الله تبــارك وتعــالى  (1)حكم
ـــاد  ،مـــا جـــاء في حقوق الله نيالمعـــ ،على معنى هـــذا القول وكثير من حقوق العب
لاســــــــيما إذا لم  ،أنه يكون القول فيها قول الأمين في الحكم ،الخارجة مخرج الأمانة

ضــــــــــــروب الأمانات التي  /352/وهذه من  ،ذلك خصــــــــــــم من الناس يكن له في
فكيف لا يكون على ســـــــبيل الاختلان  ،ائتمن الله عباده المتعبدين من الناس بها

والمس والنظر والوطء في الجواز غير  ،في ذلـــك قولهمـــا ؛ القولعلى بعض القول
من العدة  لله ا فيما يجبموكيف لا يجوز تصـــديقه ؟!اكن أن يطلع عليه ســـواهما

وليس لهـا منـازع فيهـا، ولا خصـــــــــــــم على حـال لإقرار من لـه  ؟!على هـذا ،عليهـا
أو  ،ســـــتحيل عدم الوقاعبمواز الجلم يصـــــدقها، وليس مع  الحجة في ذلك عليها لو

بـــل ليس فيـــه أكثر من  ،لا وجودهـــاإوالنظر حتى لا يحتمـــل عنـــد الجواز  ،المس
وهذا وإن كان ، دع لوجودها على حاللا أنه وجوده لا محالة مســـتإ ،ليهاإالداعية 

لا فيمــا يجــب لله عليهمــا من  ،قهمــا فيمــا يجــب لهمــايعلى قول من يرى تصـــــــــــــــد
مــا كــانــت في حكم الظــاهر في  ،والوقون عن كــل مــا هو محجور عليهمــا ،العــدة

فالحكم لا يتعدى الظاهر، ولا يجوز أن  ،وكان ذلك كذلك في الحكم سرج ،عدةال
هــا، ولا مس أويعلم أنــه لم يطــ ،لبــاطن إذا كــانــت تعلميوجــب ذلــك عليهمــا في ا

على قول من يوجب  ،مســــــــــــا يوجب العدة عليها ولا ،نظرا اليهإفرجها، ولا نظر 
 ،أو النظر، ولا يجوز لهما أن يلزما أنفسهما في الباطن ما لا يلزمهما ،العدة بالمس

م بــذلــك حكم الحــاك ولو ،معنى الحكم بالظــاهر فيثبــت لزوم ذلــك عليهمــا  ولو
ولكنهمــا ينقــاد المعنى مــا يجــب في الحكم عليهمــا على معنى الرضـــــــــــــى  ،عليهمــا

ل لا يوجبا على  ؛املا من الحكم والحاكم اللازمة طاعته عليه ،والتســـــــليم /353/
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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نقياد لما عليهما في ه الحكم بالمعارضـــــــة في الظاهر من الابأنفســـــــهما حكم ما يوج
لها من  حتى تخلو ،حكم عليهما بذلك ويحكم الحاكم من المســـلمين مهما ،الحكم

فيجوز لها أن تدعي  ،دعت ذلكان إالمدة ما تصـــــــــــــدق فيها في انقضـــــــــــــاء العدة 
ومصـــدقة،  ،ويســـعها ذلك؛ لأنها صـــادقة في ذلك ،وانقضـــاءها عنها ،الخروج منها

 قولــه، فــالقول ؛ومــدع بعــد الجواز الوطء لهــا منــه اهــا،وإن كــان المطلق منكرا لــدعو 
 ،أو أنها منكرة لذلك من دعواه ،إن كانت تدعي خلان ما يدعيوقولها مردود 

والكاذب هو، ف ن ذلك في حكم الظاهر عليه  ،ولو كانت في الحقيقة صــــــــــــــادقة
إن كانت في الباطن صادقة، ف ن  ،وله عليها حجة لا في الباطن على الحقيقة ،لها

ق؛ الحلك في جاز ذ ؛نكار منها لدعواهوصـــدقته في قوله بعد الإ ،لى قولهإرجعت 
وتكون ا، لأنه رجوع إلى الحق، ولا يجوز لها الرجوع إلى تصديقه حتى يكون صادق

على وجه النفقة عليه على غير ســـــــــــــبيل  من ماله هتلأك وما ،في إنكارها كاذبة
، ولا رد لمثــل بأس فلا عليهــا فيــه ؛المطــالبــة منهــا لــه بهــا، ولا أخــذه بالحكم فيهــا

ذلك إلى إنكارها مهما كانت لذلك بالصــــــــــــــدق  رجع بعد ولو ،ذلك، ولا قيمته
أن فضـــــــــي من المدة ما تصـــــــــدق فيه في  /354/لا أنها لا يســـــــــعها بعد إ ،منكرة

انقضاء العدة أن تستنفق من ماله على سبيل الدعوى لبقائها في العدة، ولا على 
أو  ،في ذلــك (1)نفق في ذلــك عليهــا، ولا على معنى المطــالبــة لــهيوجــه الكتمــان ل

وأما أخذها الميراث  .به ظلما، وإن كان هو في دعواه تلك عليها لها ظالماالأخذ 
أنــه  (2)فلا يبين لي ؛من مــالــه بعــد موتــه في المــدة المحكوم عليهــا فيهــا بالعــدة منــه

لميراث اا به يســـعها أخذه؛ لأنها ليســـت في الباطن على الحقيقة في عدة تســـتوجب
                                                 

 يادة من ث.ز  (1)
 زيادة من ث. (2)
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إذا النفقة ليس ســــبيل الميراث ســــبيل وذلك لا سرج عن حال الظلم للورثة، و  ،منه
غير مطالبة منها، ولا من  ،ليها كما وصــــــفت لك عن طيب من نفســــــهإســــــلمها 

 ،عن الرضــى ءقهر له بحكم مع العلم منها بصــدقها وكذبه؛ لأن ذلك يشــبه العطا
والمطلق  ،وخارج في المعنى على معانيه، وإن كانت المدعية بعد الجواز للوطء هي

وإنكاره  ،والحجة قولها ،المســــــــموعة هيف ،ويدعي خلافه ،قولها لها ينكر ذلك من
حيض  وألا أن يكون قد كان الجواز والطلاق في نفاس إ ،شـــــــــــــيء في الحقبليس 

 ؛أو في نهار صـــــــــــــوم الواجب عليه ،أو محرم بالحج ،هو معتكفو أو كانا  ،حداو 
 والكاذب ،ولو كانت صـــــادقة في الباطن ،فيصـــــدق في هذا هنا، ولا تصـــــدق هي

من هذا إذا  /355/وعلى العكس  ره،هو؛ لأن تصـــــديقها يســـــتدعي في الحق كف
من كون المس  ،كــان الجواز قــد كــان على حــال العــدم من الموانع الحجريــة عليــه

ن نعلمه، ولا قول في الحق ســـــــــــوى أنه لابلا خ ،ماعي لها وقوع الوقاع بينهماالجِ 
بة هي، ف ن ذلك حجة ولو كان في الباطن صــــــــــــــادقا والكاذ ،يكون القول قولها

وحجر ما يحجر  ،والميراث ،والنفقة ،ولها فيما يجب لها عليه من الصـــــــــداق ،عليها
 إن جاءت ،لحاق الولد بهإعليه من النســــاء ما كانت في العدة لم تخرج عنها، وفي 

وللولـد على الوالـد،  ،وكـذلـك فيمـا يجـب لهـا بالولـد، بـه في المـدة التي يلحقـه فيهـا
لا في الباطن إن كان  ،والميراث في حكم الظاهر ،والكســـــــــــوة ،فقةوفي ماله من الن

قرار بها بذلك، لا يســـعه الإل ب ،والكذب في ذلك منها ،يعلم الصـــدق من نفســـه
 ؛حكم الحاكم بذلك عليه ولو ،ولا التصــديق لها فيه إن كانت معه في قولها كاذبة

المطاع حكمه عليه لها  متناع بالمجاهرة عن الأداء لما يحكم به الحاكملم يســـــــــــــعه الا
حكم المســـــــــــــلمين، وإكا له أن فتنع عن ذلك في  نكار لما يلزمه فيالإوللولد، ولا 

فعليه كذبه  ؛السر إن قدر على إخفاء ذلك وستره إن كان صادقا، وإن يك كاذبا
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ويكون ذلك في الظاهر في الحكم حجة عليه فيما يجب له  ،في إنكاره لصــــــــــــدقها
ثبتت العدة لإقرارها على نفســـــــــــــها بما  ولو ،ا لها من الميراثعليها من الرد، وفي م

ف نه رد له عليها في العدة في الظاهر  ؛يوجبها عليها منه جزما، وماتت في العدة
وعليه التوبة إلى الله  ،حياتها، ولا ميراث له منها في العدة بعد موتها /356/في 

قامة على تحل له الإ بالرجوع عن الكذب إلى الحق بالصـــــــــدق في تصـــــــــديقها، ولا
ن يصــــدق، ولا يجوز لكل منهما في دعوى، أوعلى كل منهما في القول  ،الكذب

الصــدق لغير ضــرورة توجب لهما في الكذب  يأتي بغيرن أولا إنكار، ولا تصــديق 
يه لفي السـر ع دوالإشـها ،مع الدينونة بالصـدق في ذلك ،ا عن الصـدقر سـعة وعذ

 ،ى إظهار الصـــدق في ذلك في قصـــده وإرادتهأو متى قدر حتى يقدر عل ،ن قدرإ
أو  ا،ق جائز الحن رجع من إنكاره إلى تصــــــــــــــديقها يكون رجوعه للحق في إولعله 

لا أن إ ،والصـــدق في القول منها ،ن كان يعلم الكذب من نفســـهإعليه مع القدرة 
ه إلى نفســــــــه ر بلا يقبل فيما يج هنأفك ،يكون رجوعه قد كان بعد موتها في عدتها

لما يوجب  ،نكاره عند من قد ص  معه إنكارهس له من الميراث في الحكم؛ لإما لي
فلا يجوز له  ؛(1)لميراثافهو في الظاهر محجوج في أخذه  ؛له في الحكم ذلك منها

لا برضـــــــــــى من الورثة إن كانوا ان يجوز في الحق إفي الظاهر أن فد يده إلى تناوله 
رة إن قدر من حيث لا يطلع عليه ويشــــــبه أن يكون له أخذه في الســــــري ،رضــــــاهم

وإنكـــاره ذلـــك لغير عـــذر  ،والميراث حق ،جوجـــا معـــه؛ لأنـــه وارثمن يكون مح
الحق إن صـــــــــــ ، وقد  /357/ قالحوالباطل لا يبطل في  ،والكذب باطل ذب،ك

ن قدر ســــرا على ه إفأولى به أن لا يبطل بالباطل في الحقيقة حق ،صــــ  معه كذبه
 أن لوه ر له فيعذمنه لها لذلك لمعنى يوجب ال نكاروكذلك إن كان الإ ،أخذه

                                                 
 ث: للميراث. (1)
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حتى صــار  ،على ذلك دشــهاولكنه أعدم الحجة التي تقوم بها الحجة في الإ ،صــ 
ويســـــــعه في  ،عليه تمنعه من أخذه الميراث منها أن يجوز له ةإنكاره في الظاهر حج

بة في والمغال ،ةدلا بغيره من المجاه ،ما بينت في هذا لك الســـــــــــــريرة أخذه على  و
له الرد و  ،والنفقة لها ،وكذا لكل ما له وعليه منها بالوطء من العدة عليها ،أخذه
على  مــاوالامتنــاع عن كــل مــا لا يســـــــــــــعه ،والميراث فيمــا بينهمــا في العــدة ،عليهــا
ولو كان الوطء قد كان فيما  ،امما دامت في العدة كلا بما سصـــــــــه منه وأالأبد، 

فالقول قولهما إذا أقرا بالوقاع منهما على ؛ الناسظاهر بين  زواجبينهما على غير 
 ،فــانقطع الرد ،جــة لهمــا وعليهمــا، وإن أنكره ظــالمــا أحــدهمــاالحأنفســـــــــــــهمــا؛ لأن 

وفي ، لجوازباجـــة الحالمنكور  ، لعـــدموزالـــت الموارثـــة في الظـــاهر ،النفقـــة توا طـــ
له  ماالباطن على الحقيقة وجوبه على من أنكره شـــــــــــــاهد له عليه بالحق في ثبوت 
ليــه إعليــه من الحق في الحيــاة والوفــاة، فــ ن حقــه لا يبطــل بالعجز عن الوصـــــــــــــول 

نتصار لنفسه بالحق أخذه في الباطن إن قدر على الا (1)بل له ،لحكم في الظاهربا
 ،من حيث لا يعلم به من يكون مبطلا معه به /358/ في أخذه حقه ان ظلمه

وأقام الحجة عليها بالبينة علما بالرد  ،ليه كذلكإحتى في الرد إن أمكنه التوصـــــــــل 
 ،فتكون وإن كانت الحجة في الظاهر لها حين ذ في الباطن مرتبطة في قيده ،منه لها

 حمتناع اا يلزمها له، ولا النكا حتى لا يسعها الا ،وجة لزوجهاز يلزمها له ما يلزم ال
الــك نــكون هفت ،غيره فرجهــا حرامــا الغرة على ئبغيره؛ لأنهــا في قيــده مــا لم توط

أو أقرت له بالوطء  ،ة لصداقها منه مهما ص  معهلطبوم ،بمنزلة الزانية محرمة عليه
فهما على حكم الزوجية يكونان حتى  ؛على هذا فصدقها، وإن رجعت قبل ذلك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وكذا إن كانا جميعا أنكراه كذبا إن رجع أحدهما إلى الحق  ،ين منه في الحق بوجهبت
ولو كان من قبل  ،حبهامن نفســه كما عليه لصــ (1)[الحق اءعطإو ] ،في طلب حقه

فله الرجعة كما بينت لك ســـرا  ،قد بطل حقه طنكاره لما يقتضـــي في الحق بطلانه
وعلى كل  ،ن أمكنه الجهرإوجهرا  ،عتران لخصــــــــمه بما يجب له عليه ســــــــرامع الا

 ؛منهما في الحق أن يرجع إلى الصــــــــــــــدق في ذلك عن الكذب، ف ن رجعا جميعا
طلاق فيمــا ويكون رجوعهمــا لهمــا وعليهــا حجــة على الا ،مــا وعليهمــافــذلــك له
لا أن يســـــــــــــتفيض في الناس قولهما إ ،وفيما يتعدى إلى غيرهما بســـــــــــــببهما ،بينهما

في موضـــــع ما يكون القول فيها  /359/ أو من أحدهما ،بالنكير للمباشـــــرة منهما
قرار بها الإإلى كار نفالرجوع منهما أو ان الحجة في ذلك عن الإ ،قول المنكر لها

لكنه  ،قتضــــــــي ثبوت الحجة لهما وعليهما في جميع ما يتعلق من الأحكام بالعدةي
إن  وجــــب المنع منــــه مهمــــا حفظ قولهمــــا، ولا بأس بــــهيقــــد قيــــل في الرد بنظر 

 لعقدة أولىل (3)ديداتجفالاجتماع بالتزويج  ،(2)هئخفاإوإن لم يقدرا على  استنزلهما،

بهة والريب في أمرهما عند أهل الحق من المســــــــلمين المطلعين وإبراء من الشــــــــ ،بهما
 يمتنــاع من إجــابتــه إلى هــذا؛ لأن لــه في الرجععلى ذلــك منهمــا، ولا يجوز لهــا الا

ســــع الولي في الحق يلم  ؛أن ترضــــى إلاوليس لها ، لم ترض، وإن رضــــيت ولو ،ردها
لم  ؛د فيمــا بينهمــاجتمــاع بالر لا الاإأن فتنع لغير عــذر من ذلــك جزمــا، وإن أبيــا 

نقل أنهما على باطل، ولا على حال فاســـــــــد يوجب الفرقة فيما بينهما، وإن كان 
لا محـالـة من أن يكون  ،الرجوع بعـد النكير ا لمعنىالريـب يعترض بالنفس في أمرهمـ

                                                 
 ث: وأعطى بالحق. (1)
 ث: خفائه. (2)
 ث: جديدا. (3)
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 (1)سرجنا لا نت ف ،هماإلا  ،أحدهما كذبا لا يتوصل إلى معرفته بالحق على الحقيقة

ا، ولا بالوقون عن سابق مة عليهاءفي هذا بالبر  (2)فلى التخل، ولا عفراقعلى ال
 ،وهما أعلم بما كان منهما ،ما احتمل بالحق في الحق في هذا عذرهما ،امولاية عنه
 ىانقضـــــــ /360/ عتمد.اوإليه  ،وســــــــائل كلا منهما عما قصــــــــد بهما، والله أولى

 .نالذي من  لي  أ، نبها

  
                                                 

 ث: نتحسر. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: التخلق. (2)
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 والتعريض في العدة لخطبةوا في المواعدةالثلاثون باب ال

ن تَقُولوُا  قَوۡلَ   قال الله تعالى: 
َ
ٓ أ ا إنلََّ ًّ نِدُوهُبَّ سِن عۡرُوف  لََّ توَُا  ،[235]البقرة:﴾ا مَّ

: وقوله تعالى ،(1)أن تخطب المرأة في عدتها رســـــــــــــول الله  ىنهقال أبو الم ثر: 
ا  ًّ دُوهُبَّ سِن نِ لتعريض للمطلقة ثلاثا ما ويكره ا ،ح لها بالخطبةفصـــــــــــــرّ  ﴾،لََّ توَُا

 ،يتــــة بالقول المعرون بلا مواعــــدةمدامــــت في العــــدة، ولا بأس في التعريض للم
لا حتى إم بهــا التزويج ر فيروي عن علي بن أبي طــالــب أنــه لا يرى المواعــدة التي يح

بعض من يلي  إلى فأما إن طلب، وتوعده بذلك ،ليها نفســـــــــــــها تزويجاإيطلب 
  .فلا بأس ؛أمرها

 .فقد حرم عليه تزويجها أبدا ؟ومن واعد امرأة في عدتها للتزويج لها مسألة:
في  :قم من م اصـــات الكشـــافتومن كتاب الجوهر الشـــفاف الم  مســـألة:

بَةن : تفســـــــــــــير قولــــه تعــــالى طۡ نَ نِ منبۡ خن تُم  رَّضۡۡۡۡ َِ مَا  لَمۡكُمۡ  نم َِ نَاحَ  وَلََ جُ
اءٓن  َۡۡ نِ  "،صـــــــالحة"أو  "،نك لجميلةإ" :التعريض هو أن يقول لها ،[235]البقرة:﴾ٱعنن

 "،صـــــالحة أةمر اوعســـــى الله أن ييســـــر لي " "،ومن غرضـــــي أن أتزوج" "،نافقة"أو 
ن رغبت إس نفسها عليه بحتى تح ،ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها و و

أو  "،أتزوجك"أو  "،ني أريد أن أنكحك"إ :فلا يقول ،ح بالنكاحر فيه، ولا يصــــــــــــ
دخــل على امرأة في   محمــد بن ع   البــاقر نأ /361/ وروي "،أخطبــك"

وقدمي في  ،وحق جدي علي ،تي من رســـــــــــــول اللهبقد علمت قرا" فقال: ،عدتها
 وأنت ،أتخطبني في عدتي ،غفر الله لك" :فقالت "،سلامالإ

                                                 
 لم نجده. (1)
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 إكـــا أخبرتـــك بقرابتي من رســـــــــــــول الله  ؟أوقـــد فعلـــت"فقـــال:  "،خـــذ عنـــكؤ ي
، وكانت عند ابن عمها أبي ةم ســــلمعلى أ ، وقد دخل رســــول الله "وموضــــعي

وهو متحامل على يده حتى  ،ا منزلته من اللهله فلم يزل يذكر ،فتوفي عنها ة،ســـــلم
والتعريض لا  .ةبفما كانت تلك خط ،عليها هأثر الحصـــــــــــير فيها من شـــــــــــدة تحامل

 ،فأما المعتدة من الطلاق الرجعي ،لمطلقة ثلاثااو  زوجها، عنها فىتو لا للمإيكون 
كُمۡ   .ض، ولا التصــري يفلا يجوز التعر  ؛الخلع أو طلاق نِ ُِ س

َ
ٓ أ كۡنَنتُمۡ فِن

َ
وۡ أ
َ
 ﴾أ

سَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَُ بَّ   ،فلم تذكره ،وأضمرتم في قلوبكم ،سترتم :أي
َ
ُ أ لنمَ ٱللََّّ َِ﴾ 
وفيه طرن من ون عنه، لا محالة، ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيهن، ولا تصــبر 

دُوهُبَّ َِ :  كقولــه  ،التوبيخ لهم نِ ب لََّ توَُا تَذۡكُرُونَُ بَّ وَلََٰكن سَّكُمۡ سَۡۡۡ
َ
ُ أ لنمَ ٱللََّّ

ا ًّ علم " :تقديره ﴾سَتَذۡكُرُونَُ بَّ :  ل عليه قولهدمتعلق بمحذون  "لكن" ،﴾سِن
ا  "،الله أنكم ســــــــــتذكرونهن فاذكروهن ًّ نِدُوهُبَّ سِن ب لََّ توَُا  ،[235]البقرة:﴾وَلََٰكن

ر، ثم عبر به عن النكاح ســـــــــي اا ذي هو الوطء؛ لأنهوالســـــــــر كناية عن النكاح ال
وهو  ،لا تواعدوهن جماعا :معناه وقيل /362/ ،الذي هو العقد؛ لأنه ســــبب فيه

لا يصـــــــــــــف نفســــــــــــــه بكثرة  :أي "،ن نكحتك كان كيت وكيت"إ :ن يقول لهاأ
لا  :وقيل .يريــد مــا يجري بينهمــا تحــت اللحــان ،لهــا في نكــاحــه اترغيبــ (1)النكــاح
ستحيا من يو  ،ة النساء أنها اا يستهجنن في السر؛ لأن الغالب في مسارّ تواعدوه

ن تَقُولوُا  قَوۡلَ  ،  المجاهرة به
َ
ٓ أ عۡرُوف  إنلََّ لا إ ،ن مواعدة قطهلا تواعدو  :أي ﴾،ا مَّ
وإفحـــاش في  ،لا بالتعريض من غير رفـــثإأو لا تواعـــدوهن  ة،مواعـــدة غير منكر 

 . الكلام
                                                 

 كتب في الهامش: أي يصف نفسه بالنكاح.  (1)
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وَلََ تَعۡزنمُوا   لا تتزوج غيره، أعرون هو أن يتواثقا القول الم :بن عبا اوعن 
نكََحن  لا صــــــــــيام لمن لم : »بدليل قوله  ،القطع :العزم ،[235]البقرة:﴾عُقۡدَ َ ٱلن

النهي عن عقد النكاح في العدة؛ لأن العزم  :ومعناه ،(1)«يعزم الصـــــــــــيام من الليل
بُ   ى،عنــه كــان عن الفعــل أنه ىفــ ذا نه ،على الفعــل يتقــدمــه تََٰ َٰ يَبۡلغَُ ٱعۡكن حَتََّّ

لَ ُ  جَ
َ
ٓ ،  وفرض من العــــدة ،مــــا كتــــب :يعني ،﴾أ مَا فِن َ يَعۡلمَُ  نَّ ٱللََّّ

َ
لَمُوٓا  أ ِۡ وَٱ

كُمۡ  ِۡۡۡن ُِ س
َ
، ولا تعزموا ﴾فَٱحۡذَرُوهُ   ،م على ما لا يجوزعز من ال ،[235]البقرة:﴾أ

ورٌ حَلنمم    ،عليه ُِ َ غَ نَّ ٱللََّّ
َ
لَمُوٓا  أ ِۡ   .لا يعاجلكم بالعقوبة ،[235]البقرة:﴾وَٱ

لَمۡكُمۡ  نممَا : قال الله تعالى :ومن كتاب منهج الطالبن مسألة: َِ لََ جُنَاحَ 
اءٓن  َِ ن طۡبَةن ٱعنن ن نِ منبۡ خن ضۡتُم َ رَّ التلوي  بالكلام الذي  :والتعريض ،المعتدات، ﴾َِ
كُمۡ   /363، /يفهمه الســــــامع من غير تصــــــري  نِ ُِ س

َ
ٓ أ كۡنَنتُمۡ فِن

َ
وۡ أ
َ
 :أي ﴾،أ

ويســــلم  ،وهو أن يدخل ،وأضــــمرتم في أنفســــكم من خطبتهن ونكاحهن ،أســــررتم
 :أن يقول لهــا ،والتعريض في العــدة ليهن، ولا يتكلم بشـــــــــــــيء،إويهــدي  ،عليهن

ولعل " "،ني الراغب فيكإو " "،ونيتي أن أتزوج" "،نك لصـــــالحةإو " "،نك لجميلة"إ
لنمَ   ثم قال: "،نا بالحلالينالله أن يجمع ب ب َِ تَذۡكُرُونَُ بَّ وَلََٰكن َۡۡ سَّكُمۡ س

َ
ُ أ ٱللََّّ

ا ًّ نِدُوهُبَّ سِن  . ﴾لََّ توَُا
هو أن يـــدخـــل الرجـــل على المرأة  :وغيره من الع مـــاء ،ععن جـــابر بن زيـــد

ــــدة ــــت عــــدتــــك أظهرت  ،دعيني" :ويقول ،فيعرض لهــــا بالنكــــاح ،المعت فــــ ذا خل
                                                 

بمعناه كل من: ابن أبي  . وأخرجه1700أخرجه ابن ماجه بلفظ قريب، كتاب الصيام، رقم:  (1)
؛ والدارقطني في سننه، كتاب الصيام، رقم: 9111شيبة في مصنفه، كتاب الصيام، رقم: 

2214. 
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لا تفوتيني " :هو أن يقول لهــــا وقــــال غيرهم:فنهى الله عن ذلــــك.  "،تزويجــــك
 ".ني ناكحك ف ،نفسك

والسر في التفسير هو  ،لا تتزوج غيرهأهو أن يأخذ الرجل ميثاقها وقال غيره: 
ن تَقُولوُا  قَوۡلَ    ،لهن أنفســـــــــــــكم بكثرة النكـــاح لا تصـــــــــــــفوا :أي ،النكـــاح

َ
ٓ أ  إنلََّ

عۡرُوف   غير حرام، ولا  :وقول .ض من غير تصـــــــــــــري وهو أن يعرّ  ،[235]البقرة:﴾امَّ
انتقلي أم شــــريك، ولا » :أنه قال لفاطمة بنت شــــريك وروي عن النبي  ،منكر

كم من راغب " :أن يقول لها هو ن التعريضإ :وقال بع . (1)«تفوتينا نفســـــــــك
 ،وأشــــــــــــباه هذا "،وإن وفق الله بيننا أمرا كان"، "ضــــــــــــاء عدتكنقفيك، ومنتظر لا

 . "ما شاء الله كان، وما شاء قضى" :وتقول هي
نوى أن يتزوج امرأة قد مات عنها  /364/رجل  :كتاب الأشــياخ  مســألة من

 .فلا بأس بذلك ؛وهي في العدة ،زوجها
 ،وســألته عن الرجل إذا واعد المرأة في عدتها :ومن كتاب بيان الشرع مسألة:

، نعم قال:هل يفرق بينهما؟  ،وتزوجها ،على ذلك حتى انقضــــــــــــــت عدتها اتمو 
 كذلك في قول أصحابنا. 

 قال:أو مطلقة؟ ، ةعأو مختل ،أو حرمة ،وسواء كانت في عدة المميتةق ت له: 
 هكذا سرج في قول أصحابنا إذا كان أصل العدة من زوجته. ،نعم

 في قول قد قيل، نعم قال:فعندك أن عدة تكون من غير زوجية؟ ق ت له: 
 زويج. على الغصب فيما بينها وبين الله إذا أرادت الت أةة والموطيفي الزانأصحابنا 

                                                 
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، 27333أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)

 .811؛ والهيثمي في المقصد العلي، كتاب الطلاق، رقم: 16843رقم: 
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كأني أظن   قال: ؟من قول أصــــحابنا (1)[فق عليهتي]فعندك أن ذلك ق ت له: 
 أنه ستلف فيه، وليس ذلك بالاتفاق على معنى قوله، والله أعلم. 

فيها على التزويج  ل المواعدةيجع ،فعلى قول من يثبت عليها العدةق ت له: 
 هكذا عندي.  قال: ؟(2)تهكالمواعدة في العدة من زوج

 (3)وتابا ،عن ذلك قبل انقضاء العدة حين علم أنه لا يجوزرجع ف ن له: ق ت 
فلا يجوز ذلك  ؟هل له ذلك بلا رجعة عن المواعدة ،فانقضــــــــــت العدة ،عن ذلك
ثم انقضـــــــــــــت  ،عن ذلك قبل انقضـــــــــــــاء العدة /365/ن رجعا إوأما  .على حال

 بع  وفي .ن ذلك جائزإ :عف  بع  القول ؛فعندي أنه ستلف في ذلك ،العدة
 ثم يجوز له تزويجها.  ،لا يجوز حتى تنك  زوجا غيره :القول

فكله ســواء في ، أولو كانت المواعدة في عدة فلك الزوج فيها الرجعةق ت له: 
هكذا  قال:؟ الاختلان على ما مضــــى إذا رجعا عن المواعدة قبل انقضــــاء العدة

 أن ذلك كله سواء.  ،عندي
 ،ثم رجعا عن المواعدة ،دة حتى انقضت العدة يرجعا عن المواعلمف ن ق ت له: 

لا  قال:هل يكون الاختلان ســواء على ما مضــى إذا رجعا قبل انقضــاء العدة؟ 
إذا رجعــا قبــل  ،أعلم ذلــك، ولا أعلم في ذلــك اختلافــا، وإكــا عرفــت الاختلان

 انقضاء العدة. 
ه من والارتكاب لما يدينون بتحرف ،دا عمدا على التجاهلعف ن تواق ت له: 

ورجعا عن المواعدة قبل  ،وتابا ،ثم ندما على ذلك ،المواعدة قبل انقضــــــــــــــاء العدة
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ينفق عليها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: زوجية. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ونابا. (3)
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 قال: ؟كالجهل على العلم  ،هل يكون التجاهل في هذا على العلم ،انقضـــاء العدة
 ،فلا أعلم في ذلـــك فرقـــا ؛وأمـــا في الحكم .فهـــذا عنـــدي أشــــــــــــــــد ؛ثمأمـــا في الإ

 حد على معنى قوله. اوالاختلان و 
أن التعريض  قال: عندي ؟التعريض للمطلقة واحدة هل يفســــــــدهافق ت له: 

كالمواعدة في موضــــــــع ما   ،ما هو محجور بمعنى العدة /366/للمطلقة في موضــــــــع 
ن المطلقــة واحــدة كــالزوجــة في أحكــامهــا. واختلفوا في إ وقــد قيــل: ر.هو محجو 

وا ز فقد أجا ؛ميتةوالم ،والمطلقة ثلاثا؛ لأن هنالك أســـــــــــــباب البعولة ،ة بحرمةئنالبا
 التعريض لها بالاتفاق، ومنعوا مواعدتها في العدة بالاتفاق. 

خطابا يحتمل الأدب من الله  ،ية تمنع المواعدةف ن قال قائل بأن الآق ت له: 
وجدنا موضــــعا من التنزيل يوجب  :يقال له قال:؟ لجواب لهاما  ،والتحرم ،تعالى

وإلا  ،قوله، ف ن خرج له معنى نظر في ىدعاف ن  .تحرم ذلك أيضــــــــا بغير تفســــــــير
 ته. ؤنوكفى الله م ،خرج عما مضى عليه المسلمون دفق

نها إفقالت  ،هابلطف ،ة في عدة من زوجأمر اوســـألته عن رجل علم أن  مســـألة:
فلما علمت أن عدتها قد  ،فتركها ،فلم توعده ،(1)"أوعديني" :فقال لها ،في عدة
 عقال من قال: ؛ل في ذلك باختلانقي أنه قال: مع  ؟طلبها فتزوجها ،انقضت

إذا لم تكن المواعــدة منهــا  ،ن ذلــك جــائزإوقال من قال: نــه لا يجوز لــه ذلــك. إ
 .هي له

ما لم تكن  ،فلا يضر ؟وأما تعريض المرأة قولها للرجل في العدة بالتزويج مسألة:
 ويتعرض في العدة.  ،من الرجل مواعدة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أوعدتني. (1)
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 :ل قال لامرأة في عدتهاس ل عن رج /: /367 وعن أ، ع   مسألة:
 لا بأس بذلك.  قال:ثم تزوجها؟  ،ولم تقل شي ا "،أريد أن أتزوجك"

 رق بينهما.فيلا  قال:جها؟ و ثم تز  "،نعم" :ف ن قالتق ت: 
  .كما قال الله إذا تواعدوا  قال: ؟فما القول الذي يفرق بينهما عليهق ت: 

ويواط هـا على  ،لعـدةفي الذي سطـب المرأة في ا :أ، معاوية وعن مســــــــــــألة:
ف ن  ؟أيحل له أن يتزوجها ،ولم يعقد عقدة النكاح حتى انقضـــــت العدة ،الصـــــداق

 وقال: ،لم أتقدم على الفراق بينهما ؛فلا يتزوجها، وإن تزوجها ؛لم يتزوجها كان
 يفرق بينهما. وقال بع  المس من: 

 :محمد بن محبوب  ووجدت في جواب موســــى بن ع   إلى مســــألة:
فلمـا  "،إذا خلــت عــدتــك تزوجتــك" :فقــال لهــا ،جــل واعــد امرأة في عــدتهــاوعن ر 

قوى على الفراق حتى تعطيه ذلك نفما  ؟هل يفرق بينهما ،خلت عدتها تزوجها
 .بلسانها
 لا :عقالوا ؛ل المســـلمينأفســـ "،تزوجتك كإذا انقضـــت عدت" قال: نإ ه:وعن
قد  نيدتك، وإقد ســـــــــــألت المســـــــــــلمين عن ما وع نيإ"فرجع فقال:  ،ذلك ينبغي

ثم تركها  "،ت فتزوجي من شـــــــــــــ ،فيك حاجةلي  رجعت عن ذلك الميعاد، وليس
فما نرى أنها  ؟ذلك له هل يجوز ،ثم خطبها في الخطاب ،حتى انقضــــــــــــــت عدتها

 تفسد عليه.
 ،وهو يعلم أنها ايتة ،في رجل طلب امرأة في عدتها وقال: /368/ مســــــــــألة:

وأعلمها أنه لا يأخذها، وقد  ،ب من ذلكليها فتاإثم رجع  ،وواعدته ،أو مطلقة
وقال  .ن لـه أن يتزوجهـاإ :نه قال من قال في ذلكإ ؟رجع من ذلـك في العـدة

 أو يطلقها.  ،فيموت عنها ،لا يتزوجها حتى تزوج زوجا غيرهمن قال: 
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بن عباس أنه قال في رجل خطب امرأة اذكر لنا عن قال أبو الم ثر:  مســـألة:
بدآ  :عقال ابن عبا  ؛قضـــــت عدتها أظهر ذلك وتزوجهانافلما  ،في عدتها ســـــرا

  .ولا يجتمعا أبدا ا،أن يتفرقعأحب إي  ؛أمرهما بمعصية الله
 ،في رجل خطب امرأة في عدتها وقد ذكر لنا عن موســـــــــــى بن ع   أنه قال

ن الأمر الذي كان بيني "إ :لها عقالليها إثم رجع  ،وأجابته ،فواعدته على ذلك
ثم وقف حتى  شـــــــــــــ ت"، فتزوجي من ،يس بيني وبينك مواعدةوبينك لا يحل، ول
لا  قال: أنه  موســـى بن ع   عن عقد روي. ثم تزوجها ،انقضــــت عدتها

 بأس بذلك على هذا الوجه. 
فلما انقضــــت  ،واتفقا عليه ،وأعطته ذلك ،رجل واعد امرأة في عدتها مســـألة:

ولها صــــــــداقها  ،ه أبدايفرق بينهما، ولا تحل ل عقال: ؟وتزوجها ،العدة أظهر ذلك
 بما أصاب منها. 

 نعم.  قال:هو حرام؟  ،منها /369/ما أصاب ق ت: 
  .لا قال:فيجب عليه حد؟ ق ت: 
إذا  ،لا تزوج" :وهي في العدة ،فقالت لرجل ،امرأة مات عنها زوجها مســـألة:

ولم يقل لها شيء،  ،كت الرجل عنهاسف "،قلت لوليي يزوجني بكعدتي  انقضت
أم لا؟ ما أرى عليه بأســا في  ،ا بعد انقضــاء عدتهابهالرجل أن يتزوج  أيجوز لذلك

 .وبالله التوفيق ،كن منه مواعدةتإذا لم  ،تزوجيها
ثم طلب رجل  ،واعتدت أربعة أشـــــــــهر وعشـــــــــرا ،وامرأة هلك زوجها مســـــــألة:

لا يجوز له أأخان  قال: ؟واســـــــــــــتبان حملها ،لحمثم ظهر بها  ،وتواعدا ،تزويجها
 عدها في العدة. اث و حي ،تزويجها
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ليهـا التزويج في إفطلـب  ،رجـل أراد أن يحـدث امرأة في عـدتهـا :مســــــــــــألة منه
 .لا يتزوجها قال:وهو لا يريد تزويجها؟  ،فأجابته ،عدتها

 يكم تجعلي عل" :قال رجل لامرأة في عدتها لوالضياء: وقال بشير:  مسألة:
  .فهي مواعدة "؟كذا وكذا" :قالت "،من الصداق
فمضـــــــت  "،ها ليياطلبف، ة فلانةإذا انقضـــــــت عد" :لامرأة قال ومن :مســــــألة

فســــــــــــــألت عنها  ،فأجابتها إلى أخذه ،وطلبتها له في عدتها ،وخالفت أمره ،المرأة
 فأجاز له تزويجها.  ،محمد بن المختار

 :فقالت له ،ليها ذلكإفطلب  /370/ة أمر اوعن رجل أراد أن يتزوج  مسألة:
وظن أنها قد انقضـــت  ،في ذلك اثم عاد ذاكر  ،وتركها فســـكت عنها ،نها في عدةإ

هل له أن يتزوجها إذا انقضــــــــــــــت عدتها فتركها،  نها في عدةأ :فقالت له ،عدتها
وإكا كان  ،أنه إذا لم يقصــــــد إلى مواعدتها في العدة قال: مع  ؟على هذه الصــــــفة
فأحســــــــــــب أن في القول  ؛خره ظن أنها قد انقضــــــــــــت عدتهاآو  ،أوله جهل بعدتها

ولعل بعضــا يذهب به إلى الفســاد  ،تشــديد في مثل هذا، ولا يذهب به إلى فســاد
 نقضت. اولم يعلم أنها قد  ،أنها في العدة (1)إذا كان ذلك بعد علمه

لا أعلم ذلك؛ لأنه  قال:فعندك أن بعضـــــا لا يرى في ذلك كراهية؟ ق ت له: 
 نقضت. اا قد ولم يعلم أنه ،ليها التزويج بعد علمه أنها في العدةإقد طلب 
فلا حـــاجـــة لي في  ،تزوجي" :فـــ ن كـــان قـــال لهـــا بمـــا أخبرتـــه في العـــدةق ــت: 

 هكذا أرجو :قال ؟الأول هل يكون ســـــواء مثل "،والثانية ،تزويجك في المرة الأولى
فلا  ،تزوجي" :ن قوله لهاإ :ولعل في بع  القول، في بعض القول مثل الأول أنه

 على معنى قوله.  هأنز و د، أوك "،حاجة لي في تزويجك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: علمها. (1)
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 ،ولم يذكر لها التزويج ،ســــــــــــــألها عن عدتها ،ف نه لما أراد أن يتزوجهاق ت له: 
لا يبين لي في  قال:؟ في هذا بأس /371/ هل يكون ،نها في العدةأ :فقالت له

 هذا الموضع كراهية، والله أعلم. 
 ؟ذلك إلىفأجابها  ،أن امرأة طلبت رجلا في عدتها أن يتزوج بها فلو مســــــألة:

 كمطلبه هو؛ لأن المطلب للرجل.   هي وليس مطلبها ،ن له أخذهاإ
ولم يعلم أن عدتها  ،في رجل أرسل إلى امرأة في عدتهامسألة عن أ، الحواري: 

إذا " :فجائز له أخذها، وإن قالت "؟لم تنقض عدتي" :فقالت للرســــول ،لم تنقض
 لم يجز له أخذها.  ..."؛انقضت فنحن
إذا تزوجت المميتة قبل أن تخلو أربعة  :، بكر الموصــ  أ ويوجد عن مســألة:
إلى نفسي أنه لم يحرمها، وقد  (1)قسبفالذي ي ؟وقد وضعت حلمهاا، أشهر وعشر 

 تجديد النكاح من بعد انقضاء الأجلين. بوقع في قلبي الشك 
ف ذا العدة قد  ،ثم حسبا ،وعندهما أنها في العدة ،وإذا تزوج رجل امرأة مسألة:
 فيما فعلا.  أسيا فلا بأس عليهما، وقد ؟انقضت

وتزوجها على ا، واعدتو  ،في عدتها مختلعةد امرأة عوســـــ ل عن رجل وا مســــألة:
ن كل مواعدة وقعت إ :قال: مع  أنه في قول أصحابنا ؟هل يفرق بينهما ،ذلك

 أنه يفرق بينهما.العدة؛  العدد كانت يللمعتدة من أ
لا أعلم  قال:أم ذلك بالإجماع؟  ،قهمعلى ذلك ســــــنة في اتفا ءفجاق ت له: 

 تفاق في قولهم. الا شبه معنىيأنه  ومع قولهم سنة.  /372/في 
فجائز  ،في العدة لكةلهااتزوج رجل بأخت امرأته  لو ليس قد قيل:أق ت له: 

 وهذا معنى غير ذلك.  ،هكذا عندي قال: ؟بهاتزويجه  له
                                                 

 ث: يشيق. (1)
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قال:  ؟فرق بينهمايأنه  ،ثف ن تزوج أختها في عدتها عن طلاق ثلاق ت له: 
ولعله  ا،أنه ستلف في ذلك في عدتها من طلاق ثلاث؛ لأنه لا ســـــــبيل عليه مع 

 لموت للاتفاق على عدة الموت؛ لأنه لا بأس به.بايشبه بذلك 
لا يجوز  عقـال: ؟فــ ن واعــدهــا في عــدة الطلاق من المفقودق ـت:  مســــــــــــألـة:

 ن تزوجها. إويفرق بينهما  ،ذلك
 ،وعدة المتوفى عنها زوجها ،لمواعدة في عدة الطلاق من الزوجوكذلك اق ت: 

 نعم.  قال:في هذا كله سواء؟ 
أنه قد قيل في  ومع  ،أنه قد قيل هذا، وما يشـــــــــــــبهه قال أبو ســـــــــــعيد: مع 

وأحســــــب أنه  ،فهو مكروه، ولا تفســــــــد ؛أنه ما لم تواعده هي ؛المواعدة في العدة
 ويعجبني ،عــدتــه في العــدةوا ولو ،قأنــه في نفســـــــــــــــه من التفري جـاء عن أ، ع  

لا لواضــــ  حجة تثبت ، إتقاد دينونة بهعتســــليم ما جاء عن المســــلمين على غير ا
أخذوا بهذا من  من إحدى أصــول الدين بالتفريق، وإكا أصــل ما قيل أن أصــحابنا

على معنى المواعدة  هنأك  /373، /أمرهما بالمعصـــــــية ءاأنه قال: بد ،قول ابن عباس
 آإذا بد ابن عباس هذا من قول فأحب أن لا يجتمعا  و ،الله لهما يفي معنى نه

المدان، ولا اعتقاد  (1)باطل فيهما بالمعصــــــــــــية، ولا يجوز التقليد في الدين لقبول ر مأ
والمســـــلم لما جاء  ،والله ســـــائل عن هذا كله ،لتصـــــويب باطل، ولا تبطيل صـــــواب

 صوابه. على معنى الروايات ليس كالقاطع بباطل ذلك، ولا 
ني "إ :وعن رجل قال لامرأة في عدتها :وعن أ، عبد الله عيما يوجد مســـــألة:

أو لم يدخل  ،ودخل بها ،فتزوجها ،أو لم تقل شـــــــــــي ا "،نعم" :فقالت "،تزوج بكأ
فلا  ؛تعطيه ذلك بلســــــــــــانها لمإن فلا يجوز تزويجها، و  "؛نعم" :إن قالت قال: ؟بها

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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عن الله يجئ لم  الله؟ كيف نهى عن تزويجها  ،-رحمك الله- ، فســـــر ليبأس بتزويجها
عن ترويجها نصــــــــــــــا، وإكا جاء النهي عن المواعدة في العدة عن  يتبارك وتعالى نه

في ا ثم جاء عن الفقهاء أنهما إذا تواعد ،عزم عقدة النكاح حتى تنقضـــــــــــــي العدة
 .عنه ينهما قد ركبا ما نهأيحل تزويجها من قبل  ؛ لمالعدة
وهو لا يعلم  ،ما تقول في رجل غريب دخل إلى امرأة :شــــماق ت له مســــألة: 

 ،فســــكت عنها "،في عدة نيإ" :فقالت ،ليها نفســــها تزويجاإوطلب  ،أنها في عدة
  .نعم قال:أهي له حلال؟  ،فلما خلت عدتها تزوجها ،وخرج

ونوى رجل في  ،وهي في العدة ،عن امرأة هلك زوجها /374/ وس ل مسألة:
لا بأس  قال:أو يعرض عليها الحاجة؟  ،الشـــــــيء (1)هاعنخطبتها في نفســـــــه يرفع 

  .عليه
وسمعت المرأة  "،تهأمر اإذا مات فلان أخذت "وســــــ ل عن رجل قال:  مســـــألة:

أنه قيل في مع   قال: مع  ؟هل لهذا الرجل أن يتزوجها ،ثم مات زوجها ،قوله
 نه لا يتزوجها في مثل هذا. إ :قول أصحابنا
هـــل  ،وجـــه من الوجوهبلمرأة من هـــذا الرجـــل خرجـــت هـــذه اذا فـــ ق ــت لــه: 

قال: مع  أنه قيل عن محمد بن محبوب أنه قال في مثل  ؟للطالب أن يأخذها
فلهذا  ،وتبين منه ،ويلاعنها ،لا أن يقذفها الزوج الأولإليس له أن يتزوجها  :هذا

 أن يتزوجها بعد ذلك. 
لا يبين لي ذلك  قال:وحد على ذلك؟  ،ف ن أقر الزوج الأول بالزناق ت له: 

 أنه مثل قذفه لها بالزنا. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عندها. (1)
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أنه فكن أن توط ه نفسها متنكرة على سبيل  قال: مع  ؟فما الفرقق ت له: 
 .وهذا على قول من يحرمها عليه ،أنه زنا هما يكون عند
أنه  قال: مع ف ن أوطأته نفســــــــــها، وهي متنكرة متشــــــــــبهة بغيرها؟ ق ت له: 

 لا تحرم عليه.  :ولوأكثر الق إنها تحرم عليه. قيل:
أنـــه إذا كـــان في  قــال: مع أم لا؟  ،فتكون هي آ ـــة فيمـــا فعلـــتق ــت لــه: 
وتحمل  تؤ ه، أن إلى وإن كان قصــدها .ثمإفليس عليها في ذلك  ؛قصــدها الحلال

 فهي آ ة.  ؛عليه ذلك
 ،إياها على هذا الحال /375/أو ســالم في وط ه  ،ثمآ ،هو هفما حالق ت له: 

 فهو آثم.  ؛نيته الزنابأنه إذا قصد  قال: مع  ؟وهذه النية
أنه  قال: مع  ؟الصـــــــــــــغيرة وأ ،هذا من الذنوب الكبيرة ه إفيكون ق ت له: 

 نها من الذنوب الكبيرة. إ :قيل
 "،خذهاآلكنت  ،كانت فلانة ليس لها زوج  لو"وس ل عن رجل قال:  مسألة:

ثم خرجـــت من  ،كـــان لهـــا زوج  ،وحين قـــال ،وهي متزوجـــة ،وسمعـــت هي بـــذلـــك
ــه يخرج في المع  من قول  ؟هـــل لـــه أن يأخـــذهـــا ،زوجهـــا بطلاق قــال: مع  أن

 نه لا يأخذها. إ :أصحابنا
فلم  ،وهي معه ،خرجت من زوجها ذلك الذي قال ذلك أرأيت لوق ت له: 

أنه يشــــبه معنى  قال: مع ؟ هل له أن يأخذها ،ثم تزوجت غيره فطلقها ،يأخذها
 قولهم.  الأول فيما سرج عندي من

قال: مع  أنه  ؟هل له أن يأخذها ،لعانبف ن خرجت من أحدهما ق ت له: 
 ا. هولاعن ،نه يأخذها إذا قذفها زوجهاإ :قد قيل
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هل له أن  ،وطلقها لأجل ذلك ،فصــــــــــــــدقها ،بالزنامعه ف ن أقرت ق ت له: 
 نه لا يأخذها. إ :قال: مع  أنه يخرج في المع  من قول أصحابنا ؟يأخذها

ن له أن يأخذها إذا خرجت من زوجها بعد هذا بوجه "إ :فهل قيل: ق ت له
 /376/ الموت لا أعلم أنه لهأما  (1)قال: مع  "؟أو غيره ،غير اللعان من موت

 ذلك فيما قيل على ما سرج على هذا المعنى. 
به فيما  "،إذا خرجت منه ،ن له ذلك"إ :هل قيل ،وكذلك الطلاقق ت له: 

 أن له ذلك فيما قيل. ليس أعلم قال: ؟قيل
ليس أعلم أن له  قال: ؟لا تحل له أبدا ،ن بانت منه بحرمةإوكذلك ق ت له: 
 رمة.الحأعرن ما هذه لا لا أني إ ،ذلك فيما قيل
فلا  ؟ت من زوجهاعفاختل "،ني أحبّك"إ :قال لامرأة متزوجة ومن مســـــــــــألة:

 . يجوز له تزويجها على قول بعض أصحابنا، وفي نفسي من ذلك حرج
 جازة ذلك، والله أعلم. إ وجد عن عبد الله بن مداديو قال غيره: 
أو  ،ني كنت أحبّها"إ :فقال ،ن رجلا بلغه أن امرأة تزوجتإ :وقيل :مســــــــألة

أو مــات  "، ففــارقهــا زوجهــا،كنــت أريــد أن أتزوجهــا"أو  "،فيهــا لي هوى"قــال: 
 نه لا بأس بذلك ما لم يكن مقاله ذلك لها. إ ؟عنها

هل يحل للرجل أن يقول  :أبا عبد الله محمد بن محبوب ألتســــــــــو  مســــــــــألة:
إذا فرطــت "أو  "،أخطــب فلانــة أنا"أو  "،خطيبتي ةنــفلا" :لامرأة لم تفرط عــدتهــا

هــل يحــل تزوجهــا إذا بلغهــا  ،أراد خطبتهــا ،فلمــا فرطــت عــدتهــا "،تهــابعــدتهــا خط
 الله. إن شاء  ،فما أرى ذلك ؛مر تحوأما  .هايجأكره تزو  ف ني ؟ذلك القول

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 ،زوجها فدخل عليها أخو ،عنها زوجها /377/وعن امرأة مات  مســـــــــــألة:
هل ترى  "،نعم كذلك" :فقالت "،حق بمال أخي وولده من غيريني لأ"إفقال: 

ما أقول أنها تفســــد عليه، وإكا  قال: ؟ما هو ،والكلام الذي يفســــد ،هذا تفســــد
  .نعام، وما يشبه ذلكتفسد المواعدة والإ

فقالت  ،في طلبها للتزويج الرجل إذا أرســــــــــل إلى المرأة رســــــــــولاوعن  مســــــــألة:
ثم  ،فرجع الرســول فأخبره ،ليهاإفيرجع  ،ف ذا انقضــت عدتها ،نها في عدةإللرســول 
ا بعد بههل يجوز له أن يتزوج  ،فأنعمت له ،ليها الرســول بعد انقضــاء العدةإرجع 

في التزويج، ولا على أن هذه مواعدة  لي لا يبين قال:انقضـــــــــاء عدتها على هذا؟ 
لا أن يكون في النيــة منهــا إكــا يرجع إ ،مخرج التعريض وهــذا عنــدي سرج ،التزويج

 فهذا عندي يشبه المواعدة بالنية.  ؛أو تزوجه ،ليها لتنعم لهإ
أنه  قال: مع  ؟فالمواعدة بالنية تفســــــــد كما تفســــــــد المواعدة بالقولق ت له: 

ويحكم بها في  ،والإرادات ،ثبت النياتسرج ذلك في بعض القول على قول من ي
وعلى قول من لا يثبت  ،وأســـــــــــــباب ما يثبت من الأفعال ،والبيوع ،معنى الأفان

وعليهم التوبــة من النيــات  ،أنــه إكــا تفســـــــــــــــد النيــة عمع  ؛النيــات في مثــل هــذا
 ولا يوجبها. ذلك، /378/الفاسدة، ولا يفسد الأفعال من 

لا " ،رجل لامرأة وهي في العدة وإن قال : وعن أ، ع   مســــــــــــألة:
 لا تفسد عليه. قال:؟ "نفسكبتفوتيني 

 ن تعاقدا على ذلك. إ قال: ؟فما يفسدها عليه من الكلامق ت: 
وهو لا يعلم أنها  ،وأنعمت له ،ســــألت عن رجل واعد امرأة في عدتها مســـألة:

ذلك ثم علم بعد  .فســـــده العدة، ولا بعد العدةيفذلك لا  ؟وهي جاهلة ،في عدة
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فأرجو  ؟هل يحل له تزويجهاق ت: ، وأنعمت له ،في العدة دهاقبل تزويجها أنه وع
 ولم يعلم حتى انقضت.  ،لا بأس بهذا إذا كان هو جاهلا :أنه قيل

هل  ،وأنعمت له في العدة ،ثم علم أنه طلبها ،ف ن تزوجها على ذلكوق ت: 
 لا أعلم ذلك على هذا الوجه.  قال:؟ بينهما قيفر 

 ثم علمت هي بعد أن جاز ،ن لم يعلم هو أيضـــــــــا أنها كانت في عدةإوق ت: 
ومالها  ،ع صـــــــــــداقهايميتدي منه فهل عليها أن ت ،ا أن المواعدة في العدة حرامبه

أم ليس عليهــا  ،وأنعمــت لــه في العــدة ،ن لم يقبــل منهــا أنــه واعــدهــاإ ،ومــا قــدرت
عمع  أنه  ؟رمةبالحويســـــــــــــعها المقام معه إذا كانت إكا أنعمت له جاهلة  ؟ذلك
: الله /379/ كذلك قال  ،عدته هوامو  مواعدتها هي، وإكا تضــــــــر لا تضــــــــر :قيل
ا  ًّ نِدُوهُبَّ سِن وإكا الفســــــــــــاد إكا هو منه إذا كانت المواعدة ، [235]البقرة:﴾لََّ توَُا

 على علم، والله أعلم. 
ت فمضـــــــ "،ها لييطلباف ،نقضـــــــت عدة فلانةاإذا " :قال لامرأة ومن مســــــألة:

فســــــألت عنها  ،فأجابتها إلى أخذه ،في عدتها (1)وطلبتها له ،وخالفت أمره ،المرأة
  .فأجاز له تزويجها ؟محمد بن المختار
هــل يحــل للطــالــب  ،وإذا طلــب رجــل تزويج امرأة لرجــل في عــدتهــا :مســــــــــــألـة

 نعم.  قال:تزويجها؟ 
 ،رأيه له بغير (2)ن طلبهاإ قال: ؟فرضــي المطلوب له ،أرأيت إن أنعمتق ت: 
فلا  ؛ جاز للمطلوب أن يتزوج بها. وإن كان طلبهـا له برأيه، فأنعمـت؛وأنعمـت

 يحل له أن يتزوجها. 
                                                 

 ة من ث.زياد (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أطلبها. (2)
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ل له عن انقضــــــاء عدة امرأة من أوســــــ ل عن رجل أرســــــل رجلا يســــــ مســـــألة:
أعلمها أن  ،فلما انقضــت العدة ،ونيته لفلان المرســل ،فطلبها لنفســه ،طلاق زوج

لب ان نية الطأ قال: مع  ؟هل يجوز له ،جها فلانفتزو  ،طلب إكا كان لفلانالم
كون تلك نيته تلا أن يكون ذلك عن رأي المرســـــل أن إ ،لا تفســـــد على المطلوب

ف ذا كان على  ،ليها أنه لنفســــــهإويكون إظهار المطلب منه  ،أن المطلب للمرســــــل
 . ايس عندي أنه يجوز للمرسل تزويجهلف ؛هذا

أو  ،عن رجل كتب إلى رجل :ن محبوبأبا عبد الله محمد ب مســـــألة: ســـــألت
فلما يكلمها  ،وباق من عدتها أيام /380/ ليه رســــــــــالة يريد خطبة امرأةإأرســــــــــل 
هل عليه بأس في  ،ثم كلمها ،ليه حتى فرطت عدتهاإليه، ولا المرســــــــــــول إالمكتوب 
أرســــلهما  ولو ،فلا بأس بتزويجها ؛إذا لم يكلمها حتى فرطت عدتها قال: ؟تزويجها
 . في العدة

ف ذا فرطت عدتها  ،يوم كذافي أن فلانة تفرط عدتها " ليهإ تبف ن كق ت له: 
. لا قال:في تزويجها؟  ورســــــــــــــالته بأس ،هل في قوله ذلك "،كلمها لي في الخطبة

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
على كم تزوجك " :قال لامرأة وهي في العدة وفي رجلابن عبيدان:  مســـــألة:

ني أريــد أن "إ :ل لهــاقــولم ي ،أو لم تخبره ،ثم أخبرتــه "،جــلوالآ ،فلان من العــاجــل
فلا بأس عليه في ذلك كله، وإن كانت  ؛ف ن كانت هذه عدة المميتة "؟أتزوج بك

 ،فـالتعريض لا يجوز لهـا ؛عـدة الطلاق، فـ ن كـان طلاقهـا فلـك الزوج فيـه رجعتهـا
فالتعريض له  ؛جعتهاوأما إن كان طلاقا لا فلك فيه ر  .مميتةلوهو كالتصـــــــــــــري  ل

 لا يبلغ به إلى تحرم، والله أعلم.  هوأرجو أن ،مكروه
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 "،نقضــت عدتك أخبرينياإذا " :وإذا قال الرجل لامرأة وهي في العدة مسألة:
 ؟ أيضيق عليه تزويج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها

 هذه، والله أعلم. صفتك ة على أأنه لا يضيق عليه تزويج هذه المر  الجواب:
 ،يتزوج بها /381/وفي امرأة طلبت رجلا في عدتها أن ابن عبيدان:  مســــألة:

ن مطلــب المرأة ليس كمطلـب إ قال:أيحــل لــه تزويجهــا أم لا؟  ،بهــا إلى ذلــكاجــأفــ
ها على أكثر القول، والله يججاز له تزو  ؛ف ذا انقضــــــــــــــت عدة هذه المرأة ،الرجل
 .أعلم

 تنعم له، أيجوز له نكاحها أم ولم ،وفيمن خطب امرأة في العدة ومنه: مســـألة:
 جائز ذلك، والله أعلم.  قال:لا؟ 

 ،وهي في العدة من عند أبيها ،إذا طلب الرجل تزويج امرأةو  ومنه: مســـــــــــألة:
فلا يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها،  ؛بنة صــبيةف ن كانت الا ا؟وواعده الأب بتزويجه

 ؛لمين، وأما ســائر الأولياءفجائز له تزويجها على أكثر قول المســ ؛وإن كانت بالغا
 فلا يضر ذلك على كل حال، والله أعلم. 

 ،وعن رجل طلب امرأة في عدتها إلى أهلها :ن الشــرعاومن كتاب بي مســألة:
نه إ قد قيل: أنه عمع  ؟ل تفسد عليههق ت: ، وها فسكتتثم أخبر  ،نعموا لهأو 

 .لمت ذلكوأحســـــــــــب ذلك إذا ع ،مطلبه لها إلى أهلها كمطلبه لها إلى نفســـــــــــها
 ،ةيتإذا واعدته وواعدها في عدة المم ،بمطلوبها إلى نفســـــــــــهايفســـــــــــدها إكا  وبع 
 ولعل التعريض اا يفسد في عدة الطلاق.  ،أن عدة الطلاق أشد ومع 

ما تقول في رجل قال لامرأة قد كانت طلقت ق ت:  مســــــــــألة عن هاشــــــــــم:
لا  قـــال:؟ "جيني بهــــاو فز  /382/ نتــــكبإذا خلــــت عــــدة ا" :مهــــاابنتهــــا قــــال لأ

 تزوجها. ي
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  .لأنس قال: ؟وكيف يقولق ت: 
 نعم.  قال:يقول إذا خلت عدة فلانة، ولا يذكر تزويجها؟  قال:

ــقــال أبو الم ثر:  ولم تكن  ،وبين أمهــا هوقــد سمعنــا أنــه إذا كــانــت المواعــدة بين
 شي ا.  اهر من أمتملك لا ها؛ لأن أمها يجفلا بأس في تزو  ؛وهيهو  ،بينهما

ما به لا بأس  :عقيل ؟وهي في العدة ،من طلب إلى رجل تزويج ابنتهو  مسألة:
 كره ذلك، والله أعلم.   وبع  ،لم يواعدها هي في عدتها

فعلمت  ،نقضـــــــــت عدتهااامرأة أن يتزوج بها إذا  عد أباوعن رجل وا مســـــــألة:
لا  :وقال آخرونلا يتزوجها.  :عقد قال بع  الفقهاء ؟أو لم تعلم ،بذلك المرأة

  .. انقضى الذي في كتاب بيان الشرعتزويجها ما لم يواعدها هيبأس ب
يجوز  له ،وفي المميتة :-بن ســـعيد الزام   لعله-مســـألة عن الشـــيخ صـــالح 

ع ى ما سمعته من  قال:أم لا؟  ،أن تخطب من أبيها وأمها من غير أن تعلم هي
 ،رمها ذلكلا يح :عف  أكثر القول ؛بنة بالغاا كانت الاه إذنإ :لمســـــــــــ منار آثا
أنه كتب له خط في تزويج  زرةعن ذلك أســـــــــــــلم؛ لأنه رفع عن علي بن ع التنزهو 

، وفي معنى "هدإن كــان كتــب الخــاطــب الكتــاب بيــ"فقــال:  ،ابنتــه وهي في العــدة
عف  أكثر  ؛غير بالغ /383/ بنةوأما إن كانت الا .ا لههتزويج زلم يج هأن ،كلامه
 والله أعلم.  فلا بأس، ؛لا يجوز، وأما أمها :القول

 ،ة في تزويج ابنته وهي في العدةزر بن ع كتب رجل إلى عليّ   :وقيل مســـــــــــألة:
 ،نعم :؟ قال"هو كتب الكتاب بيده" :قال للرســــــــــــول ،ليهإفلما وصــــــــــــل الكتاب 

 .عدتها سبيل من أجل أنه كتب في تزويجها من قبل خلوّ  من ليهاإقال: ما 
 ،لمرأة البالغة التي هي في العدةوأما ا :وهو الشيخ أ د بن مداد :ناظرالقال 

فجــائز لــه ذلــك، ولا  ؛وواعــده الأب ،وهي في العــدة ،إذا خطبهــا رجــل إلى أبيهــا
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نفســــــــها، ببنة البالغة أملك عمل عليه؛ لأن الانتحرم عليه بذلك على القول الذي 
إكــا تحرم عليــه مواعــدة الأب في تزويج ابنتــه  ،ولا فلــك أبوهــا تزويجهــا بغير أمرهــا

كرهت ذلك، ولا غير   ولو ،ة إذا كانت في العدة؛ لأن أباها فلك تزويجهايّ بصــــــــــــال
 ،فلأجل ذلك افترق ذلك عندنا ،لها فيه بعد بلوغها على القول المعمول به عندنا

جواب محمد عبد الله بن مداد في هذه المســـألة التي عن الشـــيخ من  هكذا حفظته
 ، والله أعلم.عزرة علي بن

فنعم، تحرم على قيــاد قول من يقول: "يواز  ع  :قــال الشـــــــــــيخ عــامر بن 
تزويجها في صــباها"، وأما على قول من يجيزه؛ فليس مواعدة أبيها له بشــيء؛ لأنه 

 لافلك من أمرها شي ا، والأمر في ذلك موقون إلى بلوغها.
بين فيها شيء من علامات تطلقت، وقد  ةفي صبي /384/ :  لزاما مسألة:

خطبها رجل  ،مضــــــــــت ثلاثة أشــــــــــهر بعد تطليقها مافل ،تحض ير أنها لمغ ،البلوث
لا إوقال أهلها والرجل الذي سطبها أنهم يحســــــــــبون أن البلوث لا يكون  ،ليتزوجها
ن هذه عدتها ســــــنة إ :ثم قيل لهم ،ورضــــــاها هابالتزويج بها بعلم وهفواعد ،بالحيض
إذا  قال: ؟أم قد حرمت عليه ،أيجوز لهذا الرجل تزويجها بعد مضـــــي ســـــنة، كاملة

أن لا تحرم عليه؛ لأن هذه العدة جعلوها  عيعجبني ؛مضت سنة ولم يظهر بها حمل
والله  ،لا ثلاثة أشــــــهرإكن عدتها تلم احتياطا على الحمل، فلما لم يظهر بها حمل؛ 

 أعلم. 
إذا فارقك " :زوجها التيوفيمن قال لمملوكته  مســـــألة عن صـــــالح بن وضـــــاح:

تحل له بعد انقضــــــــاء عدة ، نعم قال:ن فارقها؟ إهل تحل له  "،تســــــــراكزوجك لأ
 أو أظهره، والله أعلم.  ،ذلك أسرّ  ،الطلاق، وليس هي كالحرة
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وهي في عدة من  ،رجل طلب إلى أمة نفســها نوعأ، الحواري:  مسـألة عن]
ووعده  ،أو كان المطلب إلى ســـيدها ،ووعدته التزويج ،أو طلقها ،زوج مات عنها

والأمة في هذا  ،جائز ؛ بأس بذلك، وإن أراد تزويجها لهفلا ؟ســـــــــــيد الأمة للتزويج
 .(1)[رةالحغير 

لا إتزويج الأنه لا يرى المواعدة التي يحرم بها  :مســــــــألة: وعن أ، ع   
طلب ذلك إلى بعض من يلي من فأما  ،ذلك هليها تزويجها وتوعدإحتى يطلب 
)خ:  فلم تعده ،ذلكأو كلمها في  ،ها في ذلك حتى توعدهلمَ أو كَ  ،أمرها غيرها
لا إتزويجهــا  /385/ نــه حرام عليــهإ :قولنولا لــه ذلــك،  يفلا ينبغ (؟فلم تكلمــه

  .بالمواعدة منها
وكره لـه تزويجهـا إذا طلبهـا في  ،كـل هـذافي  فشــــــــــــــدد  ؛وأما عن غير أ، ع  

ليها فقال: إفلما علم رجع  ،ولم يعلم أنها في عدة ،إن جهل ذلك :وقيلالعدة. 
ثم  ،منـــه يهـــل، وقـــد رجع عن ذلـــك، وليس لـــه رأي في تزويجهـــا ن الـــذي كـــانإ

فعســـــى أن يجوز لهذا الأول أن يتزوجها  ؛أو فارقها ،ثم مات أيضـــــا ،تزوجت بغيره
 ،ورجع عن قولـــه ذلـــك ،ليهـــاإثم رجع  ،وأمـــا إن كـــان على غير ذلـــك .إن أراد

تزويج في فليس له هو أن يتزوجها، وإذا تواعدا جميعا لل ؛وتزوجت بزوج بعد زوج
 .الحواري أ، قول ،فقد حرم عليه تزويجها ؛عدتها بلا جهالة

 ،رجلمالكها وعن جارية كان  :محبوببن أبا عبد الله محمد  ســألت مســألة:
 "،فلو كانت خلية لخطبتها ،ني هاو فلانة"إ :فقال لامرأة ،هااهو آخر ن رجلا إثم 

وهي  ،رجوها من زوجهافي إخراجها حتى أخا فعملو  ،فبلغ ذلك القول إلى أهلها
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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ذلــك، ولا أبلغ بــه إلى ه أكره لــ قـال:؟ هــل يحــل للرجــل أن يتزوجهــا ،لم تبلغ بعــد
 تحرم، والله أعلم. 

ن زوجها قد أخرجها وبانت منه، وإن عدتها قد إ :رأة تقولالموعن  مســـــــــــألة:
أو  "،نظر في ذلـك"ا :أو تقول لـه "،نعم" :فتقول لـه ،فيطلبهـا رجـل ،انقضــــــــــــــت

 ،نها كانت زوجتهأو  ،ثم ص  أن ذلك لم يكن خروجا من الزوج "،زيدأشير على "
إن كان إكا قصــــــــــــــد إلى ذلك على أنه  عمع  ؟عنها /386/ثم سرجها أو فوت 

فأرجو أن ذلك يكون في الجائز؛ لأنه لم ؛ ولم يصـــ  ذلك لها في الحكم ،تصـــديقها
 مواعدة، ولا تعريض لزوجته. إلى يكن قصده في ذلك 

 :فقالت ،وصــــرح بالتزويج ،ثم عرض لها في ذلك ،كانت في العدةولو  وق ت: 
ارجع " :أو قالت "،حتى تنقضـــــــــي عدتي" :أو قالت "،إذا انقضـــــــــت عدتي ،نعم"
فســــد ينه لا إ :أنه في بع  القول عمع  ؟أو  و هذا "،أصــــل  لي "إنأو  لي"،إ

ا انقضــــــت قطع ذلك أنه إذتو  ،حتى تواعده في العدة ،نكاحها في المواعدة منه لها
شدد في ذلك في مطلبه لها  وبع فلا يضر.  ؛عدتها أنها تزوجه، وما سوى ذلك

 ،أو إلى غيرهـــا من أهلهــــا إذا علمــــت هي بـــذلـــك، والله أعلم ،ليهــــاإفي العــــدة 
 في ذلك.  (1)نظرفا

ف ن  ؟بعدها وأ ،كان مطلبه في العدة  فلم يدر ،ن دخل عليه الشــــــكإوق ت: 
كان الحكم عندي أنه جائز حتى   ؛نقضاء العدةضه الشك في ذلك بعد ار كان عا

ليه فيما يغلب إفذلك  ؛زهــــــــــــــــــلتناوأما في  .كمالحيعلم أنه كان في العدة من طريق 
 على قلبه في ذلك.

                                                 
 ث: فلنظر. (1)
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ف ذا وجب أمر ؛ ن مطلبه بعد أن انقضــت العدةإ :فقالت ،ن ســألهاإوق ت:  
ز و ويج ،كمكان قولها هي الافه لا يوجب الح  ؛كم انقضــــــــــــــاء العدةالحيكون في 

، إن ليه في ذلكإكم فيه في معنى الزوال الحطم نانة، وما لم يصـــــــــ  الا /387/في 
  شاء الله.

ثم  ،-هي وهو-لذلك  اوعن امرأة في عدتها تزوجها رجل متعمد مســـــــــــألة:
عع ى ما وصــــفت:  ؟بعدما جاز الرجل بالمرأةمن حســــبوا ف ذا العدة قد انقضــــت 

اا يحرم عليهما تزويجهما إذا كانا إكا تزوجا فقد تعمد على المعصـــــية، وليس ذلك 
 من بعد انقضاء العدة. 

ر على أفطو  ،فطار في يوم من شـــــهر رمضـــــانتعمد على الإ نوكذلك قالوا فيم
قد  :عقالوا ؟فوافق ذلك اليوم يوم الفطر ،أن ذلك اليوم من شـهر رمضـان متعمدا

  .، ولا شيء عليهاءأس
ثم يتبين له بعد  ،قتله على ذلك متعمداف ،وكذلك من تعمد لقتل رجل حراما

وأشباه هذا  ،، ولا شيء عليهاءقد أس :عقالوا ؟القاتل دمه ذامن له ،ذلك أنه قتل
 . كثير

وجاز بها  ،أو امرأة رجل غائب ة،وكذلك من تزوج امرأة من نســــــــــــــاء القرامط
ثم صـــــــــــــ  من بعد الجواز أن الرجل قد مات، وقد انقضــــــــــــــت  ،الزوج على ذلك

ن هذا كما وصـــــــــــــفت لك إذا كانت العقدة من بعد انقضـــــــــــــاء إ :قولعن ؟عدتها
 لم يفرق بينهما، والله أعلم.  ؛العدة

فأرادت  ،وفي رجل وامرأته تشاقا : الشيخ صالح بن سعيد مسألة عن
 /388"، /ن شــــ ت أقرضــــتك"إ :فقال لها رجل ،وهي فقيرة ،المرأة أن تفتدي منه

لمقرض إكا أقرضــــــــــها تعريضــــــــــا لها أن ونية ا ،وافتدت من زوجها ،فاقترضــــــــــت منه
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أتحل  ،وأراد تزويجها ،ولم يعرض لها بالقول ،أو لم تظن ،وظنت هي ذلك ،يتزوجها
إن كان  :على ما اعتبرته من معاني ما سمعته من الأثر قال:له على هذا أم لا؟ 

تقوم النيـــة مقـــام  :قول ؛ففي ذلـــك اختلان ،ليزوج بهـــا ذلـــك نيتـــه التعريض في
 ويعجبني ،حكم للنية حتى يصـــــرح بالقول لا :وقولح بالقول. ر لم يصـــــ القول ولو

 التنزه في أمر الفروج، والله أعلم. 
 ،ثم علما ،اموفيمن تزوج أخته من الرضـــــاعة يهل منهابن عبيدان:  مســــألة:

هل يحل نكاحها له بعد  ،وأنعمت له ،ثم خطبها رجل في العدة ،وخلى ســـــــــــبيلها
لا وقال من قال: جائز.  قال من قال: ؛اختلان في ذلك قال: ؟انقضاء عدتها

  .يجوز، والله أعلم
 :   الصا (1)[ديعبن سالشيخ سا  ] أرجوزةومن 

 هوقـــــــــــائـــــــــــل لامـــــــــــرأة مـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــد
 

 هنا منـــــــك انقضــــــــــــــــــــاء العـــــــددإذا  
 فـــــــأخـــــبريـــــني هـــــــل تـــــراه يحســــــــــــــــــن 

 
 التزويج مـــــــا بينهمـــــــا يا محســــــــــــــن 

 فـــــــقـــــــال لي ذلـــــــك لا يضــــــــــــــــــــيـــــــق 
 

 وهــــو صـــــــــــــــــواب عـــــــدلـــــــه تحــــقــــيــــق 
ـــــعـــــريـــــضوجـــــــائـــــز   ـــــت ـــــنـــــــا ال  في قـــــول

 
ــــــــوفي زوجــــــــهــــــــا المــــــــريــــــــض   لمــــــــن ت

 بـــــغـــــير تصــــــــــــــــــريـــــ  مـــــن الـــــكـــــلام 
 

 /389/ ك من ملامالهـــا ومـــا في ذ 
 وذو الــــــــطــــــــلاق لا يجــــــــوز أبــــــــدا 

 
 نفجر الصـــــــــــــب  ومـــا ليـــل بـــداامـــا  

ـــتـــزويـــج في الأحـــكـــــــام   والـــوعـــــــد بال
 

 في عـــــــــــدة ذاك مـــــــــــن الحـــــــــــرام 
 هيـــض لـــلـــمـــطـــلـــقـــــــر وقـــيـــــــل في الـــتـــعـــ 

 
 في عـــــــدتهـــــــا مـــــعـــــلـــــقـــــــه يالـــــرجـــــعـــــ 

ــتـــــــمــون كـــــــالــتصـــــــــــــــريــ  لــلــمــيــكــ   هي
 

ـــــــعـــــــلـــــــو   ـــــــوك والحـــــــق ي ـــــــه ول ـــــــت ـــــــي  أب
                                                  

 زيادة من ث. (1)
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 وكــــــلـــــــه في حــــــكــــــمــــــنـــــــا محــــــجــــــور
 

 عــــلــــى الـــــــذي يــــفــــعــــلـــــــه مــــنــــكــــور 
 نـــــــائــــهـــــــذا وإن كـــــــان الــــطــــلاق با 

 
 نـــــــائـــــإني أرى الـــــتـــــكـــــريـــــــه فـــــيـــــــه با 

ـــــــه   ن واعـــــــد الخـــــــطـــــــاباإ قـــــــلـــــــت ل
 

 ب الصــــــــــــــــــــبـــــــيـــــــة أو رد الجـــــــواباأ 
 ن كــــــــــان في عــــــــــدتهــــــــــا حــــــــــرامإ 

 
 تــــــــــزويجــــــــــهــــــــــا فــــــــــاعــــــــــلــــــــــه مــــــــــلام 

 لـــــــذي حــفــظــنـــــــافي أكــثــر الــقــول ا 
 

 عـــمـــن أخـــــــذنا عـــنـــــــه مـــــــا عـــرفـــنـــــــا 
 رجـــــــل قـــــــد خــطــبـــــــا وقـــــــال لي في 

 
 امـــــــــــرأة في عـــــــــــدة إذ رغـــــــــــبـــــــــــا 

ــــــعـــــــت  ــــــن ــــــهـــــــا اـــــــا أراد امــــــت ــــــكــــــن  ل
 

 ولم تكن بالقول فيــــــه خضـــــــــــــعـــــت 
 فـــــــجـــــــائـــــــز تـــــــزويجـــــــه مـــــــن بـــــــعـــــــد 

 
ــــــــــــول  ــــــــــــرد بهــــــــــــا وق  الحــــــــــــق لاي

 وامـــــــــرأة تخـــــــــطـــــــــب في عـــــــــدتهـــــــــا 
 

 رجــــلا ولمـــــــا تــــنــــقضـــــــــــــــــي مـــــــدتهـــــــا 
 تــــــــريــــــــد أن يأخــــــــذهــــــــا تــــــــزويجــــــــا 

 
 ى في فــــعــــلــــهـــــــا تحــــريجـــــــافــــهـــــــل تــــر  

 فــــــــقــــــــال لي لا بأس بالــــــــتــــــــزويـــــــج 
 

ــــلا تخــــريــــج  ــــهــــمـــــــا حــــفــــظـــــــا ب ــــن ــــي  ب
 يـــطـــلـــبـــهـــــــا ةســــــــــــــــــــألـــتـــــــه عـــن أمـــــــ 

 
 الـــــطـــــــالـــــــب في عـــــــدة ســـــطـــــبـــــهـــــــا 

 تحـــــــرم أم لا قـــــــال لـــــــيـــــــس تحـــــــرم 
 

 /390/ فيمـــــا سمعنـــــاه وفيمـــــا نعلم 
ــــــــر   وذاك قــــــــول جــــــــاء في الحــــــــرائ

 
 ائرصـــــــــــــــــــكــــــذا عرفنــــــا عن أولى الب 

 وجــــــــائــــــــز تخــــــــطــــــــب في عــــــــدتهــــــــا 
 

 مــــدتهــــا من اء العــــدقبــــل انقضـــــــــــــــــ 
 أو ظنا أنها منقضــية،ومن خطب امرأة في عدتها جهلا بحرمة الخطبة،  مســألة: 

وأنه لا  ،يحل لاصـــــــــــــنعا ما  نأليها ويعلمها إيرجع ثم عرن ذلك، أنّ عليه أن 
أينفعه  ،إلى أن انقضــــــــــــــت عدتها وقال لها بذلك بعد ذلك ،حاجة له في تزويجها

 ؟أم ذلك لا ينفعه ،تهاليها في عدإوعه جوتكون كر  ،ذلك
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؛ فلا تنفعه الرجعة بعد انقضـــــاء عدتها، وإكا الهمن يرى عليه الرجعة  الجواب:
 ،لا ينتفع بها :وقول .رجع عليها في عدتهاينتفع بها إذا  قول:الرجعة في العدة؛ 

لم تحرم عليه باتفاق على معنى  ؛وتزوجها ،أنه ما لم يرجع عليها في عدتهاوعندي 
ما  معنى ذلك عن موســـــــــــى بن علي من الترخيص، وإن تزوج بها علىما جاء في 

ورجعت تتم ما  ،ثم عرفت ذلك ،تقدم ومضـــــى لها بعد ذلك بقدر انقضـــــاء العدة
ها والرجوع في ،ن هذه عدةإ قال: مع  ؛ليها في ذلك الوقتإورجع  ،بقي عليها

 فلك رجعتها في هذه العدة.  نولم ،العدة كالرجوع في
ما  ،والذي سطب حرمة في عدتها يهالة منه :الصــــــبح  مســــــألة من جواب

أم  ،يجوز له أن فســـــــــــــكها ،وواعدته على التزويج ،أن ذلك حرام /391/يعرن 
 ؟تحرم عليه

وأنــه راجع عن قولــه  ،ليهــا أنــه لا يريــدهــاإلا أن يرجع إلا يتزوجهــا  الجواب:
 الذي كان منه، والله أعلم. 

 ،لكن سمع أن عدتها منقضــــــية ،حراما وإن كان يعرن أن هذا ومنه: مســـــألة:
ن لهم أن عـدتهـا غير با ديســــــــــــــأل عن عـدتهـا، ومن بعــ (1)ومـا ،جهــاو وخطبهــا وتز 

 تحرم عليه أم لا؟ ،منقضية
وإن كـــان  .ففي تحرفهـــا عليـــه اختلان أ؛ هـــا في العـــدة خطـــطإذا و  الجواب:

 فقد حرمت عليه، والله أعلم.  ؛عمدا
أن  (2)يوبغ ،ما دخل بهابعد وتركها  ،وإن كان هذا ما يعجب ومنه: مســألة:

 ؟م أبداحراأم يكون عليه  ،يجوز له ،ليها ثانيةإيرجع 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بقي (2)
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، والله أففي جواز تزويجها عليه اختلان بوطء الخط ،تمت العدةأإذا  الجواب:
 أعلم. 

 ،وحســـبت بهذه الحيضـــة ،والمرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض ومنه: مســألة:
 ،جـــةاوتركوا الزو  ،عرفوا أن هــــذا غير جــــائز وتزوجــــت ودخــــل بهــــا، ومن خلان
يهالة  لكنها ما نوتها من عدتها ،أو أكثر ،وحاضــــــــــــــت من بعد ما تركوا الزواجة

ولو  ،زوجهــا أو غيره، أيكون هــذا جــائزتأخــذهــا الأول الــذي  ،وتزوجــت ،منهــا
 ؟كانت ما نوته من عدتها

لم لو  أنهـا عنديو ، جـاز لـه تزويجهـا ؛لم يـدخـل بهـا /392/إن كـان  الجواب:
ه لففي جواز تزويجها  ؛ا على الجهالةبهوأما إن كان دخل  .تلك كمال عدتها تنو

 اختلان، والله أعلم. 
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 الباب الحادي والثلاثون فيمن واعد أخت مطلقته، أو خامسة في العدة

ة في التزويج في عدة من أخت لها أمر اومن كلم  :ومن كتاب بيان الشـــــــــــرع
 به إلى فساد، والله أعلم.  يبلغفلا  ؟كانت امرأته
 لا تتزوج أختها.  عقال: ؟وهي في عدة منه ،وعمن كلم أخت مطلقته مسألة:
وكذلك إن كانت  .فرق بينهماألا أقدم على أن  قال:؟ لفعف نه قد ق ت: 
ف نه  ؛ثم كلم خامســـة في العدة التي هو فيها ،فطلق واحدة منهن نســـوة،معه أربع 

 لم أقدم على أن أفرق بينهما.  ؛لا يتزوجها، ف ن تزوجها
 ،فتخرج "،أتزوجك أناخرجي من زوجك، و "ا :في التي يقول لها الرجل :وقال
فــالــذي  ؟أو فوت زوجهــا ،ثم يطلق ،ه زوجــا بعــد زوجوتزوجــت بغير  ،فلم يتزوج

 ولى.الأولم يجعلها ك ،رأيت من قوله أنه لا يتزوجها
أو  ،أته بحرمةفي رجل خرجت منه امر  : وقال أبو ســـــــــــعيد مســـــــــــألة:
أو أختهــا  ،وأراد أن يتزوج عمتهــا ،أو اروج لا فلــك فيــه الرجعــة ،بطلاق ثلاث

أن في ذلك اختلان على ما سرج في  ععندي ؟قضـــــــــــــي عدتهانقبل أن ت /393/
أن ليس له  :ويخرج في بع  القول .خرج أن له ذلكيف ،معاني قول أصـــــــــــــحابنا

 التزويج.  سبببذلك حتى تنقضي عدتها؛ لأنها تعتد منه 
هل يلحقه معنى الاختلان مثل  ،ف ن كان طلاقا فلك فيه الرجعةق ت له: 

فكأنه يشـــــــــــبه  ،لا أعلم ذلك في قول أصـــــــــــحابنا؛ لأنه فلك الرجعة قال:الأول؟ 
 نة.ئمعنى الجمع بالملك للبا

وأما  .فلا يتزوج بأختها ما كانت تلك في عدة منه ؟ومن طلق امرأته مســـــألة:
 . تزوج بأختها من حينهين أس فلا بأ ؛ن ماتتإ
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، ولا ةَ تَ هر الميِّ طلم يحل له أن ي ف ن تزوج بأختها من حينه؛قال أبو ســـــــــــعيد: 
 نظر منها محرما. ي

 قال: ؟فيمن تزوج أخت امرأته في بقية من عدتهاوقال أبو عبد الله:  مسـألة:
 .لتزويجها حرمتا عليه جميعا إذا تعمد ؛وإن كان دخل بها .يفرق بينه وبين المؤخرة

فله  ؛ف ذا أكملت التي طلقها عدتها منه، فرق بينهما ؛وإن كان لم يدخل بالمؤخرة
أو في العدة، ، إذا كان تزويجه بها غلطا منهم ،خرة بنكاح جديدأن يرجع إلى الآ

فأراد أن يرد الأولى  ،وإذا كان لم يدخل بالآخرة (.غلطا منهما في العدة خ: وفي)
 .لكفله ذ ؛في بقية عدتها
هل  ،من بعد أن دخل بها /394/ثم ماتت  ،وعن رجل تزوج بامرأة مســـــألة:

ف ن كان  .لا بأس إن تزوج بأختها من حينه قال:له أن يتزوج بأختها من حينه؟ 
وقد تزوج  ،هرهاطف ن  .هرهاطفلا أرى له أن ي ؛هرطوهي لم ت ،قد تزوج بأختها

 ق بينه وبين التي تزوج. فما أفر  ؛ولم فسهما ،ولم ينظر الفرجين ،بأختها
هـل يجوز لـه أن يتزوج  ،وعن الرجـل يطلق زوجتــه ثلاث تطليقــات مســــــــــــألة:

فلا يجوز لــه أن  ؛فهــذه مثــل الأولى ؟أو حتى تعتــد ،تزوج رابعــة غيرهــايأو  ،أختهــا
  .يتزوج أختها، ولا رابعة غيرها، ولا خالتها حتى تنقضي عدتها

أو رابعة  ،له أن يتزوج أختها هل يجوز ،زوجته موعن الرجل يبار  مســـــــــــألة:
فلا يتزوج على ما  ؛فهذه مثل الأولى، وما دامت في العدة ؟أو حتى تعتد ،غيرها

 ت لك. صفو 
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 .فما أحبّ له ذلك ؟ومن طلق امرأة وواعد أختها التزويج في عدتها مســــــــألة:
فلا أقدم على الفراق؛ لأنه لم  ؛(1)حتى انقضــــت عدة أختها ،ولم يتزوج ،ف ن واعد

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعاعد مطلقة، ولا ايتة، والله أعلم. يو 
ها إلى أن سبر  ولم ،وهي غير حاضـــرة ،فيمن طلق زوجتهابن عبيدان:  مســألة:

هل  ،الثلاثة /395/ف ذا خلت  ،مضـــــــت ثلاثة أشـــــــهر إذا كانت تعتد بالأشـــــــهر
جائز له  قال:قال من  ؛في ذلك اختلان قال:أم لا؟ ، يجوز له أن يتزوج أختها

بعد ثلاثة وقال من قال:  .طلقها ذأن يتزوج أختها إذا انقضـــــــت ثلاثة أشـــــــهر م
 تعلم المطلقة بالطلاق، والله أعلم.  ذم أشهر

 ،لا برضــــاهاإوإذا طلق الرجل زوجته طلاقا فلك رجعتها  :الصـــبح  مســـألة:
ابعة غيرها. ، أيجوز أن يتزوجها قبل انقضاء عدة أختها، أو ر وأراد أن يتزوج أختها

 .ولا رابعة، والله أعلملا يتزوج أختها  وقول:
 :الصا   أرجوزة ومن 

 في رجـــــــل قـــــــد واعـــــــدا قلـــــــت لـــــــه
 

 أخـــــــت الـــــتي طـــــلـــــقـــــهـــــــا وأبـــــعـــــــدا 
 في عـــــــدة الأخـــــــت بـــــــلا تـــــــزويـــــــج 

 
ـــر تحـــفـــقـــــــال لي مـــــــا فـــيـــــــه مـــن    جي

 
 

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 اتفي رد الزوجات المطلقالثاني والثلاثون باب ال

حَقُّ :  تـــعـــــــالى قـــــــال الله :مــن كــتــــــاب مــنــهــج الــطــــــالــبــن
َ
ُ بَّ أ لََُ عُو بُ وَ

نهنبَّ  نرَدن وأجمعوا أن الرد يثبت بغير  ،واثنتين ةوذلك في المطلق واحد، [228]البقرة:﴾َ
 ،(1)«ثم راجعها في العدة ،طلق حفصـــــــــة» :ن النبي ألما روي  ؛مهر ولا عوض

بكســــــــــر  :والرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال .(2)«واحدة وراجع ةوطلق ســــــــــود»
 ،لا برأيهاإفالمطلقة ترد وإن كرهت. والمختلعة لا ترد  ،وفت  الراء أفصـــــــــــــ  ،اءالر 

لا برأيها وحضـــــرتها مع إوالمختلعة لا يجوز  ،حضـــــر شـــــاهدين عدلينبمويكون الرد 
وتقبل ما رد عليها من  ،الشــــــــــــــاهدان من بعدُ  /396/ فانهاأو يعرّ  ،الشــــــــــــــاهدين
لا إوالرد لا يكون  ،اهدانن لم تحضـــــــــر عند الرد عرفها الشـــــــــإوالمطلقة  ،الصـــــــــداق
ننكُمۡ : لقول الله تعالى ،باللســـــــان دۡل  من َِ  ذَوَۡ  

شۡۡۡ ندُوا 
َ
ولا تقع  ،[2]الطلاق:﴾وَأ

امة قفعليه إ "؛ن الرجعة بغير كلام"أومن قال:  .لا على القول باللســــانإالشــــهادة 
وكــذلــك الرجعــة تحليــل بعــد  ،لا بكلامإالــدليــل؛ لأنــه لا يكون نكــاح، ولا طلاق 

 .لا بكلامإفلا تكون  ؛متحر 
؛ والمختلعة والمختارة نفســـــــــــــها في رد أزواجهن لهن ما كن في العدة اختلان 
لا بولي وشاهدين وصداق؛ لأنه نكاح مستقبل بعد إلا يجوز  :وقول .يجوز :قول

 ؛أجاز الرد في العدة، ومن رآه فســخ نكاح ؛ن طلاقاآوالبر  عفســخ. فمن رأى الخل
فلا يجوز ردها  ؛نة بالإيلاء والظهارئوأما البا. بتزويج جديدلا إفلا يجيز المراجعة 

                                                 
؛ وابن 3560؛ والنسائي، كتاب الطلاق، رقم: 2283أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، رقم:  (1)

 .2016ماجه، كتاب الطلاق، رقم: 
؛ والطبراني في 10657أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم:  (2)

 .24/33، 87الكبير، رقم: 
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بعد  وأ ،وإذا أراد الزوجان المراجعة في العدة .لا بتزويج جديد وولي وشــــــــــــــاهدينإ
 ؛نا، وليس لولي المرأة منعها من ذلكئفلهما ذلك إن لم يكن طلاقا با ؛هائانقضـــــــا

اءَٓ  َ وَإِذَا : لقول الله تعالى َِ ن ن ينَكنحۡبَ طَلَّقۡتُمُ ٱعنن
َ
جَلَُ بَّ فَلََ تَعۡضُلُوهُبَّ أ

َ
بَلغَۡبَ أ

زۡوََٰجَُ بَّ 
َ
وبانت  ،نزلت في معقل منع أخته لما طلقها زوجها :قيل ،[232]البقرة:﴾أ

لأمر  /397/رغم أنفي »قـــال:  ،يـــةالآ فلمـــا قرأ النبي  ،ليـــهإمنهـــا أن ترجع 
حضـــــــر بمفالرد  ؛اجعة في العدةالمنع والتضـــــــييق. ف ذا أراد المر  :والمعاضـــــــلة .(1)«الله

 ،ومهر جديد ،لا بتزويج جديدإلمراجعة افلا تكون  ؛شـاهدين، وإذا مضـت العدة
فهو من  ؛المرأة. وكل شــــــــيء لا فلك فيه الزوج الرجعة ىوشــــــــاهدين ورضــــــــ ،وولي
 والصغيرة والكبيرة سواء.  ،ونساء أهل الكتاب ،والمدبرة ،والأمة ،الحرة

 ،بالفعل عرد الأعيان ؛ورد من طريق الحكم ،انعيأ رد ضـــــــــــربن:والرد ع ى 
 رراقورد الإ ،والمختلعــة ،كرد المطلقــة  ،ورد بالقولصـــــــــــــوبات. غوالم ،كرد الودائع

 .انقضى الذي من كتاب المنهج .خرج على هذا النحوما و  ،رقعلى الم
الدحداح بن  باأذكر لنا أن قال أبو الم ثر:  :ومن كتاب بيان الشرع مسألة:

ثم لم يردها حتى انقضت  ،بأخت معقل بن يسار الأنصاري فطلقها عاصم تزوج
ثرته على قومي آو  ،وأكرمته ،أنكحته كرفتي" :فقال معقل ،ثم خطبها ،عدتها
اءَٓ وَإِذَا :  فأنزل الله على نبيه  "،ليهإفما كنت لأردها  ،فطلقها َِ ن طَلَّقۡتُمُ ٱعنن

جَلَُ بَّ 
َ
 ،نئهفلا تعضلوهن يا معاشر أوليا "،انقضت عدتهن" :يقول ،﴾َ بَلغَۡبَ أ

فلَََ   ؛ليهنإثم أرادو الرجعة  ،ينكحن أزواجهن الذين كانوا معهن فطلقوهنأن  
ن نِ  نكَ يوُعَظُ َ َٰل ِۗ ذَ نٱلمَۡعۡرُوفن  َيَۡنَُ م َ

َٰضَوۡا  زۡوََٰجَُ بَّ إنذَا ترََ
َ
ن ينَكنحۡبَ أ

َ
تَعۡضُلُوهُبَّ أ

ن وَ  نٱللََّّ ُ يَعۡلَمُ مَب كََنَ مننكُمۡ يؤُۡمنبُ َ طَۡ رَُ وَٱللََّّ
َ
زۡكَََٰ عَكُمۡ وَأ

َ
َٰعنكُمۡ أ رنِۗ ذَ ٱلَِۡوۡمن ٱلۡأٓخن

                                                 
 . 02/239؛ وابن الأثير في النهاية، 01/310أورده بمعناه كل من: الزجاج في المعاني،  (1)
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ستُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ 
َ
 ،وأنتم لا تعلمون ،يقول فيما بينهما من الحب، [232]البقرة:﴾وَأ
  .اعا لكتاب اللهاتبجها معقل فزوّ 

 ،أمره ضيقت عليه في :أي ،عضلت عليه :قولت ،التضييق والتعسير :والمعاضلة
 لما. ظإذا منعتها من التزويج  :وعضلت المرأة ،لت بينه وبين ما يريده ظلماحو 

دۡل  :  قوله  :-عن بشـــــــــــير أحســــــــــــــب- مســـــــــــألة: َِ  ذَوَۡ  
شۡۡۡۡ ندُوا 

َ
وَأ

ننكُمۡ   منة. ؤ قبة مر كقوله   ،المراجعة ذوي إقرار بالعدل هو معنى ،[2]الطلاق:﴾من
لاقه الذي فلك فيه رجعتها في عدتها من طوأما الذي تزوج امرأة  مســـــــــــألة:

 والتزويج أقوى من الرد على كل حال.  ،وهي امرأته ،جائزتزويجا جديدا؟ فذلك 
ثم  ،أو تطليقتين ،إذا طلق الرجل امرأته تطليقة :محمد بن محبوب مسألة: قال
 .ل أنه كان طلقها تطليقة، وقد ردها بتطليقتيندأشهد شاهدي ع ؟أراد أن يردها

 .وهو له حلال ،فلا بأس عليه ؛الرجعة ليس بعدلينوإن كانا شاهدي 
فلا  ؛وكان الرد في عدتها ،في حضـــــــــــــرتها إذا كانا وقد قيل: قال:ومن غيره: 

يقيمان  ،أن يكونا عدلين بدفلا ؛وأما إن كانا في غيبتها .بأس إن كانا غير عدلين
 ا ولو كانامإن صــــــــــــــدقتهوقال من قال:  (.الرد لها وعليها )ع: /399، /الحجة

لا إلا تكون المراجعـة وقال من قال: في العـدة.  ، وذلـكجـاز ذلـك ؛غير عـدلين
كما عدل،  لا بشاهدي إولا ينعقد الرد نفسه  ،كما قال الله   ،بشاهدي عدل

، وكما لا تقوم الإمامة إلا بعدلين لا بعدلين من المســـــلمينإلا يقوم حكم الصـــــيد 
شـــــــريطة، وليس ذلك بفيه في بعض قول المســـــــلمين؛ لأن الأصـــــــل  من المســـــــلمين

لا من شـــــــــــــــاء الله؛ لأن إمع عليــه تكــالتزويج؛ لأن التزويج قــد جــاء فيــه الأثر المج
لا بالعدول. وكذلك الأحكام إشــــهادة أهل القبلة، ولا يصــــ  الحق بالتزويج يجوز 

ة عند يلا تصـــ  في صـــحة العقدة عند الأحكام فيما يثبت من أحكام الزوج ؛فيه
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وقد قيل  .لا بصـــحة العقدة بشـــاهدي عدل من المســـلمينإ ،التزويج بين الزوجين
فلا تقوم عقدة  ،شاهدينللا باإلا بشاهدي عدل؛ لأنه ينعقد إنه لا يجوز : إأيضا
سلام، وليس ذلك كغيره من لا بأهل الإإسلام، ولا تقوم أهل الإبغير سلام في الإ
قع بين أهل يوغير ذلك من العقد الذي  ،والطلاق ،والهبات ،البيع (1)منالعقد 

وإكا الشــهادة ، ولو لم يحضــر هنالك شــهود، شــهود ، ولغيرســلام على تراضــيهمالإ
 غيره.  فيعليه عند عقده زيادة في تأكيده، والله أعلم بالصواب في هذا و 

كان إذا أراد الرجل الرد   ،كان فيما مضـــــــــــــى من زمن الفقهاء  وقد قيل: قال:
 :ثم قال ،أو غير حاضـــــرة ،ةحضـــــر الشـــــهود، وكانت هي حاضـــــر  /400/لزوجته 

قال: ثم كلما  ،وكان هذا ردا معهم ،هكذا لا يزيد عليه "،شـــهدوا أني قد رددتها"ا
وا أن يقول معهم: ويأمر  ،فرجع بعــــد ذلــــك يقول ،جــــاء قوم زادوا في التــــأكيــــد

"اشهدوا أني قد رددت زوجتي"، ثم رجعوا يقولون: "اشهدوا أني قد رددت زوجتي 
"، ثم رجعوا يقولون: اشهدوا أني قد رددت زوجتي فلانة ابنت فلان (2)فلانة ابنت

كنـت قــد  اشـــــــــــــهــدوا أني " :ثم رجعوا يقولونفلان بحقهــا فيمــا بقي من طلاقهــا"، 
 "،فلان كذا وكذا، وقد رددتها بكذا وكذا من طلاقها تطلقت زوجتي فلانة ابن

وكل هذا  "؛أو تطليقتين بحقها الذي سمى به بكذا وكذا من الحق ،تطليقة" :يقول
كما   ،طلب الســـــــــــلامة ،فيه مبالغة من الشـــــــــــبهة ،جائز مع الفقهاء، وأما التأكيد

 والله الموفق للحق والعدل.  ،ينظر الناظر من ذلك وجه الصواب
                                                 

 ث: في. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ابنته. (2)
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لا إة وحدهن ســـــــــو ، ولا يجوز بالنامرأتينوجائز الرد بشـــــــــهادة رجل و  مســــــــألة:
ولا  ،جائز ؛ونســاء ،جلور  ،والرجال في هذا أولى ،ومعهن رجل، ولا يجوز بالصــبي

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعم يوجد غيرهن.  يجوز بالنساء ولول

على القول  /401/ولا يجوز الرد بحضــــرة شــــاهد واحد ابن عبيدان:  مســـألة:
 ،أو ملكا من الملائكة ،من الأنبياء ولو كان الشاهد نبيا ،ونعمل عليه ،راهنالذي 

وأما الصــــــــــــــداق، ف ن كان الزوج  .ا بذلك الردوتحرم الزوجة على زوجها إن وط ه
ة؛ فيلزمه لها صــــــــــداقان، وإن والمرأة غير عالم ،بشــــــــــاهد واحدالرد عالما أنه لا يجوز 

يلزمه لها صداق  :عقول ؛أن الرد لا يجوز بحضرة شاهد واحدكان الزوج غير عالم 
 نه يلزمه صداق ثان، والله أعلم. إ :وعيه قول .غير الصداق الأول
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اب الثالث والثلاثون في الإشهاد على رد الزوجة وفي تعليم الب

 الشهود لها

إذ هما في  ،ولم يعلماها ،إذا شــــــــــهد الرجل برد زوجته مع شــــــــــاهدينو  :الزام  
أما  قال:أم لا؟  ،أتحرم عليه ،وأعلمها الزوج وصـــــــدقته ووط ها ،وهي في بلد ،بلد

إكا و  ، يعلمها الشــــــاهدانولم ،شــــــهد على ردهاأأنه إذا  :في عامة آثار المســـــ من
لم  ؛وشـــهدا معه أن الرد كان قبل الوطء ،الرد يشـــاهدببنفســـه، ف ن جاء  هاأعلم

رخا أن الرد كان ؤ ولم ي ،شــهدايأو ، عدلين، وإن لم يشــهدا معها تحرم عليه إذا كانا
 ،أنـــه إذا كـــان الزوج ثقـــة: ثاروسمعـــت في بع  الآ ،حرمـــت عليـــه ؛قبـــل الوطء

وهذا إذا  ،الشـــاهدان هالم يعلم ولو ،أنها لا تحرم عليه ؛قهيتصـــدواطمأن قلبها إلى 
 ولافجائز ردها بلا علمها، بعلمها، وإن كان الطلاق بلا علمها؛ كان الطلاق 

شــــــــهادتهم  واأن يكتب يعجبني ولاعلام، إتصــــــــديق غير الثقة بلا  /402/ يعجبني
 ائز عند المسلمين، والله أعلم. ج خطهم لا أن يكونإليها إ

فلما لفظ بالرد  ،فأراد ردها ،نائوفي رجل طلق امرأته طلاقا با ومنه: ســــــــألة:م
قالت من  ،ترضــىلفلما عالجها من حضــر  "،لا أرضــى بذلك" :قالت ،مع جماعة

لا " :عقــب مـا لفظ عليهــا بالردإذا قـالـت  يعجبني قال: "؟قـد رضـــــــــــــيــت" :بعــد
وأرجو  ،الأقاويل نم يعجبنيوهو الذي  ،أن يكرر عليها لفظ الرد ثانية "،أرضــــــى

 ،وذلك إذا بلغ المرأة التزويج ،التزويج، وقد جاء فيه الاختلانمن أنه ليس بأشد 
 :وقول .واحتيج فيه إلى لفظ آخر ،العقدة تطلب :عقول "؛لا أرضــــــــــى" :فقالت

جاز ذلك إذا  ؛والزوج متمســــك بالتزويج ،ما دام الشــــهود متمســــكين بشــــهادتهم
 لينا، والله أعلم.إبّ القول الأول أح، و رضيت من بعد
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عن رجل طلق زوجته بغير فدية منها  :وســـئل الفقيه مهنا بن خ فان مســـألة:
فأخبرها وليها بأن فلانا  ،ثم ردها بحضـــــرة وليها، ومن شـــــاء الله من المســـــلمين ،له

غير أنها لم ترض بذلك، وما عندها حجة  ،فصــــــــدقت قول وليها بالرد ،ردك كرها
 ،هدبر  ةلمافأتاها زوجها بعد ما صـــــــ  عنده أنها ع ،اهالا قلة رضـــــــإتمنعه عن ردها 

أم تحرم عليـــه  ،والغلبـــة، أيجوز ذلـــك فيمـــا بينهمـــا ،العلاج /403/هـــا بعـــد عفواق
فــ ذا لم يقع طلاقــه لهــا  قال:أم لا؟  ،لهــا ثابــت هفرد ،قعهــااوإذا لم يكن و  ؟بــذلــك

في  هياها بعدفرده إ ؛ريا من الفديةاقل، وإكا كان ع منها ولو ءعلى فدية بشـــــــــــــي
ما كان باقيا بينهما شـــــــــيء من  ،رضـــــــــيت أو لم ترض عليها، وثابت ،العدة جائز

تاج يحالطلاق، وقد كان ينبغي أن يردها بحضرتها مع حضرة شهود على الرد، ولا 
بل بحضــــرة الشــــهود كفاية عنها، وإذا لم  ،في هذا الموضــــع إلى الولي كعقدة التزويج

 ؛الولي حاضرا حين الردكان ود إياها بالرد، وإن  الشه إعلامفلابد من  ؛تحضر هي
إن أعلمها بالرد الولي و وهو وغيره ســـــواء في ذلك،  ،لة الشـــــهودجمفهو شـــــاهد في 

لم  ؛نانة بقوله فصــدقته اطم ،وكان شــاهدا مع من شــهد به ،وحده في حال غيبتها
ووســــــــعها أن توطئ نفســــــــها  ،يضــــــــق ذلك عندي عليها في معنى الجائز لا الحكم

ها على وجه التصديق منها لخبره، ولا تحرم عليه بذلك الوطء على هذا الحال زوج
وأرجو أنه غير  ،فهو أشـــدانقضـــائها؛  وأما بعد .خصـــوصـــا إذا كان ذلك في العدة

 ،وج أولىفر غير أن الأخذ بالوثيقة في أمر ال ،خارج من أقوال المســلمين ما لم تزوج
لا به، وإكا إرطا في ثبوته، ولا يصــــــ  ه إياها شــــــؤ فليس وط ؛وأحزم، وإذا جاز الرد

 لا غير، والله أعلم. /404/ هبه وقوعه على وجه ىيراع
وإذا رد الرجــل زوجتــه المطلقــة طلاقــا رجعيــا، وكــان ابن عبيــدان:  مســــــــــــألــة:

الطلاق بعلمهــا، ثم ردهــا، ولم يعلمهــا بالشـــــــــــــــاهــدين، بــل أعلمهــا هو: "أني قــد 
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أجازته على نفســــــها على ســــــبيل رددتك، وفلان وفلان حاضــــــرون"، وصــــــدقته، و 
 الاطم نانة؟ فذلك جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

وعن المطلقة إذا طلقها زوجها  الشـــــيخ محمد بن عبد الله بن مداد: مســـــألة:
بعلمها وحضـــــــــــرتها، وردها زوجها في غيبتها بغير علمها، وأعلمها الزوج: "أني قد 

 ، ولم تسألهم، وأمكنته من نفسها؟رددتك، وفلان وفلان حاضرون"، وصدقته
 جائز على اطم نانة القلوب، والله أعلم. الجواب:
 ،فلما بلغها خبر الرد ،ومن خالع زوجته وردها في غيبتها :الصــــبح  مســــألة:

أتحرم  ،ودخل بها من غير تجديد للرد ،ثم رضـــــــــــيت من بعد "،لا أرضـــــــــــى" :قالت
 فيه اختلان، والله أعلم. و  ،أن لا تحرم عليه يعجبني قال:أم لا؟  ،عليه

ومن طلق زوجته تطليقة ثم أشــــــــهد على  :ومن كتاب بيان الشـــــــرع مســـــــألة:
وهو قول خلان جماعة الفقهاء.  ،فعن مســـعدة أنه جائز ؟رجعتها شـــاهدا واحدا

 نه إذا وط ها فهو رد منه لها.إ :قول قومناوهو 
 ابنا.ق بينهما عند أصحر ويف ،رد حرام لا يجوز /405/هذا قال غيره: 

أن الرجل يرد زوجته  :عن أ، زياد عن مســـعدة بن  يم :قال بشـــير مســـألة:
 )ع:إذا وط ها  :عيقولون ،وأما قومنا قال:أنه جائز.  ؟ثم يطأها ،شــــــاهد واحدب

ن عليه أن يشــهد، إ :ويقولون .فقد ردها ؛لهاإذا قبّ  :وبعضــهم يقول. (فقد ردها
ذه الشــــهادة في قولهم مثل الشــــهادة فقد ردها، وإكا ه ؛ف ن لم يشــــهد حتى يطأها

على الرجعة يســــــــــتحب عند  دوالإشــــــــــها، في البيع إن لم يشــــــــــهد لم يفســــــــــد البيع
 ،نه واجبإ :في أحد قوليه وقال الشــاعع حنيفة، وليس بواجب.  أبيأصــحاب 

لا تجوز إلا  وقول الشــــــــــــاعع :، وز بالقولتجوز المراجعــة بالفعــل كمــا تجو  وقال:
 بالقول.
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 ،نآن الزوجين إذا وقع بينهمــا البر إ : في قول أصـــــــــــحــابنــال أبو عبــد اللهاوقــ
بالصـــــــــــداق  (عليهماعليه )خ: كان لهما أن يشـــــــــــهدا   ؛واتفقا على الرجعة بينهما

قصـــــــــــــها من ذلك شـــــــــــــي ا، ولا نأو بزيادة ليس له أن ي ،ليه منهإالذي اختلعت 
 :ونقومنا عيقول وأما قال:الولي من قبل انقضــــــــــــــاء عدتها. إلى يحتاجان في ذلك 

 وفي بع  قول .وشــــــــــــــاهدين ،وولي ،ومهر جديد ،نكاح جديدب إلا ليس لهما
هو المعمول به  والقول الأول من قول أصحابنا ،مثل قول قومنا في هذا :أصحابنا

 .وبه وخذ ،عندنا
يخرج عندي من  :ســـعيد بن عبد الســـ م /406/قال محمد بن ومن غيره: 
 ؛ف ن رضيت .نفسهابضاها؛ لأنها أملك لا بر إة لا ترد عن المختلإ :قول أصحابنا

أو  ،ويردها على الصـــــــداق الذي اختلعت منه ،أشـــــــهد على الرد شـــــــاهدي عدل
 (1)ذاويكون الرد في العدة، ف  ،كرهت  فترد ولو ؛وأما المطلقةا، أكثر، ولا ينقصــــــــه

ها في بذلك أن له أن سط خرج عندييع ؛الخلع وأ ،انقضـــــــــت العدة من الطلاق
كان لهما باتفاق منهما   ،وشـــــاهدين ،وولي ،ومهر جديد ،ديدبنكاح ج ،الخطاب
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفهذا المعمول به عندنا، والله أعلم.  ،جميعا

نقلتها من )  صــرو اعد بن ريس ا جنبهان  أ،جواب الشــيخ  مســألة من
أو  ،أن يعلمها الرد واحد يهل يجز  ،وقع الطلاق وردهاإن و ة(: له كبير  مســــــــــــــألة

قول عيه بأنه في نع ؟ومن الشــــــهود الذين يجوز بهم الرد ؟أم لا ،اثنان من الشــــــهود
: إنه يجوز بهما وفي قول ثاني. لم يكونا عدلين نإو بمقرين،  يجوز :قول المســـــ من

 بمعنى قيام الحجة لها وعليهافي حضرتها، وإلا فلا بد في موضع علمها من العدلين 
ن صــــــــدقتهما في العدة، وإن لم تصــــــــدقهما لم إبهما يجوز  ه، وفي قول ثالث أنبهما
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 /407/والواحد  ،لا بشــــــــــــاهدي عدل على حالإيجز، وفي قول رابع أنه لا يجوز 
حتى يكونا عدلين إن كان  ،علامها ليس بمجز في قولهم، ولا باثنين في الحكمإفي 

ها ان تحضـــــره أجأو  ،لم يحتج إلى أن تعلم به ؛الطلاق بعلمها، وإن كانت لا تعلمه
ويكون على ما مضــــــــــــى من  ،في موضــــــــــــع صــــــــــــحته معها سماعها له عن إبلاغها
قرار رأيا لا يـــدفع بعـــدل، ولا الاختلان في جوازه بمـــا دون العـــدلين من أهـــل الإ

من قولك، وإن  (1)ناهخر في جوازه بهما جزما، وما قد قدمته على هذا فأ نلاخ
فتقع بينهما  ؛ها الشــهودفلامســها قبل أن يعلم ،ردها بحضــرة شــهود يجوز بهم الرد

 حرمة.
له في ردها، وإن كان اا يجوز بهم الرد  يةالشــهود مجز  هن حضــر إ :واب عيهالجع
يوازه معهما  وقيل أو اثنين أقل ما يجوز بهما على الأصــ ، ،هدهم عليهشــحتى ي

وعلى كل حال، ف ن ردها على  ،شــــهاد لهماإزاد عليهما، وإن كان على غير ما ف
 ةثم وط ها في موضــــــــــع صــــــــــح ،هانأو رأي بغير سماع م ،ه في إجماعوجه ما يجوز ل

قبــل أن يعلمهــا بالرد  ،أو قيــام الحجــة بــه عليهــا من غيرهــا ،علمهــا لهــا من هطلاقــ
فصــــــ  أن الرد قبل  ،وهي في العدة ،دل من المســــــلمين، ف ن أتاها بهماا عشــــــاهد
ا حتى تنقضــــــــــي م، وإن لم يأتها بهبينهما قفرّ  ؛فهي امرأته، وإن لم يصــــــــــ  ؛الوطء
 ،تاها بهماإن أنه إ :وفي قول ثان. صـــــــ  أنه كان في العدة ولو ،لم يدركها ؛عدتها

 فهي ؛شهادتهما أن الرد في العدة والوطء بعده /408/ فص  من

وهي في  ،أو أحد الشــــــــــــــاهدين بالرد ،نه إذا أخبرها هوإ :وفي قول ثالث. مرأته
وإلا  ،بالشـــــــــــــاهدين ها من بعدُ وعلى ذلك وط ها، ف ن هو أتا ،العدة فصـــــــــــــدقته
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ولو  ،صــدقه (1)ا إذا لم تشــك فيمبلا فســاد يلحقه ،فالإســاءة منهما في تقصــيرهما
قة ثلا أن يكون إ هنه لا يجوز لها أن تصـــــدقإ :وفي قول رابع. هماتكان في غيره م

والذي ينبغي لها  ،والحزم أولى ما اســــتعمل ،يطم ن القلب منها إلى صــــدق حديثه
أو  ،لا بحجة من شـــــاهدي عدل في الحكمإقربه من نفســـــها تأن لا  ؛في غير الثقة

وعلى أي حالة  ،أو شـــهرة لا يبقى معها شـــك ،طم نانةمن أحدهما على معنى الا
 ،وهي في العدة ،ف ذا أعلمها به الشــــــــــــــاهدان، دينه أو خيانة في كان من أمانة

وبالرد بعد  ،قي امرأته، وإن هو أخبرها بالطلاهف ؛فصـــــــــــ  في الوطء أنه بعد الرد
 ن ف ،ولم يصـــ  معها ،الوطء في موضـــع ما يكون وقوع الطلاق عليها بغير علمها

فعليه أن يأتيها  ؛ردهالوالمدعي  ،وإلا فهو المقر بطلاقها ،لها جاز ؛هي صــــــــــــــدقته
نه إذا أقر لها لم يجز لها أن إ :وفي قول ثان. على الرد في العدة بشــــــــــــــاهدي عدل

لا من إن ذلك لم يعرن إ :وفي قول ثالث. عها الردتقربه إلى نفسها حتى يص  م
إن كان ثقة،  نه يجوز لها تصــــــــــــديقهإ :وفي قول رابع. فالقول فيه قوله ،يرهعببعد ت
كان فاسقا؛ فلتعتزله حتى يأتيها بالعدلين على صحة الرد في العدة،  /409وإن /

فينظر في  ،علملم يحـل لـه، والله أ ؛قبـل الوطء، وإن لم يأتهـا على هـذا بهمـافيكون 
 هذا كله.

وإذا طلق الرجل زوجته قال أبو عبد الله:  :ومن كتاب بيان الشــــرع مســــألة:
ولم  ،فأعلمها شاهد بالرد من بعد انقضاء العدة ،ثم ردها بغير علمها ،بغير علمها

 ،لطلاقاوإذا أعلمها شـــــاهد  .نه يدركها ف ؟يعلمها شـــــاهد الطلاق من قبل ذلك
 ،وإذا أعلمها شـــاهد الطلاق .ف نه يدركها ؛نقضـــت عدتهاوشـــاهد الرد معا، وقد ا

لم يدركها،  ؛ثم أعلمها شــــــــــاهد الرد من بعد ذلك، وقد انقضــــــــــت عدتها ،ارقهافو 
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ثم لم يفارقها حتى أعلمها أحد الشــــاهدين  ،الشــــاهدان على الطلاق هااوإذا أعلم
مها ثم جاء الشــــــــــــــاهد الثاني وأعل ،تزوجتو  ،ليهإوكرهت أن ترجع  ،على الرجعة

ن على الرد جميعا مع الشــاهدين على اماها الشــاهدلفتزويجها جائز إذا لم يع؛ بالرد
ثم  ،ف ذا طلقها بعلمها ،الطلاق في وقت واحد من قبل أن يفارقها شاهد الطلاق

أو أحد الشــاهدين من قبل أن  ،ثم أعلمها هو ،شــاهدين بالرد بغير علمها دأشــه
الشــــــاهدان على  /410/عدتها أعلمها فلما انقضــــــت  ،فلم تصــــــدقه ،تخلو عدتها

نه يدركها، وإن كرهت إذا كان الشــــــــــاهدان عدلين، وإن  ف ؛قبل أن تزوجمن الرد 
ثم أشـــــــهد شـــــــاهدي عدل على  ،علمهابلم يدركها، وإذا طلقها  ؛كان غير عدلين
ليهــا فوط هــا من قبــل أن تحيض ثلاث حيض منــذ إثم جــاء  هــا،رجعتهــا بغير علم

ولم يعلمها هو أنه  ،وذلك معها على حال الفجور، (1) هامن وط هتنومك ،طلقها
ف نه يحل له وط ها، ولا  ؛ردها، ولا أعلمها الشــــــــــــــاهدان بعد ذلك على الرجعة

ن أعلمها إوذلك  ،يفسدها عليه ذلك الوطء بتلك النية، وإكا وط ها وهي زوجته
لرد قبل كا وط ها من بعد اأفعلمت  ،الشــــــاهدان بالرد من قبل أن تنقضــــــي عدتها

 لك النية.تأن تنقضي عدتها، ولا يضرها 
ثم ذهب فردها مع شــــــــــاهدين  ،وأبرأته اا لها ،زوجته أوعن رجل أبر  مســــــــألة:

ف ن ق ت: ؟ هل يجوز هذا الردق ت: ، ثم أعلمها قبل الوطء ،عدلين بغير رأيها
هل يحل ق ت: ، ثم أعلمها الزوج فرضــــــيت ووط ها ،أعلمها الشــــــاهدان فلم ترض

 ،ثم وط ها الزوج ،ثم أعلمها الشــاهدان ،كذلك إن أعلمها الزوج فرضــيتو  ؟ذلك
ن يســـــتأذن المختلعة في ردها في أ فالذي يومرعع ى ما وصــــفت:  ؟هل يحل ذلك
وردها  ،ف ن لم يفعلوا كذلك /411/بعد الرد، ذلك ويستتم منها  ،عدتها قبل الرد

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وط ه (1)



 السابع والستون الجزء  345  قاموس الشريعة

 

ورد  ،بأنه قد ردها هالمفأع ،ليها الزوج وهي في عدتها منهإثم أتى  ،مع شـــــــاهدين
علماها أته وأثبتت، ف ن دعا الشاهدين فدقليها فرضيت بقوله وصإالرأي في ردها 

ما أمروا به،  ءبذلك بأســــــــــــــا، وقد تعدوا هؤلا نر لم ؛ثم وط ها بعد ذلك ،برده لها
فقد  ؛ثم وط ها ،ثم أعلمها الشــــــــــــاهدان فرضــــــــــــيت ،فلم ترض ،وإن أعلمها الزوج

ثم  فكرهت، ثم أعلمها الزوج ،ها الشــــــــاهدان فرضــــــــيتفســــــــدت عليه، وإن أعلم
عليها، ولا نراها تفسد على زوجها إن وقع  زرضاها قد جا (1)]...[ وط ها الزوج

 لا يطأها حتى يرجع يردها عن رأيها. :ق نا له ؛، وإن لم يقع الجواززالجوا
 ،انثنين وأ ،عن رجل طلق زوجته واحدة :الله هرضــيســألت أبا ســعيد  مســألة:

 ،ســعهايهل يجوز ذلك و  ،ودخل بها جهلا منهم بذلك ،ردها قدام شــاهد واحدو 
أنهم لا يســـــــعهم ذلك  عمع  ؟ذلك إذا كان الرد قدامهاعلى ويســـــــعه المقام معها 

أو  ،بيا من الأنبياءنولو كان الشاهد الواحد  ،حداا مع شاهد و هردبإذا دخل بها 
ختلافا من قول أصـــحابنا، وقد ملكا من الملائكة فيما عندي، ولا أعلم في ذلك ا

دۡل  : أنه في الرد تأويله ،قال الله تبارك وتعالى فيما ثبت عنهم َِ  ذَوَۡ  
شۡ ندُوا 

َ
 وَأ

 

ن  قنممُوا  من
َ
ن  /412/ نكُمۡ وَأ َّ هََٰدَ َ للَّن أنه في الرد، ولا نعلم في ذلك  ،[2]الطلاق:﴾ٱلشَّ
 اختلافا. 
هــل  ،ودخــل بهــاغيبهــا، أو في م ،وعبــد قــدامهــا ،فــ ن ردهــا قــدام رجــلق ـت: 

نه لا تجوز شــهادة إ :ععندي أنه في عامة قول أصــحابنا قال:؟ يســعه المقام معها
 جماع. أنه لا سرج ذلك على الإ وعندي ،أنه باطل، و العبيد في ذلك

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (1)
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الرد بعــد عتق  تجــديــد ودخــل بهــا بغير ،هــا حتى عتق العبــدأفــ ن لم يطــق ــت: 
فلا يجوز له عندي؛ لأن الرد إكا  قال: ؟كهل يجوز له المقام معها على ذل ،العبد

 حين الدخول.  يقع حين الرد لا
قال:  ؟رق بينهمافهل ي ،ل بهادخو  ،ف ن ردها قدام صـــــــــــــبيين مراهقينق ت: 

أنه يفرق بينهما؛ لأن شــــهادة الصــــبيان لا تجوز في قول أصــــحابنا، ولا أعلم  مع 
 .ختلافاافي ذلك 

في  :إلى هاشـــــــــم بن الجهم (1)أحســـــــــب :عبد الله أ، وفي جواب مســـــــــألة:
أو غير  ،أو أحـــد الشــــــــــــــــاهـــدين ،أرأيـــت إن أعلمهـــا هو بالردوق ــت: ، المط قــة

أو غير  ،ثقة كان المعلم لها ،ليها علم ذلك عند غير الشــــهودإفوصــــل  ،الشــــاهدين
 ،علمها هو أو أحد الشــــــــــــــاهدين من قبل أن تنقضـــــــــــــي عدتهاأإذا ؟ عأقول: ثقة

أنه  :أرى عإني ؛وكانا عدلين ،ر الشــــــــــــــاهدينحضـــــــــــــأو  ،وأدركها من قبل أن تزوج
فلا أرى برجعتها بأســـا، وإن لم  ؛غير عدلين فصـــدقته وإن كانا .يدركها بذلك الرد
لا بشاهدي عدل يشهدان إف نه لا يجوز ذلك عليها  /413؛ /تصدقه على ذلك

 ،فتكون من قبل أن تنقضــــــي عدتها ،أنه أشــــــهدهما على رجعتها في وقت يؤرخانه
لا أن يصـــــــــــ  بشـــــــــــاهدي عدل متى إ ،لها في عدتها مع فينها في الحيضوالقول قو 

فتدعي هي أن عدتها قد انقضت لوقت لا يقبل قولها أنها حاضت ثلاث  ،طلقها
هو أنه  ىوادع ،حيض في عشرين يوما، وإن لم يص  طلاقه إياها بشاهدي عدل

ى ما كانت البينة عليها عل"؛  ةنمنذ ســـــــــــــ" :وقالت هي ،طلقها منذ عشـــــــــــــرة أيام
 ؛وأما التي عدتها بالشـــــــــــــهور .مع فينهقوله فالقول  ؛عجزت البينةأف ن  .دعتا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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لا بشـــــاهدي إإذا أنكرها  "تيعد تضـــــ: "انقفذلك وقت معرون، ولا يقبل قولها
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعريخ. اعدل على الت

ثم  ،ومن خالع زوجته :جواب الشــــيخ مصــــر بن ريس النزوي مســــألة من
فلم  ،حد الشــــهودأ وأ ،وأعلمها هو بالرد ،ولا إذنها ،في العدة بغير حضــــرتها ردها

ودخل بها من غير  ،فبعد مدة رضـــــيت بذلك ،وتمســـــك هو بذلك ،ترض برده لها
من غير  ،نا لا  ل ذلك على هذه الصـــــــــــفةإ قال: ؟أم تحرم ،أتحل له ،تجديد الرد

 بغير هذا، والله أعلم.  ة منا لمن قال تخط
في رجل ثقة  /414/ وذكرت رحمك الله :ومن كتاب بيان الشـــــــرع مســـــــألة:

ولم سبرها الشـــــــاهدان، ولا  ،ثم أعلمها ،بغير حضـــــــرتها رأتهما رد ،أو متهم ،مأمون
ة، ر فهذه مقصـــــــ ؟هل يجوز لها ذلكق ت: ، فصـــــــدقته ووط ها على ذلك ،أحدهما

 ولم تشك في صدقه. ،ن ذلك يضيق عليها إذا صدقتهإ :أقول ولا
ولم سبرها حتى  ،وأشـــــــــــــهد على مراجعتها ،وإذا طلق الرجل امرأته مســـــــــــألة:

وإن شـــــــــــاءت  ،ن شـــــــــــاءت رجعت بالمهر الأولإ فهي بالخيار ؟انقضـــــــــــت عدتها
 وهي أملك بنفسها. ،كرهت

 :عبد الم ك بن صالح محمد بن محبوب إلى جواب أ، عبد الله ومن مسألة:
 ،رجعتها في غيبته ثم أشـــــــــــــهد على ،ثم غاب عنها ،ســـــــــــــ ل عن رجل طلق امرأته

فلما قدم عليها أنكرت أن الكتاب لم يصـــــــل  ،ليها هو والشـــــــاهدين بردهاإوكتب 
 ،لفتحوإن لم  .أرى عليها اليمين في ذلك ،فنعم ؟هل عليها فين ،ليها في عدتهاإ

ا على رجعتها في وقت علمت وأعلماها أنه أشــــهدهم ،ثم جاء الشــــاهدان ،وأقرت
 ؛وإن لم يحضــــرها الشــــاهدان ويعلمانها بالرد .كهادر ه يف ن ؛هي أنها كانت في العدة
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لم  ،لم يكن له عليها ســـــــــــــبيل ؛وإن كرهت .لا بنكاح جديد برأيهاإلم يجز له ردها 
  .فيها شي ا نقل

ثم لم تعلم بالطلاق،  ،في غيبتها /415/وعن رجل طلق امرأته تطليقة  مسألة:
عد ذلك أنه طلقها، وقد ثم أعلمها الزوج ب ،ولا كما أشـــــــــــــهد على ردها ووط ها

 ؟ثقة كان أو غير ثقة ،وتساكنه ،ردها مع شاهدين، أيجوز لها أن تصدقه
وإن كــان  .فلا لوم عليهــا في تصـــــــــــــــديقــه ؛إن كــان هم ثقــة في دينــه الجواب:

وإلا اجتنبته  ،عن مقاله، ف ن صـــــــــ  ما زعمه من ردها قبل وط ها؛ تبينت فاســـــــــق
 ى الأبد. ولم تحل له في ظاهر الحكم علوزايلته، 

ثم أعلمها ، ثم ردها بغير علمها ،في رجل طلق امرأته بعلمها :وقيل مســــــــــألة:
أنه يحضرها الشاهدين على  ؟ووط ها قبل أن يعلمها الشاهدان بالرد ،أنه قد ردها

خا أن الوطء فشـــهدا وأرّ  ،فيعلماها بالرد في العدة، ف ن أحضـــرها الشـــاهدين ،الرد
 .وفرق بينهما ،فســـــدت عليه امرأته ؛خاوإن لم يؤرّ فهي امرأته،  ؛كان من بعد الرد

وفرق بينهما.  ،فقد بانت منه امرأته ؛ف ن لم يأتها بالشـــــاهدين حتى تنقضـــــي العدة
أو من بعد انقضــــاء العدة  ،نه متى ما أتاها بالشــــاهدين في العدةإوقال من قال: 

 ،ينفمتى ما أتاها بالشــــــــــــاهد ،ووط ها وصــــــــــــدقته على ذلك ،إذا كان قد أعلمها
 ولا تفوته.  ،فهي امرأته ؛أو من بعد العدة ،خا في العدةفأرّ 

 ،إذا صــــدقته ووط ها بقوله :وقيل /416. /قد قيل هذا نعم ومن غيره: قال:
أو بعد انقضـــــاء العدة،  ،ويأتيها بالشـــــاهدين في العدة ،أو بقول أحد الشـــــاهدين
 وقد تم ذلك. ء، فقد أسا ؛ف ن لم يأتها بالشاهدين

ثم أشــــهد  ،ثم طلقها ،أخرى ، وهو في قريةن رجل له امرأة في قريةوع مســــألة:
ليها خبر الرد حتى انقضـــــت إولم يصـــــل  ،يها خبر الطلاقإلفوصـــــل  ،على رجعتها
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فأقام بينة بأنه قد ردها في  ،ثم آتاها زوجها الأول ،وتزوجت زوجا آخر ،عدتها
 ،قبل انقضــــــــــــــاء عدتهاإذا لم تعلم برده  (1)، وخر أحق بهاالزوج الآ قال: ؟العدة

 .لم تزوج وأتزوجت  ،فهي أولى بنفسها ؛أو أحدهما ،الشاهدان هاعلميو 
 ،ثم أشــــــــــهد بردها ،وهو في قرية غير قريتها ،وإذا طلق الرجل زوجته مســــــــألة:

ف ذا لم  ؟ليها خبر الرد حتى انقضـــــت عدتهاإولم يصـــــل  ،ها خبر الطلاقيلإفوصـــــل 
فهي أولى  ؛أو أحدهما ،ها الشــــــــــــــاهدانأو يعلم ،تعلم برده قبل انقضــــــــــــــاء عدتها

 جت.تزوجت أو لم تزو  ،بنفسها
 ؟ليها مع شاهدينإومن بعث بطلاق زوجته ومن جامع أ، الحسن:  مسألة:

 ؛طلقت، وإن أنكر ؛أعلمها أحدهما نف  .الشــاهدان /417/طلقت إذا أعلماها 
علمها لا بشـــــاهدين، ف ن أإ يفلا تجز  ؛وأما الرجعة .ا إحضـــــار الشـــــاهدينمفعليه

  .(2)تجزلم  ؛أحدهما
ولم يعلماها حتى  ،وردها مع شـــــــــــــاهدين ،والذي طلق زوجته ومنه: مســــــــــألة:
 ؛لم ينتفع بذلك، وإن أعلماها قبل التزويج في العدة ؟ثم أعلماها ،تزوجت برجل

خا الرد متى كان، والله فحتى يكونا عدلين إذا أرّ  ؛أدركها، ف ن أعلماها بعد العدة
  .هأعلم بذلك وسل عن

هد على رجعتها في شـــــــــــفأ ،ثم غاب عنها ،ومن طلق زوجته تطليقة مســـــــــألة:
نه ردها في بأ أحضر بينة عدولا ولو ،فتزويجها صحي ، ولا رجعة له عليها ؟عدتها
  .العدة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ىحتر. (2)
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ولم يعلمها  ،وأشـــــــهد على رجعتها شـــــــاهدين ،وعن رجل طلق امرأته مســــــألة:
أو لم  ،ه في قوله أنه راجعهاوصدقت ،الشاهدين إلى أن انقضت عدتها، وقد وط ها

ولم يعلموا  ،إن المســــــــلمين علموا بالطلاقوق ت: ، ها إلى أن انقضــــــــت عدتهاأيط
وصدقت الشاهدين  ،وأقرت المرأة بالرجعة ،وأحضر شاهدين غير عدلين ،بالرجعة

ويدعوهما على أ ،لت المســـلمين أن ينكروا ذلك عليهماأســـ ،إذ كان ذلك بحضـــرتها
 يعلمهاولم  ،راجعها في عدتها /418/ثم  ،المرأة بطلاقه إياهاف ذا علمت  ؟حالهما
ه إياها حتى انقضــــت عدتها، وقد كان هو أعلمها أنه قد أشــــهد تن برجعاالشــــاهد

ثم أعلمها الشـــــــــــــاهدان أنه راجعها في  ،على رجعتها في عدتها فصـــــــــــــدقته ووط ها
حتى يعلماها  ن شــــــــاء الله، وقد كان ينبغي لها أن لا تصــــــــدقهإهما تام ر مأف ؛عدتها

وراجعهــا من غير  ،وإن كــان طلقهــا بغير علمهــا .إياهــا تــهالشـــــــــــــــاهــدان على رجع
فذلك جائز له، وإن لم يعلمها بالرجعة منه لها، ولا أعلمها  ؛علمها مع شـــــــاهدين

ولم يصـــــ  ذلك عندها بشـــــاهدي عدل، وأما ما  ،الشـــــاهدان إذا لم تعلم بالطلاق
وقبلــت  ،فــ ذا صـــــــــــــــدقتهمــا "،لينأن الشـــــــــــــــاهــدين على الرجعــة غير عــد"ذكرت 

 (1)أمافلم يحل المســلمون بينهما،  ؛ين بالغينمن أهل التوحيد حرّ  وكانا ،شــهادتهما

فرق بينه  ،ف ذا لم يكن الشــــــــــــــاهدان عدلان ،ولم تقبل قولهما ،إن لم تصــــــــــــــدقهما
لم  ؛غير أهل التوحيدمن أو  ،أو صــــــــبيين ،، وإن كان الشــــــــاهدان عبدين(2)وبينها

 .وفرق بينهما ،يجز ذلك أيضا
ولم ، ثم لابســــها، وعلمت ذلك ،وعن رجل طلق امرأته :وعن هاشـــم مســـألة:

فجاءها بشـــــــــــــاهدين أنه قد راجعها  ،فتكلمت في ذلك من بعد ،يعلمها بالرجعة
                                                 

 ث: وأما. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بينهما.  (2)



 السابع والستون الجزء  351  قاموس الشريعة

 

 لا قال: ،فهي بمنزلة من أعلم بالرجعة ؟وعلما أن ذلك قبل ملابســـتها ،قبل ذلك
 /419/ أفرق بينهما على هذه الصفة.

ثم أشـــــــــــــهد على  ،وعن رجل خالع امرأتهومن جامع ابن جعفر:  مســـــــــــألة:
 قال: ؟وأمكنته من نفســــــها ،تهقوأعلمها بذلك فصــــــد ،رجعتها بغير محضــــــر منها

حضــــر منها؛ لأنه بمكان عليها أن لا تمكنه من نفســــها حتى يشــــهد على رجعتها 
اء إن شــــ ،رى فســــادانفلا ؛ ذا جهل ذلكإما ألا برضــــاها. فإلا يجوز له أن يردها 

 الله. 
ثم ردها مع شــــــــــــــاهدين  ،هو وزوجته آف ن تبار ومن غيره: ق ت:  مســـــــــــألة:

 عن :إبراهيم قال أبو ؟ولم يعلمها الشــــــــــــاهدان بالرد حتى وطئ الزوج ،برضــــــــــــاها
لم تفســد عليه  ؛إذا أعلمها الشــاهدان في العدة أنه قال:  موســى بن ع  

يها، ف ن أرضـــــــا المرأة وبر بفقد شـــــــدد في ذلك. والرد إكا يكون  :وأما غيره .زوجته
فهو أملك  ؛فالوطء هو رضـــــاها، وأما الرد في الطلاق ؛وطئ بعد أن علمت بالرد
ردهــا بعلمهــا، وإن طلقهــا بغير  ؛وإذا طلقهــا بعلمهــا .بردهــا مــا كــانــت في العــدة

 كتاب بيان الشرع.  منانقضى الذي ردها بغير علمها.  ؛علمها
وفي رجل طلق زوجته   :ام ز الالشــيخ صــالح بن ســعيد  ومن جواب مســألة:

 ،فأخبرتها الشهود بالرد ،وهي غير حاضرة ،ةر ثم ردها بمحضر شهود شه ،بعلمها
أما  قال: /420؟ /أم لا ،أيســعها ذلك ،وأمكنت زوجها من نفســها ،فصــدقتهم

وعليها في الرد لها من  ،أنها لا تقوم لها الحجة :ثار عن المس منما جاءت به الآ
أو  ،دة عدلين في معنى الحكمالا بشـــــــــــهإالتي يجوز له ردها فيها  مطلقها في عدتها

أن يجوز لها قبول شهادة  عيعجبني وأمشهادته. ببمحضرها بشهادة من يجوز الرد 
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طم نانة؛ لأنه ليس إذا اطمأن قلبها بشـــهادة الشـــهرة على معنى حكم الا ،الشـــهرة
 م نانة، والله أعلم. وهو يجوز فيه قبول الشهرة بالاط ،بأعظم من عقدة النكاح

 ،بل بحضــــــرتها وحدها ،رد مطلقته بغير حضــــــرة شــــــهود وفيمن ومنه: مســـــألة:
ع ى ما  قال:بينهما، أم لا؟  يفرق ،وجامعها بعد الرد، وما يعجبك ،وبرضـــــــــــــاها

أنها تحرم  :أصــــــحابنا سمعناه من آثار المســــــ من، ولا نع م في ذلك اخت عا بن
قول من أقوال أهل الخلان أن جماعها يقوم مقام ويفرق بينهما، وإكا ذلك  ،عليه

 الرد، والله أعلم. 
في شهود التزويج والرد بغير حضرة الشهود العدول. ففي ذلك  ومنه: مسألة:
يجوز في ذلك جميع  :وقوللا شـــهادة العدول. إلا يجوز في ذلك  :قول ؛اختلان
لا أن إ ،نا العملوعلى هذا القول عند، ســـــــــــــلام الأحرار البالغين العقلاءأهل الإ

على حضــــــــــرة العدول الذين تكون  إلا ع  يعجبنا ؛ضــــــــــرة المرأةحيكون الرد بغير 
 ،هذا وز فيتجفلا  ؛وأما شهادة النساء بغير رجال .شهادتهم حجة عليها

فيجوز ذلك في الرد والتزويج، والله  ؛امرأتين و لا أن يكون الشهداء رجلاإ /421/
 أعلم. 

وأما  .يجوز إذا كانت حاضـــرة ؟لقة بحضـــرة غير الثقاتالمط رد في (1)و مســـألة:
 العدول، والله أعلم.  (2)شهادةبلا ز إفلا يجو  ؛في غيبتها

وعن رجل طلق  :عن هاشــــــم بن غي ن :ومن كتاب بيان الشــــــرع مســــــألة:
لا أقبـل قولـك حتى " :فقـالـت "،قـد راجعتـك" :فقـال لهـا ،فـأتى في العـدة ،امرأتـه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هادة.هذا في ث. وفي الأصل: ش (2)
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 (1)ن شـــــــــــــهدإأرى  قال: ؟م يفعل حتى انقضـــــــــــــت عدتهافل "،بالرجعة أسمع البينة
وهي  ،لزمها حجتهأفقد  ،الشاهدان بعد انقضاء العدة أن الرجعة كانت في العدة

 امرأته. 
أو أحد  ،أنه إذا أعلمها الزوج في العدة ،قد قيل هذا، نعم ومن غيره: قال:

ا الزوج، ولا فهي امرأته، وإن لم يعلمه ؛ثم صـــ  أن الرد كان في العدة ،الشـــاهدين
وقال  .صـــ  الرد في العدة ولو ،فلا يدركها ؛أحد الشـــاهدين حتى انقضـــت العدة

 ،حتى تصــــدقه في ذلك ؛أو أحد الشــــاهدين .أعلمها هو لا يدركها ولومن قال: 
 ،أو تصــــــــدق أحد الشــــــــاهدين ،حتى تصــــــــدقهوقال من قال: ويطأها في العدة. 

 ،حتى يطأها في العدةال من قال: وق .ها إذا ص  الرد في العدةأأو لم يط ،وط ها
وقال من حتى يعلمها الشاهدان في العدة. إلا فلا يدركها  ؛أو لم تصدقه ،صدقته
الرد أن خان رّ ؤ وي ،نيبالشـــــاهد ، ويأتيهاصـــــدقته ووط ها /422/ يدركها إذاقال: 

فســــــــــــــدت عليـه إذا لم يعلم  ؛خـا أن الرد كـان في العـدةرّ ؤ كـان في العـدة، فـ ن لم ي
ها، وقد صـــــدقته  ف ن لم يأتيها بالشـــــاهدين إذا كان قد وطل من قال: وقاذلك. 
وقال وهي امرأته.  ،يأتها بالشـــاهدين لم ولو ،فليس عليها في ذلك بأس ؛في العدة

 فما ،أعلمها أحد الشاهدين أو هو ولو ،وصدقته في العدة ،وط ها ولومن قال: 
وأما إذا صـــــــــــــدقته  .يدركها فقد فاتته، ولا ؛لم يعملها الشـــــــــــــاهدين جميعا في العدة

 فقد أدركها، ولا نعلم في ذلك اختلافا.  ؛علمها الشاهدان في العدةأثم  ،ووط ها
وإن طلقها بغير  .فليس له ردها بغير علمها ؟ومن طلق زوجته بعملها مسألة:

هــا كــانــت عنــد مالفرق بينهمــا أنــه لمــا طلقهــا بعل ،فلــه ردهــا بغير علمهــا ؛علمهــا
جعة كما علمت ر وعنده أيضــــــــــــــا لا تحل له حتى تعلم بال ،نفســـــــــــــها أنها مطلقة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يشهد. (1)
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ولم  ،ف نه ردها ،كانت عند نفســـــــــــــها زوجته  ؛بالطلاق، وإذا طلقها بغير علمها
 ولم تعلم هي بذلك، والله أعلم.  ،ف كا أصل  ما أفسد هو ،علمت

من عقهاء نع م عيه اخت عا بن أحد  قد جاء الأثر الذي لاو  مســــــــــــألة:
ولم  ،ه لها الرد بغير علمهااأجز  ؛ا طلق الرجل زوجته بغير علمهاأنه إذ :المســـــــ من

كان الرد بعلمها، ف ن طلقها   ؛يكن عليه أن يعلمها، ف ن طلقها بعلمها /423/
من قول  فــافقــد عرفنــا اختلا ؛ثم أعملهــا بــذلــك ،وردهــا بغير علمهــا ،بغير علمهــا
إذا لم يكن الطلاق  .ن القول قوله في الطلاق والردإ عقال من قال: ،أهل النظر

فالقول قوله في ذلك؛ لأنه لم  ؛وأعلمها الزوج أنه طلقها وردها ،ولا الرد ،علمهاب
كما أنه قد   ،ها بالردمولم يكن عليه في الأصـــــل أن يعلإلا من تعبيره، يعرن ذلك 
ولا  ،ثم لم يعلمها هو ،ثم ردها بغير علمها ،أنه إذا طلقها بغير علمها :جاء الأثر
ثم صــــــ  معها بشــــــاهدين  ،ن حتى انقضــــــت عدتها، ولا وط ها في ذلكالشــــــاهدا
 ،دا الطلاق معاهوشــــا ،الرد (1)اإذا كان شــــاهد :فقالوا ؟والرد بشــــاهدين ،الطلاق

أعلمها شاهدا الرد  لووقال من قال: ولو كانت قد انقضت عدتها ف نه يدركها. 
كان الطلاق   ولو .ف نه يدركها ؛لا أنه في مجلس واحدإ ،بعد شــــــــــــــاهدي الطلاق

 ،حتى انقضـــــت عدتها ،ولم يعلمها هو، ولا أحد الشـــــاهدين ،هاأثم لم يط ،بعلمها
قــد بانــت منــه، ولا يــدركهــا علمنــا جمــاع فيمــا كــانــت في الإ  ؛ثم أعلمهــا بعــد ذلــك

فهم هذا الفصــــل، ف ن له في الحق أصــــلا. وعرفنا هذا من قول أبي الحواري فيما اف
  .يوجد عنه

 ؛وســـــــــــــعها المقام معه، وإن حاكمته ؛ا صــــــــــــــدقته زوجتهنه إذإوقال من قال: 
نه مقر لأ ؛كان عليه أن يحضـــــــــــــر شـــــــــــــاهدين بالرد كما قد أقر أنه طلقها  /424/

                                                 
 كتب فوقها جاء.   (1)
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إلا و  ،فعليه في ذلك البينة، ف ن أحضــــــــــرها شــــــــــاهدين بالرد ؛ومدع للرد ،بالطلاق
 . الحسن  أبيوعرفنا هذا من قول الشيخ  ،حكم عليه طقراره بالطلاق

عليه أن يصـــ  الرد، ولا يجوز  بفقد وج ؛نه إذا أقر بالطلاقإال: وقال من ق
معها  الرد كما صـــــ  قربه إلى نفســـــها، ولا يســـــعها ذلك حتى يصـــــ  معهاتلها أن 
 ،جابر محمد بن جعفر أبيووجدنا هذا من جواب  ،وهو المطالب بذلك ،الطلاق

مسك بالقول عرض ذلك على أهل العلم والبصر، وما أرى بأسا بالتاو  ،نظر فيهاف
 .خرينوهو أص  عندي حجة من القولين الآ ،الأول

ولم يعلمها  ،ثم أشهد على ردها ،وهي حامل ،وفي امرأة فارقها زوجها مسألة:
أنه إذا  :فقد أعملتك في مســــألة قبل هذه ؟هو، ولا الشــــهود حتى وضــــعت حملها

م تعلم حتى وضـــــــــــــعت  ولأ ،وأشـــــــــــــهد على رجعتها بغير علمها ،طلقها بعلمها
وإذا طلقها من غير  .ف نه لا يدركها ؛ثم علمت ،أو حاضت ثلاث حيض ،حملها

لا إ ،أنه يدركها على كل حال ؛غير علمها وأشـــــــهد على ردها من ،علمها وردها
 فلم تصــــــــــــدقه على الرد ،طقرارهأو  ،أنه إذا صــــــــــــ  طلاقه إياها بشــــــــــــاهدي عدل

غير عدلين على ولم تقبل منه شــــهادة شــــاهدين  ،من بعد انقضــــاء عدتها /425/
من قبل ؛ فذلك لها، ولا يقبل منه غير شاهدي عدل على الرد لوقت يؤرخانه الرد

والرد إذا لم  ،ن القول قول الزوج في الطلاقإوقال من قال:  .(1)أن تنقضي عدتها
فـالقول قوله  ؛وأعلمهـا الزوج أنـه قـد طلقهـا وردهـا ،يكن الطلاق بعلمهـا ولا الرد

ولم يكن عليه في الأصـــــل أن يعلمها،  ،تعبيرهإلا من ذلك في ذلك؛ لأنه لم يعرن 
 والله أعلم. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عنها. (1)
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ثقة أو غير  ،هل له أن يردها سرا مع من كان ،جل طلق زوجته سرار و  مسألة:
لا بعدلين إلا تكون المراجعة  قال من قال: ؛أنه ستلف في ذلك قال: مع  ؟ثقة
 ،قرارلعدل من أهل الإمقرين باوقال من قال:  .ن تجوز شـــهادته من أهل القبلةلم

ختلان؛ لأنه لا يكلف الشــهود قرب أن يحســن فيه الاأف ذا كانت الشــهادة ســرا 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .علام المرأةإفيه 

 (1)[بن مبــار ]بن ريس مســــــــــــألــة عن الشـــــــــــيخ العــا  أ، نبهــان جــاعــد 
وز له أن يشـــــــــهد ثم بدا له أنه يردها، أيج ،وفيمن طلق امرأته بعلمها روصــــــــ :ا 

قال: عف  قول  /426؟ /على ردها رجلين من أهل القبلة، وإن كانا غير عدلين
 يوازه في العدة إن هيومنهم من يقول  .نه لا بأس بهماإ :المس من

يوازهما  ومنهم من يقول .لا بشــــــــاهدي عدلإفلا يجوز عليها  ؛وإلا ،امصــــــــدقته
ومنهم  . قيام الحجة بهما لها وعليهافلابد من العدلين لمعنى ؛وإلا ،فيه بحضـــــــــــــرتها

 .لا بعدلين على حالإلا يجوز  من يقول:
كون تفعســــــــى أن  قال: ؟وفي موضــــــــع ما يكون طلاقها بغير علمهاق ت له: 

ولكنه غير خارج بعد  ،أقرب من الأولى جوازا بهما؛ لأنها لا تحتاج إلى أن تعلم به
 من المنع على رأي. 

فهما  قال: ؟أخبرني بهما تؤجر على ذلك ،وما هذان الشــــــــــــــاهدانق ت له: 
وع ى وامرأتان بشــــــرط أن يكون عاقلين.  ،أو رجل ،قرار بالغانحران من أهل الإ

 عدلين.  فحتى يكونا :قول ثان
لة أهل جمأو من  ،ويجوز برجل واحد ان يرضـــــــــــــى من الشـــــــــــــهداءق ت له: 

 -ن ص إ- ىلا فيما يحكإلا أعلم جوازه عن أحد من المسلمين.  قال:الصلاة؟ 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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، والذي عليه العمل؛ أنه لا عن مســــــعدة بن تميم أنه أجازه خلافا لجماعة الفقهاء
 يجوز.

أتحرم عليه؟  ،ودخل عليها بعد الرد ف ن هو عمل به فيمن طلقها،ق ت له: 
 في ذلك. الصحي  من القول /427/هكذا قيل في  قال:

 أحدا قال بغيره. ولا أعلم أن  نعم، قال:ويجوز برجل، وامرأتين؟ ق ت له: 
عقل له  أو من لا ،أو أحدا من الصبيان ،ف ن هو أشهد عليه نساءق ت له: 

لا و  ،أنه لا يجوز بالنســـــــــاء وحدهن ؛ففي قولهم أجمع فيما نعلمه قال: ؟من الناس
نه إ ؟فكيف يجوز لمن لا عقل له ،من الصـــــــــبيان، وإذا لم يصـــــــــ  بمثل هؤلاء دحبأ
 بعد. لأ

 ليس ذلك من فعله بشيء.  قال: ؟هلهف نه قد فعل يق ت له: 
: إنه لا يجوز له ذلك، ولا قد قيل قال:ف ن هو وط ها على هذا؟ ق ت له: 

 نعلم اا قالوه، إلا أنها تفسد عليه.
 ةوامرأ ،أو برجل ،وبالغ من الرجال الأحرار العاقلين ،ويجوز بصــــــــــــبيق ت له: 

ه في نظر، ولا أنه اا قيل به لا يبين لي جواز  قال:أم لا؟  ،إذا كانا من المســــــــلمين
 لا المنع من ذلك. إإذ لا يجوز  ،في أثر

قد  قال:أم لا؟  ،وعبد معهبِحرّ أو  ،ويجوز بعبدين من أهل القبلةق ت له: 
لمعنى ما ؛ وعســـــــــــــى أن يلحقه معنى الاختلان في جوازه ،نه لا يجوز بهماإ قيل:

 جاء في شهادة المملوك من الرأي. 
فلم  ، وردهــا بغير علمهــا،أو بغير علمهــا ،قهــا بعلمهــافــ ن هو طلق ــت لــه: 

أو  ،أو أنه أخبرها هو ،حتى انقضـــــــــــت عدتها ،ولا أحد الشـــــــــــاهدين ،يعلمها هو
فلم يكن ذلك  ،امفلم تصــــــــــدقه حتى تســــــــــمعه ،أحد الشــــــــــاهدين وهي في العدة
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 ،أو بعده ،فأتاها بالشــــــاهدين قبل أن تزوج ،منهما حتى انقضــــــت العدة /428/
ففي قولهم ما يدل على أنه في هذا  قال: ؟صـــــــــــــرح لي جميع ذلك ؟هل يدركها
 ،إذا كان قد ص  معها طلاقه لها من علمها ،ن يكون الرد بعلمهاأو  الموضع لابد

ها عفهي كذلك حتى يصـــ  م ،لقيام الحجة به عليها؛ لأنها عند نفســـها مطلقة وأ
ولم يلامســــها  ،ليهف ن هو لم سبرها به، ولا أحد الشــــاهدين ع .ليهاإجوعه بالحق ر 

فصــــــ   ،وإن أتاها بالعدلين على الرد، فهي أملك بنفســــــها ؛قضــــــي عدتهانحتى ت
فصــــ  من شــــهادتهما  ،إنه إذا أتى بهما ومنهم من يقول: ؛بهما أنه كان في العدة

نــه لا يــدركهــا طجمــاع فيمــا إ :لكن قيــل ،أدركهــا مــا لم تزوج ؛أنــه كــان في العــدة
واختلان بالرأي إن  يفــ نــه موضـــــــــــــع رأ ،هــذا كلــهنعلمــه، والله أعلم. فينظر في 

كون يف ،ا نعرفه من قولهم جميعامف نها تفوته في ؛أن تزوج بغيره (1)صـــــــــ ، وأما بعد
فلم تصـــــدقه حتى  ،الثاني أحق بها على حال، وإن هو أخبرها أو أحد الشـــــاهدين

ا هافأخبر  ،لا شـــــــــاهدا عدل، ف ن أتاها بهماإإذ لا يجوز عليها  ،لهاف ؛امتســـــــــمعه
فحتى  ؛غير العـــدلين، و أدركهـــا، ولا نعلم فيـــه من قولهم اختلافـــا ؛وهي في العـــدة

لم يدركها،  ؛وإن لم يأتها بهما حتى تنقضــــــــــي العدة .فتكون على رأيه ،امصــــــــــدقهت
 ،إنه متى أتاها بهما ومنهم من يقول: .أن الرد كان في العدة /429/وإن صــــــــــ  

أو أحد  ،كـان قـد أخبرهـا هو  إذا ،فصـــــــــــــ  بهمـا أنـه كـان وهي في عـدتهـا أدركهـا
أو تصـدق أحد  ،لا يدركها حتى تصـدقه ومنهم من يقول:،. الشـاهدين في العدة

ها في أفتكون امرأته، وإن لم يط ؛ويصـــــــــــــ  معها أنه كان في العدة ،الشــــــــــــــاهدين
أحد الشــــــــــــــاهدين  وأ ،إنه لا يدركها، وإن أخبرها هو ومنهم من يقول: .عدتها

 ،حتى يطأها في العدة صـــدقته ومنهم من يقول: .ويطأها في العدة ،حتى تصـــدقه
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 يقول:ومنهم من  فلا يدركها حتى سبرها الشاهدان في العدة. وإلا ، تصدقهلم أو
فيكون في العدة قبل  ،ويصــــ  معها بالشــــاهدين لوقت يؤرخانه فيه .حتى تصــــدقه

 .ءلم تحل له بعد لفســـــــادها عليه بالوط ؛فجهل أمره فيهما ه،الوطء، وإن لم يؤرخا
ثم  ،تهقأحد الشــــــــاهدين فصــــــــد وأ ،لا يدركها، وإن أخبرها هو ومنهم من يقول:

 ومنهم من يقول: .وط ها في عدتها حتى سبرها الشــــــــــــاهدان جميعا وهي في العدة
فهي امرأته، ولا بأس عليهما، وإن لم  ؛وصــــــــــدقته فوط ها في العدة ،إنه إذا أخبرها

وعلى  ،أمرهما تامو  ء،وإلا فقد أســــــــــــا ،إن أتاها بهما ومنهم من يقول: .يأتها بهما
 ما أخبرها الشاهدان به في العدة عن رأيهفكل حال فكي

 ،وإن لم يقر بها، وإن كان الطلاق بغير علمها /430، /فهي امرأته ؛لا وأ، همر أو 
ف نه لا يحتاج  ؛وإن لم يعلمها به .فثبت فيما نعلمه ،جاز عليها ؛ولم يصـــــــــــ  معها

نها في نفســـــــــــــها باقية على الحال الأول من بقاء الزوجية إلى أن يكون بعلمها؛ لأ
، أو من قولها، في موضــــــع ما بينهما، وما لم يصــــــ  معه من غيرها أنه صــــــ  معها

يحتمل معه صـــــــــــــدقها؛ فليس عليه أن يعلمها، ف ن هو أخبرها بهما؛ لم يجز لها أن 
 ،قرارهكما صـــ  معها الطلاق من إ  الرد بغيره،تجيزه على نفســـها حتى يصـــ  معها 

لا بحجة إصــــــــــــــدقه تقرار بطلاقها، ولا يجوز لها أن لردها بعد الإ يفهو المدع وإلا
 ،ز لها أن تقبل ما يدعي فيه على معنى التصديق منها لهتيها بها، ومنهم من يجوّ يأ

حكم  ؛وإن لم تصــــدقه .طم نانة إلى صــــدقهوعســــى أن يكون جوازه على معنى الا
 ؛ن لم تصــــدقهإ ،دين على دعواه، ومنهم من يلزمهلا أن يأتي بالشــــاهإعليه طقراره 

أن تنقضــي عدتها، ف ن هي قبل فيكون من  ،خانه فيهأن عليه شــاهدين لوقت يؤرّ 
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لا يجوز عليهــا في الحكم، ومنهم من  (1)غيرهــا نفلهــا؛ لأ ،لم ترض بغير العــدلين
نع وعســى أن يلحق به في الم ،الثقة دون من كان فاســقا (2)ىو دعيجيز لها تصــديق 

هما؛ لأنه إذا كان جوازه إكا تأو م ،معها /431/ على هذا الرأي من كان مجهولا
حاله  ىفالمتهم ومن لا يدر  ،طم نانة إلى صـــــدقههو على معنى التصـــــديق لمعنى الا

وغير بعيد من الصــــــــواب في الرأي على  ،كأنهما بعد ليســــــــا بمحل لها  ؟!كيف هو
 مانةقيل فيمن تعلمه عن معرفة بالأ ن لوأقياده 

فجعله  ،ليهإطم نانة، ومنهم من رأى القول أن يلحق الثقة في مثل هذا المعنى الا
 فالقول فيه قوله على حال معه.  ؛لا من لسانهإالمصدق فيه؛ لأنه لم يعرن 

وهي  ،عدل ف ن هو لم يعلمها، وإكا أعلمها بالطلاق والرد شــــــــــاهداق ت له: 
 لا أعلم فيها غير ذلك. فهي امرأته في الرجعي، و  قال: ؟في العدة

وهي في العدة آخران ان  ،ف ن أعلمها بالطلاق شــــــــــــــاهدان وبالردق ت له: 
 لا فرق بينهما؛ لأنهما سواء.  ،فالقول فيما مثل التي قبلها قال: ؟وز شهادتهمتج

منه وشاهدا الرد معا بعد أن أتى عليها  ،ف ن أعلمها شاهدا الطلاقق ت له: 
لكن صـ  أنه كان في  ،عدتها قبل أن يلامسـها بعد الرده بمنذ طلقها ما تنقضـي 

نه يدركها على هذا إذا كان ذلك كله من الشــهود معا في إ قد قيل: قال: ؟العدة
 وفي .لم يدركها ؛الطلاق اشــــاهد /432/الرد عن  اوإن تأخر شــــاهد .وقت واحد

لمها حد، وإن أعانها لا تفوقه ما كان ذلك من الشهادتين في مجلس و إ ن:قول ثا
 :قول ثالث وع ى .لم يدركها ؛فارقها شــــــاهدا الطلاق (3)ن قدأ شــــــاهدا الرد بعد

                                                 
 ث: غيرهما. (1)
 ث: ذوي. (2)
 زيادة من ث. (3)
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فيصــــ  أنه كان  ،خانهفيدركها ما لم تزوج إذا صــــ  الرد بشــــاهدي عدل لوقت يؤرّ 
 وهي في العدة.
 قال: ؟ولم تعلم بالرد حتى تنقضـــــــي عدتها ،ف ن صـــــــ  معها الطلاقق ت له: 

وإن ص  معها بالعدلين  .عدتها أولى بنفسهانها تكون بعد أن تنقضي إ قد قيل:
نه يدركها إذا صـــــــــــــ  أنه كان في إوقيل: من بعد في الرد أنه كان وهي في العدة، 

  .ما لم تزوج ،العدة
عالذي نعرعه  قال: ؟لا بعد التزويج منها بغيرهإوإن لم يصــــــــــ  معها ق ت له: 

 بها.  ويكون الثاني أحق ،فلا يدركها ،نها تفوتهإ :من قولهم أ ع
ثم أعلمها من شـــــاهدي  ،فصـــــ  معها ،ف ن أعلمها شـــــاهدا الطلاقق ت له: 
أخبرها  ،وتزوجت بغيره ،عدتها تنقضــــــــــــــاوهي في العدة حتى إذا  ،الرد أحدهما
فالتزويج  ،، ولا رجوع فيهفتيقد قضــــــــي الأمر الذي فيه تســــــــت قال: ؟الثاني منهما

  /433/ شيء.بوالرد ليس  ،ثابت لجوازه في قولهم
أو  ،لا بعد أن أتى عليها من الحيضإولم يصــ   ،وإذا لم تعلم بطلاقهت له: ق 

 ،نعم قال:أم لا؟  ،وتحل للأزواج على ذلك ،هايأيجز  ،الأيام ما تنقضـــــــي به عدتها
وعليها أن تعتد من بعد أن تعلم  ،ها؛ لأنه بغير نيةيز يجنه لاإوقيل:  .قد قيل هذا

فينظر في  ،لا بقصــــد وإرادة، والله أعلمإى ؤدفلا ت ،فيصــــ  معها؛ لأنه نوع عبادة
  .ذلك

ولم  ،ثم أشهد على ردها بغير علمها ،وفيمن طلق امرأته بعلمها ومنه: مسألة:
فهي في  قال: ؟ولم يلامســـــها حتى انقضـــــت عدتها ،سبرها هو، ولا أحد الشـــــهود

 .وإلا فهي أملك بنفســــــــها ،فلها ؛ليهإقول المســــــــلمين بالخيار، ف ن تشــــــــأ الرجوع 
 : إنه لا يدركها. نهم من يقولوم
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 ؟ولم يلامســــــها ،أو أحد الشــــــاهدين في العدة ،وإن هو أخبرها بالردق ت له: 
فصــ  من شــهادتهما في الرد أنه  ،نه يدركها متى أتاها بالشــاهدينإ قد قيل: قال:

نـه إذا لم يعلمهـا الشــــــــــــــاهـدان جميعـا في إوقيل:  .كـان في العـدة مـا لم تزوج بغيره
 كها.لم يدر  ؛العدة

هكذا  قال: ؟وعليها شـاهدا عدل من المسـلمين ،والحجة لها في هذاق ت له: 
لا  ،في الحكم /434/عندي من قولهم في هذا سرج فيما عليها. وكذلك فيما لها 

 طم نانة في ذلك. فيما يكون جوازه على الا
لا أن إفغيرهما ليس بحجة عليها، ولا لها  قال: ؟ف ن لم يكونا عدلينق ت له: 
زه لها مع غير يمن لا يج ومنهم .فيجوز لها على رأي بعض الفقهاء ،تصــــــــــــــدقهما

لكن لابد  ،طم نانةوالإباحة على معنى الا ،وعســى أن سرج المنع في الحكم ،الثقة
 دخل فيه العلة بالمنع من جهة الرد على رأي من لا يجيزه بهما. ين أو 

 ،ولم يصــــــ  معها ،تقبلهمافلم  ،وأتاها بغير العدلين ،إن لم تصــــــدقهو ق ت له: 
 فالثاني على هذا أحق بها.  قال: ؟فتزوج بغيره ،حتى تنقضي عدتها

إذا ، نعم قال:كأنها لا شـــيء؟   (شـــهادتهما )ع:كون شـــاهديهما تو ق ت له: 
نـه موضـــــــــــــع حكم، ولا يجوز عليهــا فيــه غير شــــــــــــــاهـدي عـدل من لأ ؛همــاللم تقب

ف ن هو أحضـــــــرهما  .ي العدةفيكون من قبل أن تنقضـــــــ ،خانهالمســـــــلمين لوقت يؤرّ 
ما  ،إنها لا تفوته على ذلك بعدُ "فهي امرأته على رأي من يقول:  ؛بعد انقضـــائها
 . "إنه لا يدركها على ذلك"لا على رأي من يقول:  "،لم تزوج بغيره
وشـــــــــــــهادتهما بعد التزويج غير نافعة على هذا، وإن كانا ان تجوز ق ت له: 

 لا غيره فيما أعلمه.  /435/ ،هذا من قولهمهكذا يبين لي في  قال: ؟تهدشها
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هل لها أن تجيزه في العدة على نفسها من قبل  ،ف ن هو أخبرها بالردق ت له: 
نه ليس لها إ قد قيل: قال: ؟أن يعلمها الشـــــــــاهدان إذا اطم ن قلبها إلى صـــــــــدقه

ويلحق معنى ذلك  ،باحة مع الثقة في غير الحكموعسى أن لا سرج من الإ ،ذلك
والامتناع حتى يصــــــ  معها  ،أن يكون مع من تطم ن إلى صــــــدقه بهويشــــــ ،تمنالمؤ 

 في غير المأمون أن لا تجيزه على نفسها بقوله.  ويعجبني ،مز بالحجة هو الح
 ؟لظنها جوازه لها على التصـــــــــديق منها له ؛ه نفســـــــــهاأتف ن هي أوطق ت له: 

فيصـــــــ   ،انهخنها تعتزله حتى يحضـــــــرها شـــــــاهدي عدل لوقت يؤرّ إ قد قيل: قال:
وإلا فالفراق بينهما لابد منه على رأي  ،معها في الرد أنه كان في العدة قبل الوطء

وعســى أن يكون الثقة أدنى إلى  ،سرج فيه على غيره من قولهم غير ذلك من تمامه
طم نانة إلى صــــــدقه باحة تصــــــديقه في مثل هذا من غيره، وإن كان غيره مع الاالإ

 حال.  غير خارج من الاختلان على
فهي امرأتــه، ولا نعلم فيــه غير  قال: ؟فــ ن هو أتاهــا بهمــا في العــدةق ـت له: 

 ذلك. 
 ،على هذا بالشاهدين /436/ف ن لم يأتها في العدة منها بعد الوطء ق ت له: 

خا فكان الرد في العدة وأرّ  ،نه متى أتاها بهماإ قد قيل: :قال ؟حتى تنقضي عدتها
هي امرأتــه على وقيــل:  .فيفرق بينهمــا ،ا تفوتــهنهــإوقيــل:  .أدركهــا ؛قبــل الوطء
 أمرهما تام.و  ،وإلا فقد أساء ،إن أتى بهماوقيل:  .يأتها بهما لم هذا، وإن

بالغين  ،قرارمن أهل الإ حرين ف ن أحضـــرها بعد الوطء على رده لهاق ت له: 
؛ عدمهما في الحكم، ولا فرقكفغير العدلين وجودهما   قال: ؟دلينعلا أنهما غير إ

والتي لم يأتها  ،امبل تكون معه ؟!فكيف تقوم بهما ،لأنهما في غير موضــــــع الحجة
إذ لا يجوز  ؛وإلا فالتفريق بينهما ،بهما ا جازمإن صـــــــــــدقتهوقيل:  ؟بهما ســـــــــــواء
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فيكون في  ،خانه في الردقت يؤرّ و لا شــــاهدا عدل من المســــلمين لإعليها في الحكم 
 يدل على هذا كله. العدة قبل الوطء، وقد مضى من القول ما 

كذا نشـــهد عليك يا " :خرآ له فقال ،أراد رد مطلقته نفيممســـألة من غيره: 
"، نعم ،عليه من حكم الزوجية ماكنتما   فلان بأنك قد رددت زوجتك فلانة على

منــه بالرد لا  اأنــه سرج إقرار  ععنــديأم لا؟  ،ويكون ردا ،فقــال: نعم، أيجوز هــذا
 /437/إذا كــان  وقال:، من عــارض المســـــــــــــــألــةولعــل قــد عــارض في هــذه )ردا. 

تجديد هذا  وأم يعجبني (،فالرد ليس بأشــد من النكاح ؛النكاح يصــ  بلفظ الغير
 ؛الرد إن كان بعد لم يدخل بها بعد هذا الرد، وإن كان قد جامعها بعد هذا الرد

 فيسأل المسلمين، والله أعلم. 
ر عند رجل يرد وفي الذي حضــــــ د:معأمســـــألة عن الشـــــيخ عمر بن ســـــعيد 

أنك قدر رددت زوجتك فلانة بنت  ،نشـــــــــــــهد عليك يا فلان" :زوجته فقال له
ودخل  ،ودخل بها"، نعم" :قال "،ها على ما بقي من طلاقهاقادوص ،فلان بحقها

 أم لا؟  ،أتحرم عليه زوجته ،على زوجته بهذا الرد
  والمأمور به أن يردها بلفظه، والله أعلم. ،لا تحرم عليه الجواب:
قـد رددت زوجتـك فلانة  ،كـذا يا فلان" :خرقال لآ نعيم :ل يره مســــــــــــألة

ه ذلك أم يأيجز  ،الرد بلفظ ولم يلفظ "،نعم"ف "،على ما بقي من طلاقهاو  ،قهابح
 لا؟ 

أن يلفظ الرد بنفســــه إن لم يكن  ويعجبني ،ه قياســــا على التزويجييجز  الجواب:
  أعلم. الرد إن شاء الله، والله ؛ جازوإن جاز .جاز بها
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 ؟متى يدركهاإلى و ،طلقةالمفي رد الباب الرابع والثلاثون 

ثم  ة،رجــل طلق زوجتــه طلاقــا فلــك فيــه الرجعــ :ومن كتــاب بيــان الشـــــــــــرع
هل  ،ثم ردها ،(1)ولم تغســـــل ،وطهرت من الثالثة ،حيض /438/حاضـــــت ثلاث 

اوز ما لم تج ،أنه فلك رجعتها في بعض قول أصــــــــــحابنا قال: مع  ؟ك رجعتهالف
فقد فاتته بمعنى  ،هرتطإذا وقيل:  .صلاة حتى فات وقتها انتظارا له بمعنى الرجعة

  .الطهر. ولعل القول الأول أكثر في قول أصحابنا
أنــه ستلف  عمع  ؟هر الــذي بينهنطال وأ ،الحيض ،مــا هو :وقــال في القروء

 هار.طالأ :وبع  يقول .الحيض :عبع  يقول ؛في ذلك
 ،الثالثةالحيضـــــــة إذا حاضـــــــت المرأة المطلقة و بن جعفر: ومن جامع ا مســـــألة:

من  (2)وأراد أن يردها قبل أن تغسل ،لك الرجعةفوهي في عدة من مطلقها الذي 
ليردها حتى فات وقت  ،وإن أخرت هي الغسل ليدركها .فله ذلك ؟الحيضة الثالثة

هرين تصـــــوم شـــــ ،وعليها كفارة تلك الصـــــلاة التي ضـــــيعتها ،فلا يدركها ؟الصـــــلاة
 أو تطعم ستين مسكينا. ،متتابعين

وســــــــــــــألته عن امرأة  :عن أ، معاوية :ومن غير جامع ابن جعفر مســـــــــــألة:
قد  قال:؟ هل يدركها زوجها ،وبقي بدنها ،اغتســـــــــــــلت من آخر طهرها رأســـــــــــــها

 زوجها.  /439/ أدركها ؛ي أكثر بدنهاقإذا ب :وأم أقول ؛اختلف في ذلك
                                                 

 ث: تغتسل. (1)
 ث: تغتسل. (2)
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، ولا تتزوج هفقد فاتت ؛لت فرجها ورأســـــهاإذا غســـــوقال من قال: ومن غيره: 
فلزوجها أن  ؛لطهارةباما لم تحل لها الصلاة وقال من قال:  .حتى تحل لها الصلاة

 يردها. 
لم يدركها زوجها في  ؟غســــلت فرجها ورأســــها من الحيض اوالمطلقة إذ مســـألة:

 ن زوجهاإ ؛شــــيء من بدنها لم تغســــله منها إذا بقي :وقول ؛قول بعض المســــلمين
 وبالقول الأول وخذ، والله أعلم.  ،يدركها

في الحائض إذا غســـــــلت رأســـــــها من  :زياد وأبو ،أبو عبد الله مســــــألة: وقال
 ن زوجها لا يدركها. إ ؟الحيضة الثالثة

نه يدركها ما لم تحل لها إ :وقد قيل :رضــــــــــــيه اللهومن غيره: قال أبو ســــــــــعيد 
 وفرجها. ،يدركها ما لم تغسل رأسهاوقال من قال:  .الصلاة

 ؟والمعتدة إذا ردها زوجها، وقد جعلت الغسل في إحدى شقي رأسها مسألة:
فقد  ؛ولم تفض عليه الماء ،ت رأســـها كله الغســـلشـــف ن كانت قد أغ .ف نه يدركها

 وتغسله، والله أعلم.  ،لا تبين حتى تصب على رأسها القراح :وقولبانت. 
طلقة رأت الدم في الحيضـــــة في امرأة م :ومن جامع ابن جعفر: وقيل مســــألة:
 /440/فليس لزوجها الأول  ؟ضـــــها كلهيوصـــــلت أيام ح ،هرتطثم  ،الثالثة يوما

لها أن تزوج حتى تحيض  ليسوقيل:  .ذلك عدتها منهبأن يراجعها، وقد انقضت 
  .ج إن شاءتثم تزوّ  ،وتغسل ،الثالثة حيضة تامة
الدم في  هاجاءف ،ومطلقة كان حيضـــــــــها في وقتها عشـــــــــرة أيام :ومن الكتاب

فليس لزوجها أن  ؛يضــــة الثالثةالححيضــــها في وقتها ثلاثة أيام، وإذا كان ذلك في 
 .كما عودت  ،أن تزوج حتى تحيض حيضـــــــــة تامة عشـــــــــرة أيام بنحولا يراجعها، 
مخافة أن  ،ثم تزوج ،أن تتم عشرة أيام بتلك الثلاث التي كانت في الدم وأحب  أم
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تنتظر حيضة أخرى، وقد حاضت ثلاثة أيام بتلك  يراجعها الدم، وليس عليها أن
 الثلاث التي كانت في الدم.

ثم  ،فحاضــــت يومين ،في مطلقة كان وقت حيضــــها تســــعة أيام :هاشــــم وعن
 فقد انقضت العدة.  ؛إن لم يراجعها الدم قال: ؟انقطع عنها الدم
فليس بحيض  ؛هرتطثم  ،إذا رأت الدم يومينوقال من قال: : ومن الكتاب

إذا رأت الدم، وكان عادة وقال من قال: . ثم هو حيض ،تكون ثلاثة أيام حتى
ثم أسقطت سقطا بعد ثلاثة  ،ناوكذلك امرأة أسقطت سقطا بيّ  لها؛ فهو حيض،

ة طســـــــــــتحالاباأن يؤخذ في هذا  ونحن نحب ،وفي الأول اختلان، ففي هذا ؛أيام
مـــا كـــانـــت  هرت علىطأن تكون إذا  /441/ ؛والرجعـــة ،والصـــــــــــــلاة ،في العـــدة
وإن كان مطلقها لا فكن له أن يراجعها،  .وتنقضي عدتها بذلك الحيض ،صلت

، ةطســــــــــــتحاكل حيضــــــــــــة ثلاثة أيام لحال الا  ،تحيض ثلاث حيض حتىولا تزوج 
وكذلك ، وكذلك تكون عدتها من الســـــقط الأول الذي طلقها، ولا فكن له ردها

 ؛والوطء ،وأما التزويج .ةفاس من الســـــقط الأول لحال الصـــــلانفي الأربعين يوما لل
 خر. بعون يوما منذ أسقطت الآر فحتى تنقضي أ

ف ذا تيممت  ؟والتي تكون في ســـفر، ولا تجد الماء :ومن الجامع أيضــا مســألة:
ولها أن تزوج إن شــــــاءت، وليس  ،فقد انقضــــــت عدتها ؛يضــــــة الثالثةالحمن طهر 

 ،فذلك له ؛ممين توإن راجعها بعد أن طهرت قبل أ .لزوجها الأول أن يراجعها
 ،الطهررأت أو الغســـل حتى فات وقت صـــلاة، وقد  ،لا أن تكون أخرت التيممإ

 فلا يدركها زوجها.  ؛ولم تغتسل
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وإلا ف ن زوجها  ،أو نافلة ،: حتى تيمم لصـــــــــــــلاة فريضــــــــــــــةوقال أبو الحواري
حتى وقال من قال:  .هكذا حفظنا ،أو نافلة ،يدركها ما لم تيمم لصــــــلاة فريضــــــة

 ثم لا يدركها.  ،لاة فريضةتيمم لص
فلم تجد  ،فحاضت ثلاث حيض فطهرت ،رجل طلق امرأته في السفر مسألة:

 قال: ؟يراجعها /442/هل لزوجها أن  ،فتيممت قبل أن تجيء الصـــــــــــــلاة ،ماء
 ،فهي أملك بنفســـــــــــــها، وإن أخرت الغســــــــــــــل ؛ن تيممت في الوقت، إوالله أعلم

 . فلا أرى أن يراجعها ؛والتيمم لكي يراجعها
 ،نه لا يدركها زوجهاإ عقد قيل: ؛إذا عدمت الماء فتيممتقال أبو ســــــــعيد: 
 مخاطبة بالتيممغير يدركها ما لم تيمم لصـــــــلاة تحضـــــــر؛ لأنها  :وأحســــــب أنه قيل

ض عليها فف ن زوجها يدركها ما لم  ؛وأما إن أخرت التيمم .لا للصـــــــــــــلاةإ الآن
  .لا يدركها على هذا :لعإنه قي ؛وقت لزوم التيمم بحضور صلاة جاء وقتها

 ؟خر حيضــــة عند طهرهاآوإذا غســــلت المطلقة بماء نجس من  مســـألة: )رجع(
وعليها أن تغســــــــــــــل بماء نظيف، ولا تزوج حتى  ،نها تفوت الذي طلقهاإ :عقيل

 نظيف.  ءتغسل بما
وأما  .لم يدركها ؛وهي لا تعلم أنه نجس ،إذا غسلت بماء نجسقال أبو الم ثر: 

فهو يدركها ما لم  ؛وهي تعلم أنه نجس ،بالماء النجس عمدا إن كانت اغتســـــــــــــلت
وإن أخرت الغســـــــــل بعد الطهر حتى فضـــــــــي وقت الصـــــــــلاة التي  .تعد الصـــــــــلاة

  .فقد فاتته، ولا ينتفع بذلك ؛لحال رد زوجها تحضر 
 مميفتفي التي تطهر من الحيضة الثالثة، ولا تجد ماء قال أبو الحسن:  مسألة:
 /443/وقال من قال: . حتى تيمم لصـــلاة فريضـــة ،زوجهانها تفوت إ ؟بالصـــعيد

 لصلاة فريضة. :وأما نحن عنقول قال: .تيمم لصلاة ما كانتحتى 
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انقضــى الذي من تت زوجها. اف ؛إذا تيممت بالصــعيد قال غيره: وقد قيل:
 . كتاب بيان الشرع

 :فقيل ؟والمطلقة تغســـــــــــــل بماء نجس :ومن منثورة لبع  المتأخرين مســــــــــألة:
 وإلا لم يدركها. ،أدركها ؛ن كانت تعلمإوقيل:  .لا يدركهاوقيل:  .هايدرك

: والمطلقة إذا طهرت من الحيضــة الثالثة، وهي مســافرة، فلم الصــبح  مســألة:
تغتســـــــــــل حتى جاوزت وقت صـــــــــــلاة الظهر، ثم ردها زوجها، أو مات، أيدركها، 

ذلك جائز  يدركها، ويتوارثان؛ لأن قال:وترثه ما لم فض وقت صــــــــلاة العصــــــــر؟ 
لا يدركها، ولا يتوارثان؛ لأنها قد جاوزت  وقال الفقيه عبد الله بن محمد:لها، 

 وقت صلاة، والله أعلم.
لا يـدركهـا إذا وجبـت صـــــــــــــلاة الظهر، وهي  عامر بن ع   العبادي: أقول:

معدومة الماء، فتيممت بالصـــــــعيد الذي هو بدل عن الماء، للعذر البيّن عن إدراك 
. (1)«ولو إلى ســـنين»قال:   قد جعله بدلا عن الماء، والرســـول الماء؛ لأن الله

وأما إذا أخرت الظهر إلى وقت العصــر، ولم تطهر بالماء إلى وقت العصــر؛ فزوجها 
يدرك ردها في ذلك الوقت؛ لأنه منذ دلوك الشـــــــــــــمس إلى غروبها لها وقت واحد 

لعصــــــــر، والله وقت ا /444يســــــــعها الإقامة فيه بغير تطهر، حتى تزيد الصــــــــلاة /
 أعلم.

 :ومن أرجوزة الصا   
 ومـــــــن زوجـــــــتـــــــه قـــــــد ردا قـــــــلـــــــت

 
 عـــــــداد ة مــــن الشـــــــــــــــــهــــو ر بحضـــــــــــــــــ 

 مــنــهـــــــا، ومـــــــا أعــلــمــهـــــــا ةفي غــيــبـــــــ 
 

 شـــــــــــــــهــوده فــمـــــــا الـــــــذي يــلــزمــهـــــــا 
                                                  

 داود، كتاب الطهارة، وأخرجه بمعناه كل من: أبي .168الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  أخرجه (1)
 .21304؛ وأحمد، رقم: 332رقم: 
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 ايـــــفي الحكم إن كـــــان لهـــــا قـــــد وط
 

 قـــــد قصـــــــــــــرت فيمـــــا لنـــــا قـــــد رويا 
 في الحكم إن كـــــان لهـــــا قـــــد وط ـــــا 

 
 نـــــــــه يضــــــــــــــــــــــيـــــــــقإفـــــــــلا أقـــــــــول  

ـــــعـــــجـــــبـــــني الـــــإو   ـــــني ي ـــــصن ـــــفـــــحـــــي  ت
 

 فــــــعــــــلـــــــه محــــــيــــــصعــــــن لهـــــــا ومـــــــا  
 رد فـــــــــهـــــــــل يجـــــــــوز قـــــــــلـــــــــت لـــــــــه 

 
 المـــــــطـــــــلـــــــقـــــــات حـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا تـــــــرد 

 بحضـــــــــــــرة النـــــاس ســـــــــــــوى الثقـــــات 
 

 ومـــــــا الـــــــذي قـــــــال بـــــــه ثـــــــقـــــــات 
ــــــز   ــــــجـــــــائ ــــــقـــــــف  هبحضـــــــــــــــــــرة المــــــطــــــل

 
 هلا عـــــــدول قـــــــال لي فيـــــــه الثقـــــــب 

ــــــههــــــ  ــــــت فلا يجزي ب  ذا وإن غــــــاب
 

 اء في جــــوابـــــــهجـــــــغــــير الــــعـــــــدول  
 عـــــــــــلاملأنهـــــــــــا قـــــــــــيـــــــــــل إلى الإ 

 
ــــــــمحــــــــ  ــــــــكــــــــلاماجــــــــة فيت ــــــــرد بال   ال

 ولا يـــــــكـــــــون حـــــــجـــــــة عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا 
 

 لــــــيــــــهـــــــاإلا الــــــعـــــــدول رفــــــعــــــهــــــم إ 
 والرد يا صــــــــــــــــــــاح بشــــــــــــــــــــاهـــــــدين 

 
 لـــــــــزوجـــــــــة قـــــــــالـــــــــوا مـــــــــعـــــــــدلـــــــــين 

 وشــــــــــــــــــــاهـــــــد في قول ذي التعليم 
 

ـــــــم  ـــــــتى تمـــــــي  مســــــــــــــــــــعـــــــدة يجـــــــزي ف
 ولم يســــــــــــــــــــاعـــــــده عــلــى مـــــــا قـــــــالا 

 
 أشــــــــــــــــيـــــــاخـــنـــــــا وخـــــــالـــفـــوا المـــقـــــــالا 

 أتــــــــى نــــــــبــــــــيــــــــا في قــــــــولهــــــــم ولــــــــو 
 

 أو مـــــلـــــكـــــــا مـــــرضــــــــــــــــــيـــــــا هلم يجـــــز  
 (1)ادشـــــــــــــهـــالإا وإن يعجز عن هـــذ 

 
 إفســـــــــــــــاد وذ وفه ءوط (2)بعــد من 

 شـــــــــــــهـــــــادة النســــــــــــــــــــاء قلـــــــت لـــــــه 
 

 يا أخـــــــا الـــفـــتـــيـــــــاء يز تجـــفي الـــرد  
ــــلـــــــه  ــــكـــــــاح مــــث ــــن ــــقـــــــال لي وفي ال  ف

 
 قــد جــاء عن أهــل العلوم فضـــــــــــــلــه 

 ويــــــــدرك المــــــــطــــــــلــــــــق الحــــــــلــــــــيــــــــلــــــــة 
 

 بالــرد فــيــمـــــــا قـــــــد سمــعـــــــت قــيــلـــــــه 
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: إشهاد. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 ولـــــــدهـــــــا رجـــــــلاهبـــــــقـــــــيـــــــت  لـــــــو
 

 فــــــــرجــــــــهــــــــا فــــــــالــــــــرد مــــــــا أولاهفي  
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  تـوقد وضع ه ـق زوجتـلــفيمن ط  لاثونـــس والثــالباب الخام

 ل يدركها؟ـدا، هـــواح

هل له  ،خرآفوضــــــــعت واحدا، وفي بطنها وعن رجل طلق امرأته وهي حبلى، 
  .نعم قال:أن يردها ما لم تضع ولدها؟ 

ن أفعدتها  ؟وإذا طلقت المرأة وهي حاملومن جامع ابن جعفر:  مســـــــــــألة:
فقد  ؛من يومها الذي طلقها فيه زوجها ف ذا وضـــــــــــعت حملها ولو .لهاتضـــــــــــع حم

رجعتها، وهو فلك  ،وإن أدركها زوجها .انقضـــــت عدتها منه، وقد حلت للأزواج
ة منه لم رحاجلا إأو خرج  ،لادها، وقد خرج بعض الولديوهي في م ،وأراد ردها

 .جاء الأثركذلك   ،فله ردها إذا أراد ذلك ما لم سرج الولد كله ؛رجتخ
 ومن أرجوزة الصا   :

 وتــــنــــقضـــــــــــــــــي عـــــــدة ذات الــــولـــــــد
 

 بــــوضـــــــــــــــــعـــــــه في قــــول كـــــــل أحـــــــد 
 وإن يـــــكـــــن في بـــــطـــــنـــــهـــــــا اثـــــنـــــــان 

 
 ن خــــرج الــــولـــــــدانإقضـــــــــــــــــي نــــفــــتــــ 

 وهكـــــذا الأحكـــــام فيمـــــا قـــــد عـــــدا 
 

 /446ى/لهداثنين فيما قاله أهل الا 
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الباب السادس والثلاثون في المردودة إذا قالت قد انقضت عدتها، 

 الدخول (1)د المطلقة ثلاثا ]وقبل[وفي ر

 الرد، بروالمطلقة إذا أتاها خ :ســـعيد بن بشـــير الصـــبح  ومن جواب الشـــيخ
هل تكون  ،وقالت قد انقضــــت عدتها ،وقد مضــــى بقدر ما فكن انقضــــاء عدتها

 تصديقها.  ويعجبني ؛فيه اختلان قال: ؟مصدقة
ثم صـــــ   ،ضـــــت عدتهاوإذا لم يعلمها الزوج، ولا الشـــــهود بالرد حتى انقق ت: 

صــــــ   ولو ،لا يدركها مطلقها قال:أيدركها أم لا؟  ،عندها الرد قبل تزويجها بغيره
 في العدة إذا لم تقم عليها حجة الرد، والله أعلم.  ردال

ومضــــــت مدة في مثلها  ،ومن طلق زوجته :ومن كتاب بيان الشـــــرع مســـــألة:
 "؟قد انقضـــت عدتي" :فقالت ،فأشـــهد على ردها ،ليهاإثم جاء  ،تنقضـــي عدتها
 ،فالقول قولها "؛قد انقضــــــــــــــت عدتي" :ف ذا قالت قبل أن يردها ،فلا يقبل منها

 ،في نفسهاأمينة لكانت  ؛قالت قبل أن يشهد على ردها والفرق بين ذلك أنها لو
 ذا أشــــــهد فأو أمر تدفعه بهذا القول،  ،ما لم تكن علة يقع بها شــــــك ،غير متهمة
 ،وقولها هذا دعوى منها ،أملك بها من نفســـــــــها وصـــــــــار ،فقد ملكها ؛على ردها

  .ردها هول ،والدعوى لا تقبل، ولا تلزمه
عن رجل رد زوجته في طلاق  :رضــــيه اللهأبا ســـعيد  ســـألت /447/ مســـألة:
أو أحدهما  ،فأعلمها الشـــــــــــــاهدان ،ومعه أن عدتها لم تنقض ،رجعتها (2)فلك فيه

 عقال: مع ، هل يدركها؟ انقضـــــت ن عدتها قدأ ،فقالت مجيبة لمن أعلمها ،بالرد
                                                 

 ث: قبل. (1)
 زيادة من ث. (2)
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للشــــــاهدين فيما فكن أن تصــــــدق في  أنها إذا قالت أن عدتها قد انقضــــــت مجيبة
 أنه قيل.  مع ن القول قولها في ذلك، ولا يدركها فيما إ ؛انقضاء عدتها
 هاأعلم ولو ،ن عدتها قد انقضــــــــــــــت قبل ردهأفيكون القول قولها ق ت له: 

ا يكون القول قولها في انقضــاء العدة إذا كان رده أم إك ،الشــاهدان من بعد يومين
أنه كله  قال: مع  ؟أم كل ذلك ســـــــــواء ،حداعلام الشـــــــــاهدين في وقت و إو  ،لها
 أو تثبت عليها أحكام ذلك، والله أعلم.  ،ما لم تقر أنها لم تنقض عدتها ،اءو س

نهـا قـد إ :فقـالـت لـه ،ثم أراد مراجعتهـا ،ن طلقهـاإوكـذلـك ق ت:  مســــــــــــألة:
هل تكون  ،ن عدتها لم تنقضإ :ثم قالت ،ثم لبثت ما شـــــــاء الله ،ضـــــــت عدتهاانق

انقضـــــــــــى كـان لـه أن يراجعهــا.   ؛ يتهمهــالمإذا  ،نعم قال:مراجعتهــا بعــد ذلـك؟ 
  .الذي من كتاب بيان الشرع

والزوج فلك الرجعة ما لم تتكلم المرأة بانقضــــــــاء العدة، وإن تكلمت  مســــــألة:
صدقت، ولا رجعة  ؟العدة /448/في مثله انقضاء بذلك بعد الطلاق فيما فكن 

 ؛هاينفأراد ف ،وإن اتهمها في هذا .ةبينله عليها بعد الكلام، ولا تســـــأل على هذا 
 فليس له ذلك عليها، والله أعلم. 

 ذن عدتها قد انقضـــــت في شـــــهر مأ وأقل ما تصـــــدق المرأة إذا قالت مســــألة:
ا، ثم حاضت ثلاثا، ثم طهرت هرت عشر طعلى أنها قد حاضت ثلاثا ثم  ؛طلقت
قل ذلك أ :وقال بع  ؛فذلك تســـــعة وعشـــــرون يوما ؟ثم حاضـــــت ثلاثا عشـــــرا،

ثم  ،ثم طاهر عشــــــرا ،ثم حائض ثلاثا ،تســــــعة وثلاثون يوما على أنها طاهر عشــــــرا
فذلك تســــعة وثلاثون يوما، والله  ، ثم طاهر عشــــرا، ثم حائض ثلاثا؛حائض ثلاثا

 أعلم. 
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وفي الذي يشــــهد على رجعة  : بن ســـعيدمســـألة عن الشـــيخ صـــالح 
ني "إ :فقــال الزوج "،رجعــة ي تبق لــك عل"لم :فقــالــت المرأة ،زوجتــه ثلاث مرات

إذا لم يقر  قــال: ؟امنهمــ القول قول من "،أشـــــــــــــهــد على رجعتهــا من غير طلاق
 يحكم عليــه عنــدي بطلاق من أجــل الرد مرار؛ لم بالطلاق، وإكــا أقر بالرد ثلاث

 لرد بوجه غير وجه الطلاق، والله أعلم. إذا اعتذر في ا
وأراد الزوج أن  ،ى بينهما طلاقر وفي الزوجين إذا جابن عبيدان:  مســـــــــــألة:

أن القول  ؟تهأر بأ /449/ نها ماإ :وقال الزوج ،نها أبرأته من شـــيءأفقالت  ،يردها
أنها ما أبرته من شــــــــــــيء منه؛ فلها عليه اليمين وإن طلبت منه اليمين  .الزوجقول 

منع عن ردها على  ؛ف ن نكل عن اليمين .لها عليهفين لا  :وقولنه على قول. م
 والله أعلم.  ،القول الأول

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة قبل أن  :ومن كتاب بيان الشـــــــــــرع مســـــــــــألة:
وتنك  من  ،ليهــا، ولا عــدة عليهــاإثا، ولا رجعــة لــه لافهي تعــدل ث ؟يــدخــل بهــا

ف ن  .فرض لها، وإن شـــــاء خطبها في الخطاب ولها نصـــــف ما ،تاءن شـــــإيومها 
  .فهي معه بتطليقتين ؛نكحها

ولم  ،وكان معها ما قدر الله ،وعن رجل ملك امرأة :وعن أ، عبد الله مســألة:
أو  ،له أن يشهد على رجعتهاأ ،ثم طلقها ،ليهاإولا يجوز  ن يأتي الفرج،اك  ،هاأيط
بنكاح  ، إلاليها رجعةإأرى له فلا عع ى ما وصفت:  ؟ح جديد وتزويج الوليا نكب

  .ذلك العدةبوأرى عليها  ،وتزويج الولي برأيه ورأيها ،جديد
يكون  له ،ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ،وعن رجل تزوج امرأة مســـــــــــألة:
لا بتزويج إ ،لا مراجعة بينهما :أنه قيل قال: مع  ؟لا طذن الوليإبينهما رجعة 
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انقضـــى الذي من كتاب بيان  .المرأة ىورضـــ ،وصـــداق ،وشـــاهدين ،بولي ،جديد
 .الشرع

رجل طلب مني أن أشــهد عليه ليرد زوجته،  /450/وعن  :الصــبح  مســألة:
 جائز ذلك، والله أعلم.  قال:أم لا؟  ،باسمه، ولا زوجته، أيجوز ذلك هولا أعرف

ومضـت مدة في مثلها  ،ومن طلق زوجته :-من كتاب الضياء لع ها- مسألة
 "؟قد انقضـــت عدتي" :فقالت ،فأشـــهد على ردها ،ليهاإجاء ثم  ،تنقضـــي عدتها
 لها. و فالقول ق "؛قد انقضت عدتي" :وإذا قالت قبل أن يردها .فلا يقبل منها

لا أعلم وجهــا يوجــب الفرق في  :-والله أعلم أبو نبهــان ولعلــه-: غيرهقــال 
لفرق في في قوله من اكما قاله في ذلك   ،وبعد الرد ،ول قولها في ذلك قبل الردبق

ولكنــا نقول في ذلــك على  ،بعــد الرد، ومردود قبــل الردقولهــا أنــه مقبول في ذلــك 
من معنى ما قاله في ذلك  ،واقتباس معنى الحق في ذلك ،جتهاد في النظرســبيل الا

 ،وأنها هي المصــدقة المأمونة على ذلك ،أهل البصــر أنه يكون القول قولها في ذلك
فيما لا  ،فيما فكن فيه انقضــــــاء العدة من المدةإذا قالت أنها قد انقضــــــت عدتها 

فكله في  ؛وســــــــــــواء قالت ذلك قبل الرد وبعد الرد ،يطلع عليها في ذلك ســــــــــــواها
وعلى  ؛في العدة قرار منها بأنها بعدُ لا أن يكون كون الرد بعد الإإ ،المعنى ســـــــــــــواء

ا فكن مــ ،قرار بــذلــك من الوقــت قبــل الردأن سلو لهــا بعــد الإ لاذلــك وقع الرد ب
إذ قالت بعد الرد  ،وضـــع لا يقبل قولها بعد الردف نه في هذا الم ،انقضـــاء عدتها فيه

عدتها قبل الرد؛ لأنه سرج في المعنى قولها ذلك على  /451/أنها قد انقضــــــــــــــت 
معنى الدعوى لفســــخ ما قد صــــ  عليها بالرد ثبوته من أحكام الزوجية، وإن كان 

مــا قــد فكن فيــه  ،قرار قبــل الردالإ ت بعــدقــد خلا من الوقــقــد كــان وقوع الرد 
لها إذا قالت قد انقضـــــــت عدتها قو لا أنه يكون القول إفلا نقول  ،انقضـــــــاء عدتها
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قرار والرد؛ لأنه أتى عليها من الوقت ما في تلك المدة التي خلت بين الإ دقبل الر 
هذا ويحتمل فيه انقضـــــاء عدتها قبل الرد، ولا يبين لي في  ،فكن في ذلك صـــــدقها

نه في كلا ألا هذا ، إأنه سرج على معنى الصــــواب ،معنى يشــــبه وجه الحق أجزم به
إذا كان قد صــــــــ  لها  ،وبعده دقبل الر  ،الوجهين جميعا يكون القول في ذلك قولها

لا على ما وصـــــفت لك في إ ،لها ما فكن انقضـــــاء عدتها فيه من المدة (1)أنه خلا
راه في الحق بالرأي أنه أقرب في هذا إلى ن قرار بالعدة على ســــــــبيل مامع الإ ،ذلك
 ،فانظر في صـــــــــــــواب ذلك وعدله ،زم بالدينونة فيه بذلكالجلا على معنى  ،قالح

 والسلام. ،ودع ما كان باطلا ،وخذ منه ما كان حقا
أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب، فقالت: "إني طلقت، وحضــت في  مسألة:

 "، قل فيها، قال شـــــري : "تنظر شـــــهر واحد ثلاث حيض"، فقال: "علي بشـــــري
قلن أنها حاضــــت في  /452نســــاء من أهلها ان ترضــــى دينهن، وأمانتهن، ف ن /

شهر واحد ثلاث حيض"؛ طهرت عند كل حيضة صدقت؛ قال علي: "قالون"، 
 )وقالون بالرومية معناها: أصبت(.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: حلا. (1)
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 الباب السابع والثلاثون في لفظ الرد وتلقين الراد لزوجته

إذا  ،ن والطلاقآوسـ ل عن الرد بين الزوجين من البر  :يان الشرعومن كتاب ب
يجوز ذلك الرد  "،نعم"وقال:  ،إن لقنته ما يقول وفهمته ،ردها زوجهايلم يعرن 

وهو  ،بهز أنه إذا لقنهما الرد الذي يجو  قال: مع  ؟ولمن فعل ذلك ،امهما لهينب
وكــذلـك  ،ذلــك الرد جــائزفــ ؛يريــد بــذلــك بالكلام الــذي يلقن إياه ،ينبغي في الرد

  .التزويج
فيمـــا بقي من  بحقهـــا قـــد رددت زوجتـــك هـــذه" :وأمـــا إذا قلـــت في التزويج

 ويعجبني ،فهو عندي مثل التزويج ؟ذلك الردبيريد  "،نعم" :فقال لك "،طلاقها
 إن شاء الله. ،جاز الرد ؛وإن كان جاز بها .أن يردها بلفظه إن لم يكن جاز بها

فقال لها  ،الرجل مفلم تعرن المرأة كيف تبر  ه،ن وأرادآلبر ل ف ن قعداق ت له: 
 "،نعم" :فقــالــت المرأة "،ت لــك نفســـــــــــــــكأمــا أبر حقــك تني من أقــد أبر " :زوجهــا
أنه قد  قال: مع  ؟هل يقع البرآن "،ت لك نفســــــــــكأقد قبلت، وقد أبر "فقال: 
 ه. اادر نه يقع البرآن إذا أإ :قيل

 /453/ فلم يعرن ،ن يرد زوجتهعن رجل أراد أ :وســــئل أبو ســــعيد مســــألة:
فقــال:  ،فتلا عليــه كلام الرد "،رددت زوجتــك فلانــة"قــد  :فقــال لــه آخركيف! 

 لا.  قال:هل يكون ذلك منه رد؟  "،نعم"
حب اوص ،فقال هذا ،وعلمه كيف يقول "،قد رددتُ "ف ن قال له: ق ت له: 

إذا  ،نه ردإ :لأنه قي قال: مع ؟ هل يكون ذلك رد ،حتى قالا جميعا ،الرد يتبعه
ثم يكون ردا منه على معنى  ،ويريد به الرد ،ويقال له أن ينوي ذلك، به الرد اأراد
ن المعنى من أوك ،وهذا غير الوكالة قال:و  ،وكذلك التزويج مثل الرد قال: ،قوله
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فيما يريد  "،أو قد جعلتني وكيلك ،قد أقمت فلان وكيلك" :قال له أنه لو :قوله
عنى مومقرا بذلك على  ،فقد صــــــــــــــار وكيلا في ذلك "؛نعم" :فقال له ،أن يوكله

 ويعرض عليه إن شاء الله. ،وينظر في هذا ،قوله
 ،في الأثر دنه وجإ قال: ،-عن أ، ع   الحســن بن أ دأحســب - مســألة:

فقال لها بحضـــــــــرة  ،وطلبت منه المراجعة ،ثم طلقها ،يهذفي رجل كانت له زوجة تؤ 
 ؟ووط ها على ذلك "،نعم" :فقال "،ودي تؤذينيأردك على أن لا تع" :شـــــــاهدين

 هو رد.  عقال:
ن أصـــــــــحابه إثم  ة،وســـــــــألته عن رجل طلق امرأته واحد :ومن الأثر مســـــــألة:

فقام فقعد على  "،الســــاعة" :فقال "،إني فاعل" :فقال ،أقســــموا عليه أن يراجعها
ني إكا إ" :فقال لها "؟تنيعراج" :فقالت له /454، /ليه امرأتهإفخرجت  ،الباب

فدخل  "،ولا أعصـــــــــــــيك نعم لا أؤذيك،" :فقالت "،أراجعك على أن لا تؤذيني
  .قد راجعها :عقال حاجب "؟شهدوا أني قد راجعتها"ا :ولم يقل ،عليها

الطلاق  :غير أم نقول كما قال المســـــــــــ مون ،قال أبو الم ثر: قد قيل هذا
 .ه على معنىفلعل ؛والمراجعة بالبينة، ف ن كان حاجب أجاز هذا ،للعدة

 :لكان في هذا قد راجعها، وأما قوله "؛أني قد راجعتهاا شــــــــــــهدو اقال غيره: "
 .ولم يفعل بعد "،فعل"ألا كأنه قال: إفلم أره  "،راجعك"أ

ني "إفقد أشـــــــــــــهدهم، وإن قال:  "؛قد راجعتها" :ف ن قال للقومومن غيره: 
 .على مراجعتها فلا ينبغي له أن يدخل عليها حتى يشــــــــهد "؛نا فاعلأو  ،راجعهاأ

فقد  "؛قد راجعتك" :ويفرق بينهما، وإن قال ،فقد فسدت عليه امرأته ؛ف ن فعل
  .أشهدهم
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في رجل طلق زوجته طلاقا  :عن سعيد بن قريش :مسألة من كتاب الأشياخ
قد رددت زوجتك فلانة بنت فلان " :فقال له رجل ،فأراد ردها ،فلك فيه الرجعة

جـــائز ذلـــك إذا كـــان  :عقــال "؟نعم" :فقـــال الزوج "،بحقهـــا بمـــا بقي من طلاقهـــا
  .بحضرة الشاهدين، وقد رأيت فيهما عمل ذلك

ثم أراد أن  /455/ ،وعن رجل بقي عليه من نقد زوجته عشــرة دراهم مســألة:
قـــد رددت زوجتي فلانـــة بمـــا بقي من "فقـــال:  ،هـــاأييردهـــا عن طلاق أو خلع بر 

ويكون الواو عطفا لما  ،الصـــــــداق هل يثبت الرد بما بقي من "،طلاقها وصـــــــداقها
 "؟وما بقي من صــــــــــــداقها" :أم حتى يقول ،يثبت الرد بالصــــــــــــداق كلهأم  ؟تقدمه
غير  يلا أن يســـــــــــــمإق الحأنــه إكــا يكون الرد على مــا بقي في الحكم من  عمع 
 .من زيادة أو نقصان ،ذلك

 ،ثم أراد أن يتراجعا ،د اســـــتوفت منه الصـــــداققف ن خالعها و ق ت:  مســــألة:
ني أشـــهدوا "ا منهم من يقول: ؛في ذلك اختلان قال: ؟يف تكون مراجعتهماك

هــا دير  :وقــال آخرون". قــد رددت زوجتي فلانــة على مــا كنــا عليــه من الزوجيــة
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعبولي وشاهدين.  ،بنكاح جديد
 زعم أبو حنيفة أن الوطء رد. مسألة:

 ،ن طلق زوجته طلاقا رجعياوم : مسألة عن الشيخ مصر بن ريس
قد رددت زوجتي " :وقال ،فأشــــــــهد شــــــــهودا ،وأراد مراجعتها قبل انقضــــــــاء عدتها

ولم يبق  ،جللآاوكان قد أوفاها حقها  "،على ما بقي من طلاقها ،فلانة بحقها
وإن لم يكن  .ففي إثبات الصـــــــداق عليه اختلان ؟لها عليه شـــــــيء من الصـــــــداق

 ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.  /456/، فهو ثابت عليه ؛أوفاها صداقها
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 ،وســـــلم لها صـــــداقها ،وفي رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا :الصــــبح  مســــألة:
ردها  ،ن الرد ثابتإ قال: مع أم لا؟  ،أيثبت ردها، وردها بما بقي من طلاقها

 وأوثق.  ،والتزويج أثبت ،أو تزوجها
ن عليها الرد إ قال: مع ؟ يهلإفأبت عن رده  ،ف ن طلبها بالصــــداقق ت له: 

 ويصير آجلا كما كان.  ،ومحكوم عليها به ،إن طلبه
لها أ ،وطلبت التحجير عليه في أملاكه بقدر صــــداقها ،ليهإف ن ســــلمته ق ت: 

 نعم، والله أعلم.  قال:ذلك؟ 
رددتها "في رد المطلقة إذا قال: ابن عبيدان:  مســـــــــــألة من جواب الشـــــــــــيخ

 ؟يكون لزوم هذا الحق كيف  ،قالحولزمه بحقها"، 
رددت زوجتي "قـــــد ن المطلق إذا قـــــال: إ :معنـــــاه :-وبالله التوفيق-واب الج
رددت زوجتي بمــــا بقي من "لزمــــه حق غير حقهــــا الأول، وإذا قــــال:  "؛بحقهــــا
لا إليس عليه وقال من قال: لا حقها الأول. إفليس  ؛قالحولم يذكر  "،طلاقها

 ، والله أعلم. "تي بحقهاقد رددت زوج"قال:  ولو ،حقها الأول
ثم ردها على ما  ،جلهاآو  ،وفي رجل طلق زوجته بحقها عاجلها ومنه: مســألة:

 /457إذا ردها / قال:؟ جلهل له رجعة في الصــــداق الآ ،كان عليه من الزوجية
قبل أن تنقضـــي عدتها؛ فله أن يرجع عليها بالصـــداق الآجل إذا كان أوفاها إياه، 

 والله أعلم.
ثم اتفقا  ،وغيرت من زوجهابلغت، واليتيمة المدخول بها إذا  ه:ومن مســـــــــــألة:

ستلف في ذلك، وقد فعل بعض  قال: ؟هل يجوز من غير تزويج جديد ،على الرد
 و ن نقفو أثرهم، والله أعلم.  ،الفقهاء قبلنا فرد بينهم
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 :فقال له من حضــر ،ولم يحســن اللفظ ،ومن أراد أن يرد زوجته ومنه: مســألة:
 "،نعم"فقال:  ؟"،دت زوجتك فلانة هذه على ما كنتما عليه من الزوجيةقد رد"

 ى وجاز، والله أعلم. جز تبع لفظه بلسانه أألا، وإن  قال:؟ هل يكفي
ولعل قد عارض ) ،أنه سرج إقرارا بالرد لا ردا ععندي :خرآوقال في موضــــــع 

فالرد ليس  ؛كان النكاح يصــ  بلفظ الغير  إذا وقال: ،من عارض في هذه المســألة
  (من النكاح، والله أعلم. دبأش

ولكن  "،رددت زوجتي" :قوليلا  (1)، وت عةخوقال في لفظ الم ومنه: مسألة:
 "قــد رددت زوجتي" :، وفي رد المطلقــة يقول"قــد رددت فلانــة بنــت فلان" :قولي

 إلى تمام اللفظ، والله أعلم. 
ل له أن يتزوجها ه ،أو خالعها ،طلق زوجتهوفيمن  :مصر بن ريس مسألة:

 وهو أقوى من الرد، والله أعلم.  ،نعم /458/ قال:؟ تزويجا جديدا مكان الرد
 لفظ رد المطلقة والمختلعة. في  ومنه: مسألة:
أو مطلقتي  ،قــد رددت زوجتي" :إن قــال للمطلقــة: -وبالله التوفيق- الجواب

ن قــال ن شـــــــــــــــاء الله، وإإفكــان  "؛فلانــة على مــا كنــا عليــه من حكم الزوجيــة
فكان  "؛على ما كنا عليه من حكم الزوجية ،قد رددت فلانة بحقها" :للمختلعة

 إن شاء الله، والله أعلم. 
 :بن مس م ةأبو المنذر س م هومما سئل عن :ومن كتاب بيان الشرع مسألة:

 "،زوجتي" :ولم يقل "،فلان نتفلانة ب" :فقال ،ما تقول في المطلق إذا رد

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 السابع والستون الجزء  383  قاموس الشريعة

 

يصــــــــ  الرد على ما  ،وخالفا اللفظ غلطا منهما "،زوجتي" :دوالمخالع يقول في الر 
وكذلك يوجد عن  .يصـــ  الرد لها بهذا اللفظ ؟ عف  موضـــع قال:وصـــفت أم لا

 أنه لا بأس، والله أعلم.  أرجو قال: ،بشير
أو  "،شـــهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلانة"ا قال: من :قال بشـــير مســـألة:

 يــذكر مــا بقي من الطلاق، ولا لم ولو ،و ردفه "؟ت فلاننــزوجتي فلانــة ب" :قــال
 وكذلك المختلعة.  ،بصداق

أو  ،أشـــــــــــــهد أني قد رددتها"فقال:  ،وعن رجل أراد أن يرد زوجته مســـــــــــألة:
 قـال: مع الرجعــة؟  هــل يثبــت لــه ،ولم يقــل غير هــذا ،وسمــاهــا باسمهــا "،راجعتهــا
 راجعها. أو ،بها أنه قد ردها ىوهو رد تام إذا سم يثبت،

 :فقال للشـــــــهود ،زوجته /459/وســـــــألته عن الرجل إذا أراد أن يرد  :مســــــألة
 جائز.  قال: "؟شهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان"ا

 جائز.  قال: "؟قد رددت فلانة بنت فلان بحقها"ف ن قال:  قال:
 "؟بما بقي من طلاقها ،قد راجعت فلانة بنت فلان بحقها" :ف ن قالق ت: 

 .جائز قال:
الزوجين إذا  كيف الرد بين  :وســــألت :الله بن محمد بن بركة مســــألة عن عبد

 شهدوا أني قد رددت عليها مالها الذي اختلعت إلي"ا :يقول الرجل قال: ؟تخالعا
أني قد ا شـــهدو "ا :وتقول هي ،، وقد رجعت عليها في نفســـها بذلك(منه)خ: به 

 ."ليه على ذلكإمن الصداق، وقد رددت نفسي  يقبلت ما رده عل
يجوز، ولا أعلم  هأنو فأرج ؛أنه إذا أراد بهذا الردَّ  مع  : أبو ســعيدقال 

ن الرد من إ :أصــــــحابنا قولهذا من لفظ أصــــــــحابنا في معنى الرد، وإكا سرج في 
 ،أو ردهــا ،هــد أنــه قــد راجع زوجتــه فلانــة بنــت فلانشـــــــــــــأن ي ،الطلاق والبرآن
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 ،ها عنهأأو بار ، حقإن كان طلقها عن  "،أرجعتها بحقها" :وأحســـــــــــــب أنه يقول
كــان "؛  ورددت عليهــا حقهــا"وإن قــال:  ".بحقهــا، ومــا بقي من طلاقهــا" :فيقول

وإن رضــيت بالرد عن  .فقد ثبت الرد ؛وإذا علمت بالرد في الطلاق .ذلك حســنا
ولها عليه، وإكا يكون  ،عليها /460/كان ذلك ثابتا   ؛أو قبلته ،أو تمته ،البرآن

رضيت أو  ،الطلاق بأمرهبأمره، غير رضاها، والرد عن البرآن برضاها، لا  الرد عن
 إذا ص  الرد.  ،لم ترض

 ؟ويردها الوكيل بلفظه ،ل من يرد له زوجتهفهل للرجل أن يوكّ  :قيل مســـــــــألة:
 فلم يكن عندهم حفظ. 

ن إ :قد قالواالوكيل؛ لأنهم  (1)أنه يجوز ذلك برد قال أبو ســـــــــــعيد: يعجبني
انقضى الذي  .فوكالته كفعله عندي ،يجوز له فعله اا ،الوكالة جائزة في كل شيء

 . من كتاب بيان الشرع
 أرجوزة الصا   : ومن

 قـــــد رددت زوجتي (2)نيإمن قـــــال 
 

 زتيفي أرجــــو  بحــــقــــهـــــــا قـــــــد قــــلـــــــت 
 فـــــــ نـــــــه يـــــــلـــــــزمـــــــه حـــــــق ســــــــــــــــــــوى 

 
 ىما كان من قبل لها فأخشـــــــى الثو  

 هـــــــذا وإن لم يـــــــذكـــــــر الحـــــــق فـــــــلا 
 

ـــــدلا  ـــــه شـــــــــــــيء غير مـــــا قـــــد ب  علي
 يــــــــلــــــــزمــــــــه ســـــــــــــــــــــواهوقــــــــيــــــــل لا  

 
 صـــــــــــــــــــــ  مــــــــنــــــــه ذكــــــــره إياه لــــــــو 

   
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يرد (1)
 ث: إنني. (2)
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الباب الثامن والثلاثون في صفة الطلاق الذي يدرك الزوج رد زوجته 

 فيه

أن  :والســــــــــــنة في الطلاقومن جامع ابن جعفر:  :ومن كتاب بيان الشــــــــــرع
 ،شاهدي عدل قبل أن يجامعهابهرت من الحيض طيطلق الرجل امرأته واحدة إذا 
أشــــــــــهد شــــــــــاهدين  ؛ا، ف ن أراد مراجعتها في العدةثم يتركها حتى تنقضــــــــــي عدته

ف ن  .الطلاق نقها بما بقي مبحأنه قد رد زوجته فلانة  /461، /مســــــــلمين حرين
فلا بأس  ؛وإن كــان الطلاق بلا علمهــا .كــان الرد بعلمهــا  ؛كــان الطلاق بعلمهــا

 شـيء منبولم تفتد منه  ،أن يكون الرد بلا علمها، وإذا كان الطلاق دون الثلاث
لم يكن  ؛ما لم تنقض عدتها، ف ن انقضت عدتها ،وإن كرهت .فله أن يردها ؛مالها
 ،وشاهدين ،وولي، ومهر، ويكون بنكاح جديد ،لا برأيها ورضاهاإليها سبيل إله 

 وتكون عنده بما بقي من الطلاق. 
ولم يردها حتى حاضــــت ثلاث  ،: وإذا طلق الرجل زوجته تطليقةومن الكتاب

ثم  ،أو كبر ،ن لا تحيض من صــــــــــغراا ثلاثة أشــــــــــهر إن كانت له أو خلا ،حيض
، والثاني ،فتكون عليه لها الصــــــــــــــداق الأول ؟ومهر جديد ،تزوجها بنكاح جديد

لم  ؛وإذا طلقها ثلاثا .إن كان واحدة أو اثنتين ،ا بقي من الطلاقبمعنده وتكون 
دتها إذا وتنقضــــــــــــي منه ع ،ويجوز بها ،ليها ســــــــــــبيل حتى تزوج زوجا غيرهإيكن له 
وتكون عنده بثلاث تطليقات كما كانت من  ،ثم لهذا الأول أن يتزوجها ،فارقها
  .قبل

لم  ريةأو جا ،: وإذا كانت امرأة قد قعدت من المحيضومن الكتاب مســــــــــألة:
 ،طلقها واحدةيفل ؛الهلال /462/ف ذا أراد طلاقها أمســـكها حتى إذا هل  ؟تحض
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فهو -لو ثلاثة أشــــهر تخنها حتى ثم فســــك ع ،ويشــــهد على ذلك شــــاهدي عدل
ما لم تحرم  ،وإن كرهت .ليهإفذلك  ؛ف ذا أراد مراجعتها في العدة ،-انقضاء عدتها

وإن ، حلت للأزواج ؛خلت الثلاثة أشــــــــــــهر ف ذا ،أو فدية ،عليه بثلاث تطليقات
وليشــــــــــهد على ذلك ذوي عدل، ولا يقربها حتى  ،فيطلقها واحدة ؛كانت حاملا

أو  ،ما لم تضـــــــــع حملها ،فله ذلك، وإن كرهت ؛راد مراجعتهاتضـــــــــع حملها، ف ن أ
 أو فدية.  ،قاتيتبين منه بثلاث تطل

ويقذن على  ،ليهاإضي فوكان يلابسها، ولا ي ،وعن رجل تزوج امرأة مسألة:
هـــل لـــه أن يردهـــا من غير نكـــاح  ،ثم طلقهـــا ،أو لا يلج ،ويلج المـــاء فيـــه ج،الفر 

  .تى تعتد منهلا، ولا تزوج بغيره ح قال:جديد؟ 
إذا  ،نعم قال:؟ له أن يردهاأ ،ثم طلقها ،ولم يولج ،أرأيت إن كانت حاملا منه

 فلا. ؛وأما إذا لم تحمل .حملت منه
ثم  ،في رجل يطلق امرأته :قبة عن عبد المقتدرعوعن الوضـــــاح بن  مســـــألة:
 وهي مســــــــــــــألة) ،وذلك زعموا قول بشـــــــــــــير بن المنذر ،يردها قال: ؟فس فرجها
لا يردهــا، وقــد قــال ذلــك غير  وب  ني أن محبوبا قــال: (.عن الجهــال مســـــــــــــتورة

يجز ردهــا،  /463/ لم ن كــانــت مختلعــةإ وقــد قيــل: .يردهــا :ونحن نقول .محبوب
وعن  .وغيره ،وذلـك قول عبـد المقتـدر ،وقـد حرمـت عليـه؛ لأنهـا تملـك نفســـــــــــــهـا

نها إ :وب  ني عن محبوب قال:حفظ فيها عن ســـليمان شـــي ا. أ لا قال: ســـ يمان
 لا ترد. 

 .محبوب هذا وخذ قولبو  :قال الناسخ
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أنه  قال: مع أم لا؟  ،طلاقا (1)[يكون، عن البرآن]وســــــــ ل  مســــــألة: )رجع(
 بمعنى الطلاق.  ،بينونة إنهوقال من قال: طلاق،  نهإ قال من قال:ستلف فيه. 
 ،أنه اا قيل فيه أنه طلاق قال: مع  ؟كان البرآن طلاقا من أي وجهق ت: 

في قول الله  ، داخل في أحكام الطلاق بمعنى القصةإذا وجد في حكم كتاب الله
وۡ تسَۡۡنيحُُۢ بنإنحۡسََٰب     الطلاق:تبارك وتعالى في

َ
نمَعۡرُوفٍ أ اُ ُۢ َ َِ نمۡ تاَننِۖ فإَ ثم  ،﴾مَرَّ

ن ن   قال: مۡ نمَا  نممَا ٱۡ تَدَتۡ َ
لَ َِ  ،بمعنى الطلاق ،[229]البقرة:﴾فَلََ جُنَاحَ 

 ،ا مبينة للزوجيةنهأواتفاقهم أن الفدية واجبة ثابتة، و  ،لمخاطبةان بمعنى والموصو 
وكان بعد ، [230]البقرة:﴾فإَنن طَلَّقََ ا:  بعد هذا ثم قال  ،بمعنى بينونة الطلاق

ن ن :  معنى قول عطف على الطلاق به بمعنى تلك القصة التي  ﴾ نممَا ٱۡ تَدَتۡ َ
والحرمة به بعد  ،معنى الطلاق في معنى البينونةهنا كان ها من :عقال ،أباحها لهما

 /464/أنه  ،واا يقوي معنى هذا ،كمعنى الحرمة به بعد ثلاث تطليقات  ،الثلاث
ن له أن يردها برضاها بغير إ ،تفاق في العملسرج في معنى قولهم بما يشبه معنى الا

شبها من وكا ،ما كان بينهما رجعة بمعنى الطلاق ،نكاح جديد في عدة البرآن
لا بنكاح جديد في جميع إأنهما ليس أن يتراجعا  :لاتفاقهم ؛للطلاق في هذا الوجه

وسائر  ،البينونات التي تقع بينهما من خيارهما لنفسيهما في تزويج الأمة عليها
 .وأجازوا لهما المراجعة في هذه العدة ما يشبه معنى الطلاق ،البينونات

قد أخرجت " :فقالت ،جته في يدهاوســـألته عن رجل جعل طلاق زو  مســألة:
يجعل هذا  عبع  ؛أنه ستلف في ذلك قال: مع ؟ طلاقالهل يقع به  "،نفســــــي
كان هذا عندي   ؛والطلاق، وإذا كان كذلك ،والفراق ،والتســــــــــري  ،روجالخاللفظ 

                                                 
 ن.هذا في ث. وفي الأصل: عن البرآن أن يكو  (1)
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نه لا يقع به الطلاق، ولا يقع به إ وبع  يقول:ويقع به الطلاق.  ،من الطلاق
  .أة بذلك الطلاق، ولا نية لها في ذلكأرادت المر  ولو ،شيء

فظن أنــه قــد وقع  ،أرأيــت إن قــالــت لــه كلامــا لا يقع بــه الطلاقق ــت لــه: 
 ،وهي بعد في العدة ،نه ســــــــــــــألها عن ذلكإثم  ،ثانية ، ثم طلقهافردها ،الطلاق
 ؟وهل يكون القول قولها في ذلك ،به الطلاققالت شـــــــــي ا لا يقع نها إكا إفقالت 

 . قولها في ذلك القولأن  قال: مع 
نفســـــــــــــها  /465/نها قد طلقت أثم قالت بعد الرد  ،أرأيت إن ردهاق ت له: 

على معنى قولــه  عقـال: ؟هــل يكون القول قولهــا في ذلــك ،بــه الطلاقيقع بكلام 
لم يكن له عليها  ؛خر برآنروج الآالخوإذا كان . لا يكون قول بعد ذلك ،أنه رد

 ها أيلا بر إة عجر 
أو  ،أو أقل ،فلما خلا أربع ســــــــــنين ،وردها ،رجل طلق زوجتهوعن  مســــــــألة:

لا شاهد إأو لم يشهد  ،اشتك هو والمرأة إن كان أشهد على ردها شاهدين ،أكثر
أنه إذا  عمع  ؟قامة على حال الزوجيةهل لهما الإ ،لردلغير أنهم ذاكرون  ،واحد

وســـيرته  ،مويعمل بقوله ،وهو ان يذهب إلى قول المســـلمين في ذلك ،غاب ذلك
 ،حتى يصـــ  خلان ذلك ،عندي فالرد منه أولى ؛وبذلك يعرن نفســـه ،في أموره

 والناس على هذا. 
في ما أنفســـــــــهم إلى حلال  ونصـــــــــّ ين والناس على هذا ولو :(1)قال المصـــــــن 

لما هم  ،ثرهم فيه حقيقة حلالكما صـــــــــ  لأ ،أيدهم من الحلال من الفروج والمال
انقضـــــــى الذي من كتاب بيان  .روج عنديوكذلك الف ،كيف كان أصــــــــله  ،عليه

 .الشرع
                                                 

 ث: المضيف. (1)
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الباب التاسع والثلاثون فيمن ضمنت له زوجته بشيء من المال على أن 

 يردها

فطلبت أن  ،في رجل طلق زوجته تطليقة :وقيل :ومن كتاب بيان الشـــــــــــرع
وحتى تتركي لي صـــــــــداقك  ،لا أردك حتى تضـــــــــمني لي بألف درهم"فقال:  ،يردها

لا  ،فذلك باطل ؛لف درهمأما إذا ردها على ضـــــــــــــمان أف /466"؟ /الذي علي
فذلك جائز  ؛ثم ردها ،وأما إذا تركت له صـــــــــداقها .وعليه صـــــــــداقها ،يجوز عليها

 عليها، ولا صداق لها.
لا على إلا أردها "فقال:  ،ليه أن يردهاإثم طلبت  ،ومن طلق امرأته مســــــــألة:

 قال: ؟ها على ذلكورد "،وإلا فهذا حقك فخذيه ،ف ن رضيتي ،نصف الصداق
 إكا لها ما ردها عليه. 

وهو يظن أن ليس أن  فزادهــا ،ومن أراد مراجعــة المطلقــة فكرهــت مســــــــــــألــة:
  .فليس لها اا زادها شيء؟ يردها

كان   ية؛ف ن تركته تق ؟ثم طلبته ،وإن تركت له المطلقة حقها وردها مســـــــــــألة:
من كتاب بيان  انقضـــــى الذيفلا شــــــيء عليه.  ؛وإن كان عن طيبة نفس .عليه

 .الشرع
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 الباب الأربعون في رد المتبرئة والمختلعة بدون صداقها

فردها بدون  ،ثم أراد الرجعةآ، وعن امرأة ورجل تبار  :ومن كتاب بيان الشـــــرع
، وكذلك إن كان طلقها، ثم أشـــــهد على رجعتها بأقل من أو أكثر منه ،صـــــداقها

ن لها أن إ :ركنا ع يه شـــــــيوخناالذي أد ،المختلعة قال: صـــــــــداقها، أو أكثر منه؟
ولها  ،لم تحرم عليه ؛ثم جاز بها ،ف ن ردها بأقل من صــــــــــــــداقها .تزاد، ولا تنقص

ثم  ،فله ذلك، وإن أبت ؛وأما المطلقة، ف ن رضــــيت بالأقل .تام /467/صــــداقها 
 وكان لها صداقها تاما.  ،لم تحرم عليه ؛(1)قللأردها با

 ؟ أراد أن يردها بدون حقها الأولثم ،هو وزوجته آوعن رجل تبار  مســـــــــــألة:
 ن المختلعة تزاد، ولا تنقص. إ :عقال أبو إبراهيم

نعم، يجوز ذلك إذا  قال:، أيجوز ذلك؟ ف ن رضــيت بدون حقها الأولق ت: 
بدون حقها  اوإن احتال عليها فتزوجها تزويجا جديد رضـــــيت بدون حقها الأول.

 فقد ثبت عليها التزويج.  ؛الأول
 ،ليه الرجعة على خمســـين درهماإثم طلبت  ،ليه امرأتهإي اختلعت والذ مســألة:

 لها مالها، وقد اختلعت منه. :المس مون عقال ؟ثم طلبت مالها ،فردها على ذلك
فقا ات ا،وســــألته عن المختلعة إذا تزوجها زوجها في العدة تزويجا جديد مســـألة:

ثم طلبت حقها  ،اودخل به ،عليه عند التزويج بأقل من حقها الذي اختلعت منه
 ،أن ليس لها ذلك :في بع  القول قد قيل أنه قال: مع  ؟الأول

لها ذلك أن ترجع  نّ إ :يقول أن بعضـــا ومع ا. خر آويثبت عليها ما تزوجها عليه 
 من حقها الأول.  ي اهنا شهاالتزويج  هولا يسقط عن ،في حقها الأول

                                                 
 في النسختين: بلاقل. (1)
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 قال: ؟ها الرجعةالدخول أو بعده فل /468/ طلبت ذلك من قبلق ت له: 
دخل بها أو لم يدخل  ،لها ذلك أن لها الرجعة؛ لأن الرد موجب للنكاح أنّ  عمع 

لا بصـداق إللنكاح، ولا يكون النكاح  وكذلك التزويج إذا رضـيت به موجبٌ  ،بها
 ثبت عليها.يو  ا،بوجه يزول عنه إذا كان على معنى لم يذهب الصداق منه

هل  ،ها بأقل من صـــداقهاثم أراد أن يردّ  ،وعن رجل تخالع هو وامرأته مســـألة:
 الرد فثابتٌ  عأما ؟ة نفســهابوعن طي ،برضــاها على شــيء معلوم ايكون ذلك جائز 

ن أها إن رجعت فيه، وإن تركته من بعد على ما تراضـــــــــيا عليه، وأما هي فلها حقُّ 
نه لا يثبت عليها؛ لأنها : إقيلجاز ذلك، وإكا  ،ها، وكانت على مقدرة منهردّ 
فلما اســـــــــــــتحقته  ،فكأنها تركت ما ليس لها ، تقدر على أخذه ما قد ترك منهلا

 وقع عليه الصداق الأول الذي جاز به الرد، والله أعلم.  ،بالنكاح الأول
عدته قبل الرد أنه ليس اوإن ردها بصــــــــداقها الذي تزوجها عليه فقد و وق ت: 

من صــــــداقها فيما بينه  أهل يبر  ،وكان الرد بألف درهم ،عشــــــرة دراهمإلا عليه لها 
 /469/ وعنــــه اختلعــــت من ،لف درهمأوبين الله أم لا؟ فــــ ذا وقع الخلع على 

داق الذي ها بذلك الصــــّ فكأنه إكا ردّ  ،ثم ردها في العدة بذلك التزويج ،صــــداقها
لا تقدر على أخذه، ولا  اتركت مأن ا فلمَّ  ،عنه اختلعت من ذلك النكاح الأول

إن شـــــاءت  ؛يارالخكته كان لها ملا أن فلمَّ  ،شـــــيءبليس  ذلكلكان تركها   ؛تملكه
 فهم ذلك. اف ،تركته، وإن شاءت أخذته

 

هل يجوز لها  ،هثم رجعت فطالبته بصــــــداقها كلِّ  ،ن واعدته على ذلكإوق ت: 
لا الوفــاء إذا إفلا أحــبّ لهــا  ؛ذلــك فيمــا بينهمــا وبين الله أم لا؟ فــأمــا في الوعــد
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كان لها وعليها التوبة من خلف   ؛طلبت ذلك ا ذف ،وأما هي .قدرت على الوفاء
 الوعد، والله أعلم.

وأبرأته من  ،ليهاإمنه  (1)ةنفي الرجل إذا بارأ زوجته على الســـــــــ وقال: مســـــــألة:
أو عرض عليها  ،أنعمت له أن يردها بلا حقف ،ليها أن يردهاإثم طلب  ،حقها

ن يردها في أذلك أنه إذا رضيت ب عمع  قال: ؟ها من حقهاصنقأأو  ،حسانالإ
 ،نه يجوز له ذلكأ جور فأ ؛ثم لم ترجع عليهحقها، أو أقل من  ،العدة بغير شــــــــــيء
أن لها الرجعة  عمع  ؛وأما إذا رجعت عن ذلك بعد الرد .قيةتما لم يعلم هنالك 

 في أكثر ما عندي أنه قيل.
أنه هاشـــــم بن غيلان  /470/ أتوهم) قال أبو الم ثر  :يوجد مســــألة:
) لها أن  عقال: ؟ثم ردها زوجها بدون صــــــداقها ،في امرأة اختلعت :وقال

وأما ،  بشـــــــــــير وعن ،عن الربيعغنا لوكذلك ب قال:تزاد، ولا تنقص. 
قال أبو الم ثر: ســـــــــا. ولم ير به بأ ،فأجاز ذلك :جســـــــا  محمد بن عبد الله بن
 وخذ برأي الربيع. 

يردها بغير حق  في المختلعة إذا اتفقت هي وزوجها على أن وقال مســـــــــــألة:
وأما الحق، ف ن رجعت  ا.أن الرد ثابت، ولا أعلم في ذلك اختلاف ععندي ؟فردها
 كان لها ذلك.   ؛فيه

لى الورثة من إهل عليه أن يتخلص  ،ف ن ماتت قبل أن ترجع عليهق ت له: 
ن إ أفأرجو أن يبر  ؛ق بالردالحمن بعد أن اســـتحقت  أبرأتهإن كانت  قال: ؟حقها

 التها بذلك. هفأخان أن لا يبرأ ي ؛ن كان ذلك سواءوإ .شاء الله
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الس ة. (1)
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لا إلا أردك  عقال: ؟ليهإثم طلبت منه أن ترجع  ،ومن خالع زوجته مســـــــــــألة:
لها صــــــــداقها  ف نّ  ،فردها على ذلك ،لك صــــــــداق يعلى شــــــــرط أن لا يكون عل

ف ذا ردها على النكاح  .الذي تزوجها عليه؛ لأن الرد إكا يقع على النكاح الأول
ف ن كان صــــــــــداقها  .ويثبت الرد بينهما ،كان لها صــــــــــداقها الذي عقد لها  ؛ولالأ
أن تزيدني  ليك إلاإلا أرجع " :فقالت ،هاوأراد ردَّ  ،ثم تخالعا ،درهم /471/لف أ

 ف ن لها الزيادة، ولا نقصان عليها. "؛لف درهمأفي صداقي 
على حقها ثم يردها بزيادة  ،في الرجل سالع زوجتهقال أبو ســــــــعيد  مســــــــألة:

إكا لها نصــــــــــف تلك الزيادة  :ثم يطلقها قبل أن يدخل بها من بعد رده لها ،الأول
 ه. فهو لها كلّ  ؛-غير الزيادة-التي زادها، وأما الأول 

لها نصــــــــف  :ليعق ؛محمد بن خالد وجدت فيها اختلافا عن قال المصــــــن :
لها وقيل:  .وللها نصف الزيادة وجملة الأوقيل:  .ونصف الزيادة ،الصداق الأول

 ميع، والله أعلم. الج
ف كا عليها تمام ما  ،ها من خلعهاوإن كانت حاضـــــــــت من قبل أن يردّ  )رجع(

إن عليها ثلاث وقال من قال:  .أو حيضــــــــــتين ،حيضــــــــــة كانت ،بقي من عدتها
 .خرحيض من بعد الطلاق الآ

أم لا؟  ،مثل الطلاق وه ع،ين الزوجين من الخلب در وســــــــــــألته عن ال مســــــــــألة:
 ؛ف ن لم ترض .مثل الطلاق غير أنه يحتاج أن ترضى بعد الرد :أنه قيل قال: مع 
 فهو واجب عليها.  ؛أو لم ترض ،والمطلقة رضيت .لم يتم ذلك

لم ترض  إكا ذلك أنها لو قال: مع  ."نها تزاد، ولا تنقص"إ :قولهمق ت له: 
 إلى رضاها في ذلك. والمطلقة لا يحتاج  ،كان لها ذلك؛  على الزيادة /472/لا إبه 
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 ؟هل يتم ذلك ،فزادها ورضــــــيت ،فلم ترض بذلك ،ف ن ردها بلا زيادةق ت: 
لا أن إ ذلك. وإن لم ترض تم ؛ها ورضـيتدافز أنه إن رضـيت إن زادها  قال: مع 

 .ىلم يتم حتى ترض ؛يزيدها
 " أو "إن زدتنيزدتني نقـد رضـــــــــــــيـت إ" :فقـالـت ،فـ ن أخبرهـا بالزيادةق ت: 
ووقع  ،تم ذلك ؛فزادها "قد رضـــــــــــيت إن زدتني" :ن قولهاأ مع قال:  "؟رضـــــــــــيت

 ف ن زادها ورضـــــــيت تم ،فهذا موقون "؛إن زدتني رضـــــــيت" :الرضـــــــا، وإن قالت

 ،تم ؛ذلكبفرضــــــــيت  ،ردها بغير حق نه لوإ وقد قيل: :قالووقع الرضــــــــا. ذلك 
 وكان عليه حقها الذي كان عليه.  ،تم الرد ؛لبته بذلكاوإن ط

هل يجب عليه  ،ثم طالبته بعد ذلك ،تركت المطلقة حقها وردها  ذافق ت له: 
وإن  .كان عليه ذلك  ؛على نفســـــــهاتقية أنها إن كانت تركته له  قال: مع  ؟ذلك

 لم يكن عليه ذلك على معنى قوله. ؛نفسها كانت تركته بطيبة من
ثم أراد  ،أخـذت منــه كـارهـة (1)تلعــة على زوجهــا مـاخالم توإذا رد مســــــــــــألة:

فكره  ،فراجعهـــا بالبينـــة ،ذلـــك في عـــدتهـــاو  ،فرد عليهـــا كلمـــا أخـــذ منهـــا ،الرجعـــة
كلام، وإكا   /473/فليس للأولياء  ،فذلك إلى المرأة إن رضـــــــــــــيت ؟أولياؤها ذلك

 ،ومهر جديد ،بنكاح جديد (2)فصـــــــــــار تزويجها ،يكون الولي إذ انقضـــــــــــت العدة
فأما الرد في  .لا بوليإفذلك لا يكون  ،ليه إن شـــــــــــــاءت بدون ما أعطاهاإوترجع 
ليك حتى تزيدني؛ لأني أملك إلا أرجع " :، وإن شــــــاءت قالتدفبالإشــــــها ؛العدة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تزويجا. (2)
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والمختلعة إذا ردها زوجها بشــاهدين  .ده حتى يزيدهار ف ن شــاءت لم ت "؛(1)نفســي
 ز.ئفجا ؛قبل الوطء

 ،ليه من مالهاإثم اختلعت  ،ل مســـــــمىنخوعن رجل تزوج امرأة على  مســــــألة:
ثم رد الأولة  (2)[من مالها]ليه أيضـــــا إثم اختلعت  ،امرأة أخرىل نخفتزوج بتلك ال

 ،كلتــاهمــا مختلعــات من هــذا المــال  عقــال: ؟والمــال واحــد ،ورد المؤخرة بمــالهــا ،الهــابمــ
 وتتبع الأخرى زوجها. ،كان المال لها  ،حبتهاافأيتهما ما رد قبل ص

ثم  ،وقعدت معه ما شـــــــاء الله ،قد بان بها ةوعن رجل كانت له زوج مســــــألة:
الله  (3)ىثم قضــــ ،ملك بنفســــهاأوصــــارت  ،وانقطع الذي بينهما ،وقع بينهما برآن

ف ن لهذه المرأة  :تصـــــــــــفعع ى ما و  ؟ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ،ن ردهاأ
ق الذي كان وط ها به، الحصـــداقها كاملا؛ لأنه قد كان وط ها، وإكا ردها بذلك 

 زوجها.وإكا يكون نصف الحق للتي لم يجز بها 
فلا  ؟إذا أراد الرجل زوجته في البرآن وهي حاضــــــــــرةوقيل:  /474/ مســــــــألة:

 . "قد رضيت" :حضرتها حتى تقول بعد المراجعة (4)زييج
إن كان  :وأقول ؛ولم يتقدم على التحرم ،فوقف ،ووط ها ،ف نها لم تقلق ت: 

 .فهو رد، وإن لم تقل هي شي ا ؛الرد برأيها وعلمها
ثم أحبّا  ،وأبرأته من حقها ،لها نفسها أبر أ ،زوجتهو هو  أبار وعن رجل ت مسألة:

 :عقد قال من قال من الفقهاء :عع ى ما وصفت؟ أن يتراجعا قبل انقضاء العدة
                                                 

 ث: بنفسي. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: قضاء. (3)
 ث: تجزي. (4)
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مــا دامــا في وقـال من قـال: ومهر جــديــد.  ،لا بنكــاح جــديــدإليس لــه أن يردهــا 
 ،هو الأكثروهذا القول  ،من غير ولي ،فله أن يردها مع شـــــــــــــاهدين برأيها ؛العدة

 وهو المعمول به اليوم.
ثم أراد أن  ،ثم بارأها ،هاثم ردّ  ،وسألته عن رجل طلق زوجته تطليقتين مسألة:

ويتزوجها  ،أن بعضـــــا يقول ذلك قال: مع  "؟ن له ذلك"إ :هل قيل ،يهاإليرجع 
 تزويجا جديدا.

قال:  ؟ه ســــواءأكلّ  ،أو بعد انقضــــاء العدة ،وســــواء كان ذلك في العدةق ت: 
 أنه كذلك.  مع 

قال:  ؟هل يكون ســــواء ،فطلقت نفســــها ،أرأيت إن بايعها طلاقهاق ت له: 
لا برأيها إلا أنه لا يردها إ ،وهذا عندي طلاق /475/ ،أن هذا غير ذلك مع 

 في هذا المعنى وحده.
يلاء والظهار في رد أزواجهن نة بالإئوالبا ،(1)نفسهالوالمختلعة والمختارة  مسألة:
لا إمن لم يجز ذلك  ومنهم .من أجاز ذلك منهم ؛في العدة اختلان لهن ما كن

 .بعد فسخ الأول ،وصداق يتفقان عليه؛ لأنه نكاح مستقبل ،والشاهدين ،بالولي
وإذا رد  .وعليه موافقة مخالفينا ،ليناإ أحب  وهذا القول  ؛ولو كان ذلك في العدة
 ،هنؤ ائز لأزواجهن وطفجــ ؛وهن حوامــل ،وبعــد العــدة ةهؤلاء أزواجهن في العــد

خر آلخبر  ؛هو لغير أزواجهن ؛الحوامل حتى يضــــــــعن ءعن وط النبي  (2)يونه
 .(3)«رحم واحدفي ين ءنهى أن يجمع ما»: أنه 

                                                 
 ث: نفسها (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نهى. (2)
 .03/384 جمهور الأحسائي في عوالي ال لي بلفظ قريب، أخرجه ابن أبي (3)
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لولا ما جاء أن المختلعة  :محمد بن محبوب  أبو عبد الله قال مســـألة:
ن دون فذلك لهما جائز بشــــــــــــــاهدي ؟من زوجها إذا اتفقا على الرجعة في العدة

شـــــاهدين؛ لأنها اللا بنكاح جديد من الولي و إلكنت أرى لهما لا يتراجعان  ،الولي
 نت منه.قد با

لا تكون  :س م بن إبراهيم يقولانمو  ى،كان ابن المع  :مخ د بنوقال بشير 
 .لا بنكاح جديد من الوليإمراجعتهما 
 :آخرون وقالورضـــــاها.  ،لا برأيهاإها والمختلعة ليس له ردّ  /476/ مســــألة:

 ومن قال .ورضــــــى المرأة ،وشــــــاهدين ،وولي ،لا بنكاح جديدإلا يجوز رد المختلعة 
يردها ويعلمها الشـــاهدان بعد  :وقال آخرونحتى يحضـــر.  قال: ؛طجازة المراجعة

رد المختلعة ورد المطلقة  :وقال قومجاز.  ؛ف ذا رضـــــــــــــيت ،أن يكون الرد برأيها
 وقال .ف ذا رضــــــــــيت جاز ،قي من طلاقهاوترد المختلعة بحقها على ما ب، ســــــــــواء

منه، وقد  ت عليها مالها الذي اختلعت إليّ دقد رد" :وأنه يقول ،غير ذلك قوم
 يقد قبلت ما رددته عل" :بة لهيوتقول هي مج "،رجعت عليها في نفســــــــــها بذلك
شــهدوا : "اقوليف ،ما المطلقةأف ".ليه على ذلكإمن الصــداق، وقد رددت نفســي 

"قد راجعتها بما بما بقي من طلاقها، وإن شاء قال: راجعتها بحقها أو  ،قد رددتها
والمأمور به أن  "،على ما كنا عليه من الزوجيةبقي من طلاقها"، وإن شــــاء قال: "

زوجتي فلانة بنت فلان بما بقي من  توراجع ،شـــــــــــــهدوا أني قد رددت"ا :يقول
، ولا "ددت فلانـــةقـــد ر " :فـــأمـــا المختلعـــة فيقول ،ق لزمـــهالح، وإن ذكر "طلاقهـــا
 .؛ لأنها بائن"زوجتي" :يقول

فماتت في  ،وســــــــــألته عن رجل خالع زوجته وهي مريضــــــــــة /477/ مســــــــألة:
عليه الصــــــــــداق، ولا عقال بعضــــــــهم:  ؛في ذلك اختلف أصــــــــــحابنا قال: ؟العدة
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وهو رأي أبي عبد الله محمد  ،وله الميراث ،عليه الصداق :وقال آخرونميراث له. 
ة من ءل منها برابأنه ق حب هذا الرأي الأولاوحجة صـــــــــــ ،بن محبوب 

إذا كان فعل المريض في حال مرضــــــــــــــه من إتلان  ،حق قد تعلق لورثتها فيه حق
وفيما يكون فيه إزالة ترجع إلى الورثة أنه لا  اء،والشــر  ،والبيع ،والعطية ،المال بالهبة
بذلك.  ورضــــــــــــاه ،واختياره ،وأبطل على الزوج ميراثه منها؛ لأنه فعله ،يصــــــــــــ  له
ما فلكانه في  (1)ةفقا على فســــــخ عقدتأنهما قد ا :حب الرأي الثانياوحجة صـــــ

فب تلان المريض لشيء من  ،نهما أتلفا حقا يلزمهما فيه الحكمأو  ،الصحة والمرض
وعلة  ،ف تلان الزوج الصـــــــــحي  حقه يثبت عليه ،كمالحماله في مرضـــــــــه يجوز في 

وهذه  ،ه، ولا عطيتهؤ ، ولا شــراهبيع ن المريض لا يجوزأ خيرلأاحب هذا الرأي اصــ
بن ]ســـــــــــ يمــان مروان أبو وأخبرني . يجوز فعلهــافلا  ،قــد اشـــــــــــــترت أو أعطــت

عمن حفظنا فظ ح :أو قال) :أنه يوجد في الأثر  بن حبيب (2)[محمد
قد أبرأتك " :لزوجها، وقد اتفقا على الفراق /478/ في امرأة قالت (من الفقهاء

 ؟فقبل ذلك منها ،كانت أخذت من الصداق بعضه  ، وقد"على ما تزوجتني عليه
 ن ترد ما أخذت منه.أليس عليها  قال:

 ،ا بلغهامَّ ثم رضيت بذلك لَ  ،وعن المختلعة إذا ردها زوجها بغير رأيها مسألة:
بعد ن يكون الرد أ ويأمر ،إلا أني أحســــــــــب أن بعضــــــــــا كره ذلك، الله أعلم قال:

نه يجوز ذلك إذا رضـــيت إ وبع  يقول: رضـــاها وأمرها؛ لأنه لا ســـبيل له عليها.
مرها، ولا أعلم في التزويج اختلافا يأولولم  ذلك يجوزبه به؛ لأن النكاح إذا رضيت 

 .لا بعد أمرهاإلا في قول قومنا أنه لا يجوز تزويج النساء إأنه جائز 
                                                 

 ث: عقد. (1)
 ساقط في ث. (2)
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هل تعلم  ،ورضـــــــــــــيت هي بالرد من بعد ،ف ن رد المختلعة ودخل بها بغير رأيها
 ،لا أعرن ذلك قال:أم إكا ذلك كراهية من غير فساد؟  ،سدها عليهأن أحدا يف

وإن كرهت  .فســــــــــــــدت عليه ؛ووطئ فيما لا يجوز ،يجوز لا أنه إن كان ذلك لاإ
فأما التزويج ء؛ ثم رضـــــــــــــيت بعد ذلك قبل أن يقع وط ،التزويج لما بلغها وأ ،الرد

كرهتــــه حين و  ،إذا لم يكن برأيهــــا :عبع  يقول ؛فقــــد قيــــل في ذلــــك باختلان
ه؛ لأن ب /479/عادت رضــــــــــيت  ولو، (1)يثبت عديولم  ،نفســــــــــخ النكاحا ؛بلغها

ثم عادت  ،إذا كرهته حين بلغهاوقال من قال: تبطله.  ةصـــــــــــــفأول الكراهية في 
وقال جاز ذلك.  ؛فما دامت في مجلسها الذي كرهته فيه حتى عادت ،رضيت به
زوج والشـــــــــــهود متمســـــــــــكون ما دام ال ،فارقت مجلســـــــــــها ولو ،لها ذلكمن قال: 

 فهو عندي مثله.  ؛بالنكاح إذا كان الرد من الخلع مثل التزويج
ويردها بما  ،يكون طلاقا قال: ؟جل خالع زوجته على غير فديةر في  مســـــــألة:

حق  (2)وأ ،بقي من الطلاق، وإكا يكون خلعا إذا خالعها على فدية من صـــــداق
مثل نفقة وله أو شـــــــــــــيء لا يعلم  ،لها عليه معلوم. فأما إن كانت فديته مجهولة

ويكون ذلـك طلاقـا فلـك فيـه الرجعـة إن كـان باقيـا بينهمـا من  ،فلا خلع ؛هائـفـد
 (3)من ويكون في العدة مثل المراجعة ،وإلا فحتى تزوج زوجا غيره ،الطلاق شـــــــيء

 الطلاق. 
                                                 

 في النسختين بلا تنقيط. (1)
 ث: و.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: في من.  (3)
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البرآن  أنه قال: نه يوجد عن جابر بن زيد إوقال الشــيخ أبو محمد: 
فله  ؛بارأها مرات ولو ،تراجعا، ولا تبين منه بالبرآن آنه إذا تبار إو  ،قالا يوقع طلا
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعأن يراجعها. 
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 الباب الحادي والأربعين في رد الصبية من خلع أو طلاق

الرجل خالع وإذا  :ن بن الصــــــقرزاقال ع /480/ :ومن كتاب بيان الشــــــرع
 ،فليس له أن يشــــــــهد على رجعتها حتى تبلغ ؛اوهي صــــــــبية، وقد دخل به ،تهأمر ا

 .من مــالهــا أبر ، وتفهو خلع ؛فــ ن أتمــت ذلــك ،وإذا بلغــت .أو تنكره ،فتتم ذلــك
فلك ردها، إلا  وتبين منه بتطليقة ،لها عليه كان لها ما  ؛ولم تتم الخلع ،وإن كرهت
 .فهي أملك بنفسها ؛قد انقضت عدتهاأن تكون 
 ،أو وليها ،أبوها هأو خالع ،ثم طلقها ،صـــغيرةوعن رجل تزوج جارية  مســـألة:

 ،هيجفرضــــــــــيت بتزو  ،فأدركت ،ثم رجع فتزوجها ،ثم طلقها الثانية ،ثم رجع فملكها
 فســـــــــــــألت ما ، طلقها بعدثم ،ولم تمض خلع أبيها ،وبما كان من ذلك من التزويج

لا أن يكون إ ،ملك نصـــف صـــداق لكل فلها صـــداق ونصـــف ؟لها من الصـــداق
 فالصداق لها كامل.  ؛ليه، ف ن فعل ذلكإأو نظر  ،س فرجهاولم ا،دخل به

فليس عليها منه  ؟ولم تنقض عدتها ثلاثة أشــــــــــــهر ،إن كان مات عنهاوق ت: 
 عدة؛ لأنه لم يدخل بها. 

أو بعضــــه من  ،ف ذا أخذت صــــداقها ؟لأبيه أن يتزوجها وأ ،هل لابنهوق ت: 
 لم يتزجها أبوه، ولا ابنه.  ؛رجل

فلهم نصف  ؟هل لورثتها عليه حق ،بعد موته بعد أن يدركإن ماتت وق ت: 
 الصداق. 
ثم أراد  ،ثم طلقها قبل بلوغها ،ثم دخل بها ،ومن تزوج صــبية /481/ مسألة:

ف ذا بلغت فرضـــيت به  ،فله ذلك ؟أن يشـــهد على رجعتها قبل أن تنقضـــي عدتها
خرجـت  ؛وإن لم ترض بــه زوجــا .وهمــا على نكــاحهمــا الأول ،فهي زوجتــه ؛زوجــا
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ف ن وط ها من بعد أن  . ها بهطلا الصـــــــــــــداق الأول الذي و إمنه، وليس لها عليه 
فلا صـــــداق عليه لها  ؛فلما بلغت غيرت نكاحه ،أشـــــهد على رجعتها قبل بلوغها

 ،وقد دخل بها قبل بلوغها ف ن طلقها .وط ه إياها بعد إشهاده على رجعتهابثان 
ف نها تســـــــــــــتأنف العدة  ؛طلقهاثلاثة أشـــــــــــــهر من يوم  ثم حاضـــــــــــــت قبل أن تخلو

 لحيض.ل
فليس له أن يشــــهد  ؟ثم طلقها قبل الدخول ،وإذا تزوج الرجل صــــبية مســـألة:

انقضـــــــــــى الــذي من كتــاب بيــان ] لا بنكــاح جــديــد، والله أعلم.إعلى رجعتهــا 
 .(1)[الشرع

من  ةتيميأو  ،هايمن أب ية: ومن تزوج صـــــــــب-الصـــــــبح  عن لع ها- مســـــــألة
وردها بغير  ،سبيل الخلعغير أو على  ،ق على سبيل الخلعووقع بينهما طلا ،وليها

أم  ؟ودخل بها، أذلك جائز وحلال ،تهأبر أأو  ،أو بغير رأي وليها ،تزويج جديد
 قد حرمت عليه؟ 

 ،فهو تطليقـــة /482؛ /هـــا بالقطعأإن كـــان دخـــل بهـــا أول مرة بار  الجواب:
فليس  ؛رآن الشـــــريطةوإن كان بارأها ب. يه الصـــــداق، وفي جواز ردها اختلانلوع

 ؛ف ن أتمت البرآن .والرد موقون إلى بلوغها ،فالبرآن موقون ؛ف ن ردها .له ردها
 فالرد جائز، والله أعلم. ؛وإن لم تتم البرآن .فقد انفسخ الرد

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 الباب الثاني والأربعون في رد زوجة العبد

راد ثم أ ،العبد ةأخرج الســــــيد زوج ،: ورجل معه عبدومن كتاب بيان الشـــــرع
ورجل آخر  ،فردها بحضــرة الرســول ،ليه غيره أن يردهاإفأرســل  ،ليه زوجتهإأن يرد 

 أبو سعيد أنه جائز.  كفرأى ذل ؛معه
وانقضــــــــت عدتها  تطليقة، وذكرت في الأمة إذا كان لها زوج فطلقها مســـــــألة:
لم " :فقال ســــــــيدها "،قد انقضــــــــت عدتي" :فقالت ،ثم أراد مراجعتها ،بحيضــــــــتين

القول قولها في انقضاء  قال من قال: عقد :عع ى ما وصفت "؟(1)اتنقضي عدته
ولم يجعل الله لســـــــيدها في ذلك عليها  ،العدة؛ لأن ســـــــيدها لا يعبر عما في رحمها

القول قول سـيدها؛ وقال من قال: إ ا.  (2)ط هاو أو ي ،أن يعلم منها غيبا ،سـبيلا
عن نفســـها حكما لم يصـــ   لأنها هي لا تملك شـــي ا من أمرها، وإكا تريد أن تزيل

 /483؛ /إليناهو أحب  القول الأول ، و وهي لا تملك من أمر نفسها شي ا ،لهازو 
 للاحتياط في أمر الفروج.

فلم يكن معهم  ؟من يرد مطلقته في العبد:)وقعت مســألة في المجلس(  مسألة:
 قال: وأحســـب أنهأن يردها هو برأي ســـيده.  عقال أبو ســـعيد: يعجبني ؛حفظ
ن ذلك جائز في العدة، ولا إ ؛ووطئ العبد ،(3)ســــــــــــيدالوردها  ، يردها البعدف ن لم

 يفرق بينهما. 
                                                 

 ث: عدتك. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بوط ها. (2)
 ث: سيده.  (3)



 السابع والستون الجزء  405  قاموس الشريعة

 

فله ردها بغير رأي ســـيدها، وليس له  ؟ثم طلقها ،ر بأمةالحوإذا تزوج  مســـألة:
 هلا برأي ســــيدإ ،والحر بعد الطلاق ،لا برأي ســــيدها. والمملوكإ ،ردها بعد العدة

  .وبعد العدة ،في العدة
هل يقع البرآن إذا كان بغير  ،وأبرأته ،فأبرأها ،وعن أمة تزوج بها حر :مســـــــألة
كان ذلك منه   ؛أنه إذا كان ذلك البرآن منه بغير شـــــــرط قال: مع ؟ أمر ســـــــيدها

 من أبرأته من حقها، وإن بر إلها نفســــــــها  أوإذا كان البرآن على أنه قد أبر  .طلاقا
من  من بر إ :ه يخرج في قولهمعمع  أن "؛قد أبرأته من حقي" :فقالت ،حقها من

من حقها"؛  ن أبرأته"إ :وفي قوله .من حقها أنه لا يكون برآنا؛ لأنه لم يبر إ ؛حقها
 يكون برآن طلاق. 

فمن  ،ثم أراد أن يردها ،طلقها ســـــــــــيده تطليقة ،وعن عبد تحته حرة مســـــــــألة:
ي انقضى الذ /484/ السيد أولى بردها. قال: ؟أم السيد د،يشهد برجعتها العب

 .من كتاب بيان الشرع
وبدا بينهما  ،وفيمن تزوج بأمة من ســــــيدها ومن غيره: ابن عبيدان: مســـــألة:

قد " :، وقال هو"بئوالغا ،اضـــــــــــرالحأنا طالقة عنك " :فقالت له المرأة ،شـــــــــــقاق
ولم يرض به،  ،ثم علم ،العبدة بالفراق ولم يعلم ســــــــــيد "،مالي بطلاق رقبتك لتبق

 م لا؟ أ ا،أيكون ذلك الطلاق جائز 
ولم يتم الســــيد برآن  ،إن كان علق الطلاق بشــــرط برأته من الصــــداق الجواب:
وإن لم يعلق الزوج الطلاق بشـــــــــــــرط برأتــــه من  .فلا يقع طلاق ؛أمتــــه لزوجهــــا

وله ردها في العدة برضـــــــا  ،لزمه الطلاق والصـــــــداق ؛وأرســـــــل إرســـــــالا ،الصـــــــداق
 وغير رضاه، والله أعلم.  ،سيدها
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ة الأصــلية، والله أعلم بصــحته، كتبه الفقير لله ســالم بن تم معروضــا على النســخ
 خلوفة بيده.

 ،تم الجزء الســـابع والســـتون من كتاب قاموس الشـــريعة في العدد والمواعدة والرد
يتلوه إن شـــــــــاء الله الجزء الثامن والســـــــــتون من كتاب قاموس الشـــــــــريعة في الحيض 

 ،مد النبي وآله وســــــــــــلمعلى مح موالحمد لله رب العالمين. وصــــــــــــلى الله ،وأحكامه
سا  . على يدي العبد الفقير المقر بذنب، والتقصير الراجي رحمة ربه القدير، آمين

 /485/ .بن  د بن راشد بن سا  العامري بيده
للســـيد الأجل الأكمل الأمجد الممجد الورع الثقة الأعز ســـيدنا ومولانا  نســـخه

أســعده الله في -وســعيدي قيس بن عزان بن قيس بن الإمام أ د بن ســعيد الب
، وكان تمامه يوم الأربعاء نصـف النهار من شـهر رجب سـنة -الدارين إن شـاء الله

، والحمــد لله رب العــالمين، من الهجرة النبويــة من مهــاجرة نبينــا محمــد  1275
 آمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


